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 مقدمة

في  جار  شاه الت ية ون او الجزء من القانون الخاص اللي يحكم الأعمال التجار
من ، ممارسة تجارت م نة  تة معي ية ولا ف و لا ينظم الا ف اي الأعمال التجار الأعمال 

 .ينهبق الا على هاتفة معينة من الأشخاص ام التجار
ليحكم الأعمال  مدني  قانون ال عن ال ستقل  جاري م إن من  سباب وجود قانون ت

فالقررانون التجرراري ي ررتم بتبسرريه إجررراءات تررداول : السرررعة: التجاريررة مررا يلرري:  ولا
ية و شيكالحقوق الثابتة في الصكوك التجار سند لامر وال لة وال نع ، اي الكمبيا ولا يم

مررن للررك  ن القررانون التجرراري ومن ررا الأوراق التجاريررة مررثلا تخةررع لقواعررد شرركلية 
سرعة ، خاصة سيه وال من مظاار التب كون مظ را  عدو  ن ت شكلية لا ت اله ال الا  ن 

 : الإتتمان: التي يكفل ا القانون ثانيا
مان  جاري ي تم بالإتت قانون الت جلا فال مدين   منح ال في  ثل  غا ويتم ما بال إاتما

  .للوفاء بإلتزاماته وتنفيل تع داته
سعودي جاري ال قانون الت هور ال شريعة الإسلامية :ظ ور وت في ال عاملات  الم

قة  تخةع لنفس الاحكام  يا كانت صفة القاتم ب ا ن فالشريعة الإسلامية لا تعرف التفر
عاملات ال ية والم عاملات التجار يةبين الم ير ، مدن تاجر وغ بين ال فر ق  تالي لا ت وبال

جار . التاجر جارا والت من وجود  نظمة خاصة بالت في الإسلام  لكن لا يوجد ما يمنع 
عد ، لرعاية مصالح المجتمع بادئ والقوا مع الم فق  اله ا نظمة تت عة  نت هبي هالما كا

 .المقررا لمزاولة التجارا في الشريعة الإسلامية
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التعريف بالقانون التجاري وتطوره ومصادره 
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 الفصل الأول

 التعريف بالقانون التجاري وتطوره ومصادره وأحكامه

 المبحث الأول

 تعريف القانون التجاري وخصائصه

 التعريف بالقاعدة القانونية: المطلب الأول

تررنظم سررلوك الأفررراد فرري مجموعررة القواعررد القانونيررة الترري : القاعرردا القانونيررة
 المجتمع وتكون مصحوبة بجزاء توقعه السلهة العامة على من يخالف ا.

 :يقسم القانون وفقا للتقسيم التقليدي إلى قسمين
نكررون بصرردد القررانون العررام عنرردما تترردخل الدولررة فرري علاقررة : القررانون العررام -1

سلهة وسلهة  و بي، باعتباراا سلهة عامة سواء  كانت علاقت ا بدولة  خرى ن 
شخاص ، اخرى في الدولة  و بين الدولة بإعتباراا صاحبة سلهة وسيادا وبين  
 .القانون الخاص

خاص -2 قانون ال ينظم: ال كم  و  ما يح خاص حين قانون ال صدد ال كون ب قانون  ن ال
 .المدني والتجاري: ومن بين فروع القانون الخاص، علاقات بين الخواص

 .ن الشركات وقانون سوق الماليةم القانون التجاري قانو -
يعتبر القانون التجاري مجموعة من العادات والتقاليد التي قام باختلاق ا التجار  -

لك ، حين ممارست م للتجارا جزر جنوا وغيراا بة ت لى كتا جة إ ثم دعت الحا
القواعررد والعررادات فرري مدونررة فرري شرركل قواعررد قانونيررة يخةررع ل ررا التجررار 

 والأعمال التجارية.

v

 السرعة  : أولا

تتصررف المعرراملات التجاريررة بالسرررعة فالترراجر يقرررر سررريعا لأن الأعمررال 
الا  بات الأسعار.  التجارية في الغالب تنصب على منقولات واي معرةة للتلف وتقل
حيص  تروي والتم ساومة وال بالبهء والم يز  تي تتم ية ال عاملات المدن كس الم لى ع ع

 الشكلية المعقدا، كما في عقد الإيجار والبيع والإجراءات 



- 12 - 

ية دون  عاملات التجار صة بالم ساتل خا شرع و فرض الم قد  لك ف جل ل من   و
 :المدنية؛ لتس ل اله السرعة واي كالآتي

 :حرية الإثبات في المواد التجارية (أ

قود  بات الع تاجر إث حق لل بات، حيث ي في الإث ية  جار الحر قانون للت فر ال قد و ف
عن  ظر  غض الن بات ب ساتل الإث فة هرق  و و ير بكا مع الغ والمعاملات التي يجري ا 

 قيمت ا المالية سواء كانت كبيرا  و صغيرا.
بات الأخرى  فيمكن  ن يتم الإثبات بواسهة القراتن  و الش ادا وكافة هرق الإث

 .من الدفاتر التجارية والفواتير وخلافه
مدني لا قانون ال في ال حين يلاحظ  لغ  في  جاوز المب بة إلا ت بات كتا من الإث بد 

قانون المصري والمغربي في ال اله  .قيمة معينة مثل عشرا ريالات وغيره وكللك  و

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ : القاعردا نصرت علي را الآيررة الكريمرة فري قولره تعررالى

ۈ      ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   *  ڀ

 (282البقرا)چېې

سررمحت بررإبرام صررفقات بال رراتف والررتلكس والانترنررت واكررلا فحريررة الإثبررات 
 .وغيراا من الوساتل الحديثة والوساتل المستقبلية

 :ب( وسائل حسم المنازعات التجارية

جل  وجدت وساتل لحسم المنازعات التجارية تساعد التجار كالتحكيم وللك من  
 .تفادي تعقيدات الدعاوى المدنية

ية كما خصصت الدولة قةاء خاص بالمناز حاكم تجار شاء م عات التجارية كإن
ثم  تة حسم المنازعات  في اي ثل  نت تتم تي كا سابقا وال سلهنة عمان  مستقلة كما في 

 و بوجررود غرفررة تجاريررة فرري المحرراكم علررى اخررتلاف ، المحكمررة التجاريررة فيمررا بعررد
حال الآن قم )، درجات ا كما او ال ةاتية ر سلهة الق قانون ال في ةوء  لك  ( 90/99ول

مام : ( منه2في المادا ) حيث جاء ظورا   لدعاوي المن مة المختصة ا )تحال إلى المحك
 المحاكم التجارية(.

 :ج( تداول الحقوق الثابتة في صكوك

تة  تتحقق السرعة كللك عن هريق نص القانون على تيسير تداول الحقوق الثاب
تهلب ا في صكوك وللك دون اللجوء لقواعد الحوالة )حوالة الحقوق الشخصية( التي ي
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بالتظ ير  و  -شيك -إل تتداول الأوراق التجارية )الكمبيالة، القانون المدني سند لأمر( 
 .التسليم

 (Credit)( الائتمان )الاعتماد حسب الشام والعراق: ثانيا

وقد اختلف الباحثون بحسب ، ( الانجليزيةCreditالاتتمان لفظة مترجمة لكلمة )
مانحيث ، اختلاف م في معنى الاتتمان ظة اتت ، اعترض البعض على ترجمة الكلمة بلف

 .حيث  ن م يرون إن الأدق  ن يقال بهاقات الإقراض
مان عة للاتت جة تاب قرض نتي يرى  ن ال لك و إل ، في حين ينحاز فريق آخر في ل

له فيقرةه قل ، معنى الاتتمان مأخول من الثقة التي يمنح ا المصرف لعمي قد ن للا ف و
نه  ن يجيز : تتمان بأنهبعض الباحثين تعريف الا )التزام يقهعه مصرف لمن يهلب م

 (.له استعمال مال معين نظرا للثقة التي يشعر ب ا نحوه
قرض لى ال نه إ نين ، فالاتتمان  قرب إلى الدين م بين الاث قا  ناك فرو حيث  ن ا

 :يمكن بيان ا كالآتي

 الائتمان القرض

 المقترض يعهى المال مباشرا  انا -1
القرض يثبت في لمة المقترض مبلغ  -2

 كاملا حين قبةه.
 (Loanيقابل القرض في الانجليزية ) -3

انررا يعهررى الشررخص القرردرا علررى  -1
يه  قة ف لثمن ث فع ا جه دون د ةاء حوات ق
على  ن يسدد في وقت لاحق  ي ينصب 
علرررى الثقرررة التررري يمنح رررا المصررررف 

 للشخص للسماح له بشراء حواتجه.
لغ -2 من المب بت  نا لا يث من  ا مة  في ل

 .منح الاتتمان إلا ما تم صرفه فعلا
 (Creditيقابل الاتتمان ) -3

حديث - صاد ال في الاقت مان  يراد بالاتت من : و لة  مدين م  منح ال لداتن ب قوم ا  ن ي
 .الوقت؛ يلتزم المدين عند انت ات ا بدفع قيمة الدين

 .ف و حسب للك صيغة تمويلية استثمارية تعتمداا المصارف بأنواع ا
نه ية : وبشكل  كثر دقة يعرف الاتتمان بأ مة  و كم شيء لي قي لة  ية مباد ))عمل

 :وينظر انا من زاويتين مقابل وعد بالدفع في المستقبل((.، من النقود في الحاةر
مررن زاويررة الم لررة الترري يمنح ررا البرراتع للمشررتري لكرري يرردفع ثمررن السررلعة الترري  - 

 )الاتتمان التجاري( ل والا يسمىوفي ا يزيد السعر لأن الثمن مؤج، تسلم ا
خر  -ب شخص آ قود ل من الن من زاوية العملية التي بموجب ا يقرض شخص مبلغا 

 .متأملا إعادت ا في المستقبل مةافا إليه الفاتدا المترتبة عليه
 :و يا كان الأمر فإن المقصود من الاتتمان تس يل الوفاء ويكون -

 .إما بمنح  حل للمدين - 
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تراضوإما ع -ب سيمنح ) ن هريق الاق نه  لداتن ةمانة بأ نك يعهي ل  ي  ن الب
المرردين قرةررا حينمررا يرغررب و يررا كرران المبلررغ نظرررا للثقررة الترري يقيم ررا فيرره 
من م  عة عمل م تتهلب  مان لان هبي والمعروف  ن التجار عادا يلجتون للاتت
شكل  لة وب صفقات تحتاج لأموال هات اله ال ستمرار و إبرام صفقات كبرى با

هول ، اجلع مدا   وقد لا تتوفر لدي م فيلجتون إلى الاتتمان عن هريق هلب 
تدا ، للسداد بفاتدا  و بجلب ةمان بالدفع عن م من البنك وقت الحاجة مقابل فا

 .يأخلاا البنك علي م
سبة   شأن بالن او ال ما  يرا ك نا كث مدينا  حيا نا و كون دات تاجر ي لوم  ن ال والمع

 .وداتنا لتاجر التجزتة نا لصاحب المصنع  و المورد،ف و يكون مدي، لتاجر الجملة
  :  شكال الاتتمان -§ 

 .ش را 18ومدته او  جله  قل من : الاتتمان قصير الأجل -
 .سنوات 5واو اللي تصل مدته إلى : الاتتمان متوسه الأجل -
 .سنوات 5ويكون  كثر من  : الاتتمان هويل الأجل -
في  -  س يلا الا ولقد دعم المشرعون  فة ت مان بوساتل مختل لدول الاتت لف ا مخت

يه، للعمل به ما يلجتون إل يرا  ير كث على  ن ، لان التجار حين تعامل م مع الغ
 العمل بالاتتمان يتعين  ن للداتن الوصول إلى حقه. 

تى المشرع  - ير   مع الغ ية  وحماية ل له الحقوق عند إبرام التاجر عمليات تجار
ةم صارفة  صوص  جاري بن ناع الت ند امت قه ع لى ح تاجر ع انة لحصول ال

سديداا عن ت ير  مان  .الغ لدعم الاتت شرع  نص علي ا الم تي  ساتل ال من الو و
 :وةمان حصول الداتن على حقه ما يلي

نه : التةامن -*  هرق وم س ل ال سه و  تاجر على حقه بأب للي يحصل خلاله ال ا
لة لى الكمبيا موقعين ع ساتر ال ةامن  ساحب) ت بل -ال ةامن  -ظ رالم -القا ال

 .بسداد قيمة الحق الثابت في ا لحامل ا الاحتياهي(
لم يرنص  -1 ةامن مرا  سالون عنره بالت بدين تجراري ي ةامن المردينين  ةا ت اي

فالتةرررامن ، ق ت ع( 75القرررانون  و الإتفررراق علرررى خرررلاف للرررك )مرررادا 
ترض ولا ، قرض  صلا  انا ية لا يف مواد المدن في ال ةامن  حين  ن الت وفي 

 .لا في حالة وجود نص قانوني  و اتفاقيعمل به إ
فلاء -2 ةامن الك مادا ): ت صت ال يث ن ية لا 76ح لة التجار في الكفا نه  لى ا ( ع

لداتن جاه ا مدين ت مع ال ةامنين  ين م ومت ما ب ةامنون في فلاء مت كون الك ، ي
 ومهالبة الا الأخير لأحدام لا يسقه حقه في مهالبة الآخرين.

ما -3 جارا  حكا قانون الت فع  يةمن  عن د للي يتوقف  تاجر ا حق ال في  شددا  م
حيررث  جرراز المشرررع شرر ر إفلاسرره وحرمانرره مررن حقوقرره ، ديونرره التجاريررة

قانون 579  السياسية والمدنية وغل يده عن التصرف في  مواله )المادا ( من 
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 التجارا العماني.
انرراك قواعررد فرري القررانون التجرراري لا تسررمح للمرردين الترراجر بتأجيررل تنفيررل  -4

 إلتزاماته.
تردد  و خشية بدون  يع  قدم على الب تاجر ي لأن ؛ اله الأمور وغيراا تجعل ال

 القانون التجاري يكفل بةمان حصوله على حقه.
 

 مجال تطبيق القانون التجاري : المطلب الثالث

التجار ) يهبق القانون التجاري داخل نهاق البيتة التي يحكم ا حيث يهبق على
 .ا كان الشخص القاتم ب ا ي( والأعمال التجارية

يتم  تي  ف و يهبق على كافة الأنشهة التجارية التي يقوم التاجر ب ا كالعمليات ال
وعمليررات تررداول المنقررولات الماديررة ، في ررا تحويررل المررواد الأوليررة إلررى سررلع إنتاجيررة

ةاتع ية، كالب ية والمال كالأوراق التجار ية  ير الماد قولات غ عن المن ةلا  قل ، ف والن
 .ن و عمال المصارف والنشر والبيوع التجاريةوالتأمي

قانون  (1وفي الا السياق جاءت المادا ) ق ت ع على  نه ))تسري  حكام الا ال
كان غير  لو  قوم  ي شخص ب ا و تي ي ية ال يع الأعمال التجار على التجار وعلى جم

 تاجر.
ج قات الخار شمل العلا صادية، ولا ي شاهات الاقت كم الن جاري يح قانون الت ة فال

 عن التجارا كالعلاقات الناشتة عن عقد العمل ف له يحكم ا قانون العمل....الخ

  



- 16 - 

 المبحث الثاني

 تطور القانون التجاري 

نت تحكم ا  جارا كا المعروف إن القانون التجاري نشأ نشأا عرفية حيث  ن الت
بوا وغيراا  ،العادات والأعراف التجارية في مدن ش يرا اشت رت بالتجارا كمدينة ج

في مصر ، وكان في القديم حوض البحر الأبيض المتوسه مسرحا للتجارا وقد صدر 
قانون بوخاريس(. يه )  قانون محاربة الربا الفاحش في ع د الملك بوخاريس  هلق عل

 :وقد قسمت العصور التجارية إلى ثلاثة

 :العصر القديم -1

تي  -  عراق ال في ال جارا  ميلاد لقد مارس البابليون والآشوريون الت بل ال سكنواا ق
من إجمالي  44سنة(، وقد تناول قانون حمورابي  حد ملوك م في  3000) مادا 

مررادا بعررض الأعمررال التجاريررة كررالقرض والنقررل والوديعررة والعمليررات  282
 المصرفية.

بعرردام  تررى الفينقيررون الررلين عاشرروا علررى السرراحل الشرررقي للبحررر المتوسرره  -ب
في ) حر  جارا الب ميلاد12قفسيهروا على ت بل ال ية  ، ( ق كز تجار شتوا مرا فأن

 بجزيرا )رودوس( وسااموا في تهوير التجارا البحرية.
ية  - يوم بالخساتر البحر سمى ال ما ت حر  و  هرح الب عدا  و ام ما وصلنا من م قا

سبب حمولت ا) المشتركة ومؤدااا فالعرف ،  نه إلا تعرةت السفينة لخهر ب
قاء بةاع يف على جرى بأنه يحق للربان إل حر للتخف في الب شاحنين  حد ال ة  

لك  .السفينة وإنقالاا في م ما وبعد للك تقسم الخساتر على جميع الشاحنين بما 
 .البةاعة المرماه

في  -ج  جارا  قد مارسوا الت ميلاد و بل ال سادس ق قرن ال في ال بعداا  تى الإغريق 
عد تتع .المدن التي تقع على البحر المتوسه مل وقد وةع الإغريق قوا لق بالع

 .التجاري والقواعد الخاصة بقرض المخاهر الجسيمة
لك  وقرض المخاهر الجسيمة يعني  ن اناك عقد بموجبه يمول شخص ثري ما

به تاجر  مال لي سفينة ب قرض يسرترد ، ال صاحب ال فإن  سفينة  ما تعرود ال وحين
 وإلا لم تعد خسر كل شيء ) ي القرض والفواتد(.، قرةه مع الفواتد الكبيرا

ليس : الرومان -د حرب و من ال يأتي  مال  بأن ال قادام  حرب لاعت مان لل تفرغ الرو
 ل لا تركوا التجارا للأجانب اللين يخةعوا لسيهرت م. .التجارا

عرفوا جملة من العقود في ع دام كعقد البيع والوكالة والإيجار وعقد الشركة.  -
عن هريق توثيق من ج ات وكانت اله العقود شكلية لأن إبرام ا كان يتم   ا 
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 .مختصة
وعررن الإغريررق )قرررض ، قاعرردا هرررح البحررر عررن الفينقيررين()  خررل الرومرران -

 المخاهر الجسيمة(.
كمررا عرفرروا نظريررة الإلتررزام ، عرفرروا كررللك مسررك الرردفاتر التجاريررة بأنفسرر م -

المعروفررة حاليررا فرري القررانون المرردني والترري تحكررم العقررود المدنيررة وكررللك 
 التجارية.

 :ميالعصر الإسلا -2

 رحلة الشتاء والصيف() عرف العرب التجارا -
شع - ستغلال والج عن الا يدا  جارا بع لى الت ةر إ سلام ن ما  ن الإ عالى، ك  :قال ت

كون تجرارا عرن ) ينكم بالباهرل إلا  ن ت نوا لا ترأكلوا  مروالكم ب يا ي ا الرلين آم
 تراض منكم(.

لوحي - نزول ا بل  جارا ق سول الت صلى ، مارس الر حث علي ا  يه و سلم عل الله و
 (.تسعة  عشار الرزق في التجارا) :وقال

 ن ى عليه السلام عن الاحتكار. -

عز وجل - قال  ية حيث  عاملات التجار في الم بات  ية الإث چ  :نادت الشريعة بحر

ۈ      ۈ  ۇٴ   ۋ  *  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ٱ  ٻ  ٻ 

 .چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ېې

لم  سلمين و ناول الفق اء الم عود ت ية. وي ية والتجار عاملات المدن بين الم قوا  يفر
عد الخاصة  شركة والمةاربة، والقوا للإسلام الفةل في شرح وتأصيل  حكام عقد ال

 العواد المشترك(.) بالخساتر البحرية المشتركة والتي تسمى في الشريعة ب

 :العصور الوسطى -4

براهورية الرومانية ان ارت في ا التجارا بسبب الفوةى الناتجة عن سقوه الإم
عدم  هرق ل هاع ال شار ق ميلادي + انت خامس ال قرن ال في ال على  يدي قباتل الجرمان 

 وجود سلهة مركزية آنلاك.و صبح دور التجارا يقتصر فقه على التجارا المحلية.
م( انتعشررت التجررارا مررن جديررد لتمويررل 11بعررد نشرروب الحررروب الصررليبية )ق -

، الشرررق والغرررب بشرركل لررم يسرربقه مثيررلفررازدارت التجررارا بررين ، الحررروب
بوا ثل )ج ية م مدن الايهال في ال سواق  ية -وظ رت   سا -البندق يزا(  -فلورن وب

 .وظ ر في اله المدن نظام القناصل
صل - تف التجرار: القن من هوا كل هاتفرة  جد فري  جارا المرواد ) يو صل فري ت قن
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جار  -قنصل الحلاقين -قنصل التجارا المفردا -الغلاتية ، الخبز(... خقنصل لت
ية  عادات والأعراف الجار في ةوء ال ية  عات التجار ويقوم القنصل بحل النزا

 الساتدا.
مع في ا  - با يجت مدن اور عض  في ب ية  سواق مركز ترا   لك الف ظ رت كللك في ت

لبلاد  لف البلدان.خصوصا ا من مخت التجار بشكل دوري ويتقاهر علي ا التجار 
ثل و ام اله، الأوربية لبيع منتجات م ية م مدن الألمان في ال قد  تي تنع  الأسواق ال

 وفي فرنسا  سواق ليون وباريس. و فرانكورت(.–ليزك )
ية  عادات والأعراف التجار يع ال في تجم بارزا  سواق دورا  اله الأ بت  قد لع و

 بقانون الأسواق(.) حيث جمعت فيما يسمى، آنلاك
ظام التوصية - شركة واو الأصل ال: كما ظ ر في العصور الوسهى ن تاريخي ل

 التوصية.
وبموجررب نظررام التوصررية يقرردم صرراحب المررال نقررود لترراجر لاسررتثماراا مقابررل 

 المال المقدم منه(.) ومسؤولية صاحب المال تكون في حدود .الحصول على  رباح
اسررتخدمت فرري اررله الفترررا الكمبيالررة كورقررة تجاريررة لنقررل النقررود وتنفيررل عقررد  -

 الصرف.
الا  - في  يداكما ظ رت  كللك  نظمة جد كشركات الأشخاص وشركة ) العصر 

 التوصية والإفلاس(.
قانون منفصل  جاري ك ويجمع الفق اء  ن الا العصر او بداية نشوء القانون الت

 عن القانون المدني.

 :العصر الحديث -3

ندا  يا واول يا وايهال في بريهان يرا  نوك الكب يمتاز بظ ور الشركات الكبيرا والب
خل ولعل ، وفرنسا لة دا بة دو  ام ا ظ ورا الشركات المتعددا الجنسية التي تعتبر بمثا
 (.وشركة ال ند الغربية، وشركة خليج ارسون،  برزاا شركة ال ند الشرقية) الدولة
تدفق الأموال  - سبب  تمكنت الشركات الكبرى من السيهرا الاقتصادية والتوسع ب

يد ناهق جد شاف م ية ور س ، اوالمعادن الثمينة الناتجة عن اكت قارا الأمريك كال
ير  يا للتفك ندا وبريهان الرجاء الصالح. مما دفع الدول الاستعمارية كفرنسا واول
سية  عددا الجن شركات المت في استعمار بعض الدول كال ند وإفريقيا، فأوجدت ال

 لنقل ثروات تلك الدول إلي ا.
قوانين ال - نلاك ظ ور ال صناعي آ جاري وال هور الت كب الت قد وا كم ول ية تح تجار

قوانين اله ال ية و ول  عاملات التجار سنة ) الت سي(  ية الفرن جارا البر قانون الت
عام  1673 ثم 1681في ع د لويس الرابع عشر.ثم تلاه قانون التجارا البحرية  .

عام  سي  جارا الفرن قانون الت او  حد  قانون وا في  قانونين  مج ال في  1807تم د
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يةقوا: فةم الكتاب الأول، ع د نابليون جارا البر جارا ، عد تحكم الت ثاني الت وال
 البحرية.

ثل ية قوانين ا م لدول الأورب ست معظم ا ير اقتب قانون الأخ الا ال من  كا  :و بلجي
ية ) لة العثمان عة ل ا1850والدو لدول التاب عام ، ( وا قديم ل جارا المصري ال قانون الت و

1883. 

 مصادر القانون التجاري

مادا ) - بت ال قانون 4.5رت من  سنة  55(  كن  ن  1990ل تي يم قانون ال صادر ال م
قانون  قوانين الأخرى ك تهبق على  ي نزاع ينشب وبد ت بالعقد على خلاف ال

 .التجارا الأردني وكللك السوري
 والمقصود بالمصدر اي المراجع المهبقة لحل النزاع التجاري. -
قد: من قانون التجارا على  نه 4نصت المادا  - لم يوجد ع  و وجد وسكت ، ))إلا 

شريعية ، عن الحكم سرت النصوص الت باهلا،  قد  في الع لوارد   و كان الحكم ا
تي تتناول ا  ساتل ال يع الم التي يتةمن ا الا القانون والقوانين الأخرى على جم

 .اله النصوص في لفة ا  و محتوااا
ماني على5في حين نصت المادا ) - جارا الع نص : ( من قانون الت لم يوجد  ))إلا 

عرف المحلي على ، شريعي، سرت قواعد العرفت خاص  و ال عرف ال ويقدم ال
عام عرف ال عد ، ال ثم قوا غراء  شريعة ال كام ال قت  ح عرف هب جد  لم يو فإلا 

 العدالة((.
 :يتةح من النصوص  علاه  ن مصادر القانون التجاري اي

كالأردن: العقد موةوع النزاع -1 ية  ية العرب قوانين التجار عض ال ي على عكس ب
سوري شرع العمراني، وال يث نرص الم قانون التجرارا  -ح لك مثرل  له فري ل مث

حالي صري ال جارا الم قانون الت ماراتي و من  -الإ صدر  قد  ول م لى  ن الع ع
قد ، مصادر قانون التجارا فإن الع نزاع  شوب  قوع  و ن وبالتالي فإنه في حالة و

سوا بادئ الأمر  نزاع اللي  برمته الأهراف او اللي يهبقه عليه في  كان ال ء  
جار  و ران يع  و إي قد ب ةي ، ........ خ.بصدد ع تم الترا للي  او ا باره  باعت

على  نه يتعين على قاةي الموةوع التأكد من الا العقد وال  ن الحكم ، عليه
لى ، ورد فيه  م لا حيث  نه إلا لم يوجد في بنود العقد ما يحل به النزاع يرجع إ

 المصادر الأخرى.
قوانين لات  و التشريع:القانون   -2 من ال جاري وغيره  المبد   نه يهبق القانون الت

باهلا لأي  قد  كان الع قد،  و  ناك ع العلاقة بالمساتل التجارية في حال لم يكن ا
 سبب من الأسباب الخاصة بالبهلان.
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عة  - مع هبي تتلاءم  تي  عد ال لى القوا قوانين ع لك ال في ت حث  ةي الب لى القا ع
 .النزاع المعروض

قررانون الوكررالات ) ومررن القرروانين الأخرررى الترري تناولررت المسرراتل التجاريررة -
 التجاريررة، قررانون تنظرريم السمسرررا فرري المحررلات التجاريررة، قررانون العلاقررات

البيانرات والأسررار والحمايررة مرن المنافسررة غيرر المشررروعة، قرانون سرروق و
 المال، القانون المصرفي، القانون البحري، قانون التأمين(.

لى - لى  ع جوع ع ةي الر قوانين للقا اله ال في  حل  جود  عدم و لة  في حا نه   
قانون  جات ل عض المعال كللك ب يه  قوانين وف بو ال باره   مدني باعت قانون ال ال

 الشركات.
 العرف التجاري: -3

كانوا  - للين  جار ا يد الت لى  ية ع شأا عرف شأ ن جاري ن قانون الت عروف  ن ال الم
ية يلتقون من الشرق والغرب في المدن  كز التجار الإيهالية وغيراا من المرا

سا فورت وفرن قانون الأسواق، الموجودا في فرانك في  لك جمعت  عد ل  .ثم ب
 .من انا تأتي الأامية القصوى للعرف التجاري
ماني كن ) فقد جاء في المادا من قانون التجارا الع ما يم عدم وجود  لة  في حا

 .العرف(  نرجع إلى تهبيقه من نصوص على النزاع التجاري في القانون
بالعرف - صد  صحب : يق كن لا ت في إتباع ا ل ية  شعر بالإلزام عدا ن كل قا اي 

 .بجزاء يهبق على مخالفت ا
قود  - في الع تدرج  نت  عد كا من القوا العرف التجاري كان عبارا عن مجموعة 

ثم استقرت ، وبمرور الزمن تحولت إلى عادات تجارية، والاتفاقيات التجارية
صبح  عرا لكلت ثال ل جار م لزم الت ية ت ية : فا تجار ند بدا لثمن ع فع ا شره د

قد سلعة  و تفريغ ا، الع كيس ال حزم  و ت قة ب شروه المتعل شروه  ، وال  و ال
ية شتري ، الجزات ستلام الم لة ا في حا سخ  من الف بدلا  لثمن  فيض ا لة تخ وحا

 بةاعة من صنف آخر من الباتع.
عاموال، يقدم العرف الخاص على العرف المحلي - ؛ عرف المحلي على العرف ال

والعرررف الخراص يكررون ، والسربب اررو لاشرت اره بررين التجرار ومعرررفت م بره
وتجار الخشب والحديد،  ما المحلي في ، بحسب الم نة كالمزارعين والصناع

 . ما العام ف و المشت ر في البلد كله، المدينة  و المنهقة
به و - بل على القاةي  ن عند تهبيق العرف لا يشتره تمسك الأفراد  ته  لا إثبا

تراض ) ( من قانون التجارا5يهبق من تلقاء نفسه استنادا على المادا ) من اف
به ةي  لم القا قه .ع للي يهب قانون ا بة ال عد بمثا سبة ، ف و ي كللك بالن او  و

 .للأهراف المتنازعة عند الحكم الأخل به
ظا - عام  و الآدابويشتره في العرف كي يهبق  ن لا يخالف القانون  و الن  .م ال
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لدان الأخرى  في الب قوانين  عض ال كن ب ية ل عدا بدي  عروف وقا مر م الا   و
لك  كر ل يل المؤلف وجوب ل ترح الزم يد ول لا يق تحرص على إيراد الا الق

 .في نص المادا
يحمد للمشرع العماني انه جعل الشريعة من مصادر  :قواعد الشريعة الإسلامية -4

قه مصدر القانون التجاري، على خ تي تجعل ا ف لدول الأخرى ال قوانين ا لاف 
إلا  نه حبلا لو رفع وتبنااا  و حتى  دخل نصوص من ا ةمن ، للقانون المدني

 .التشريع التجاري
نوا ) :وعلى كل اناك ثمة مبادئ اامة جاءت ب ا الشريعة من ا - للين ام يا  ي ا ا

  .صلى الله عليه وسلمكللك قاعدا لا ةرر ولا ةرار في قول الرسول الكريم  (. وفوا بالع ود
هرررح البحررر  و ) ... قاعرردا العرروار المشررترك.كررللك حريررة الكتابررة فرري الرردين -

 الخساتر البحرية المشتركة(.
 :قواعد العدالة -5

ةاا  - من الق من لوي الفهنة  شاف ا  يتم اكت تي  لة والإنصاف ال عد العدا اي قوا
 واو كللك يقةي ب م ةميرام تهبيقه.، ةو صحاب العقول السليم

عد - اله القوا عن  حث  قانون الب كن لل لة) يم شكليات (  ي روح العدا عن  يدا  بع
قانون لى ، ال صل إ ثه عن ا لي خلال بح قانون  بادي ال ستعانة بم ةي الا وللقا

العدالة المجردا على الرغم من  ن الإفراه في العدالة اي إفراه في الظلم  و 
 م.في العدالة ظل

جوء إلي ا - من المشرع: والل مة  بدون   كان حك نزاع  ترك القاةي ال حتى لا ي
 .فصل في حالة عدم وجود حل له في المصادر المتقدمة

إنكررار ) امتنرراع القاةرري عررن الحكررم فرري قةررية مررا يعتبررر مرتكررب لجريمررة -
     العدالة(

 الأعمال التجارية

مادا )، ( منه8عرف المشرع الأعمال التجارية في المادا ) في ال تم 9وعدداا   )
 .منه13-10فصل ا من المادا 

المترتبررة علررى التمييررز بررين العمررل التجرراري  مف رروم العمررل التجرراري والنترراتج
 .والعمل المدني

 مفهوم العمل التجاري: المبحث الأول

كللك  12المادا ·  جار، و قةت بحكم حول تهبيق قواعد القانون التجاري على الت
 من يباشر الأعمال التجارية وإن كان غير تاجر.

جاري فنصت 8في حين نصت المادا )·  مل الت ( من القانون على تحديد مف وم الع
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الأعمررال التجاريررة ارري الأعمررال الترري يقرروم ب ررا الشررخص بقصررد )) :علررى  ن
 ((.ر تاجرالمةاربة ولو كان غي

مل  - ية المةاربة فحسبه  ن الع نى نظر من النص المتقدم يلاحظ  ن المشرع تب
عن هريق المةاربة دون  لربح  ته ا من ورا التجاري او العمل اللي يقصد 

 النةر إلى الشخص القاتم به سواء  كان تاجرا  م غير تاجر.
شراءاا: مثال تم  سبق وإن  يع) بيع السلع التي  جل الب من   شراء  ما (، ال الا  و

ير جات م للغ صناع منت يع ال ، يقوم به تجار الجملة ببيع م السلعة إلى تجار التجزتة  و ب
 .والبيع انا بسعر اكبر من سعر التكلفة اللي او الربح

حدا - ية وا من نظر كل من ا لا ؛ على كل اغلب المشرعين العرب  خل بأكثر  لأن 
 : المثالفعلى سبيل ، تستوعب العمل التجاري لوحداا فقه

توفر على  ركان ا   (1 ية المةاربة: لأن ا ت اناك  عمال تجارية تدخل في نظر
 .كما او الحال بالنسبة لشراء المنقولات بقصد بيع ا

في الأعمال   (2 حال  او ال ما  فة: ك واناك  عمال تجارية تدخل في نظرية الحر
ام الترري يمارسرر ا الترراجر والصررانع ارري تجاريررة،  مررا الترري يمارسرر ا غيررر

 .كالمزارع فالأصل  ن ا ليست تجارية بل اي  عمال مدنية
فمن وج ة نظر  نصاراا إن العمل يصبح تجاريا إلا ترتب عليه : نظرية التداول· 

 .تداول السلع والخدمات والثروات من مكان لآخر
لى  ير إ من الأخ تة، و تاجر التجز لى  لة إ تاجر الجم من  سلعة  قال ال ثال/ انت م

 حب المصنع إلى تاجر الجملة.المست لك، ومن صا
خر : بعبارا  خرى لى شخص آ ثروات ووصول ا إ كل عمل يؤدي إلى تداول ال
 .يعتبر عملا تجاريا

، يعتبر العمل عملا تجاريا إلا تمت ممارسته في شكل مشروع: نظرية المشروع ·
 .علما بأن المشروع يحتاج إلى عمال ور س مال و دوات وغيراا

ليكررون العمررل تجاريررا بالإةررافة إلررى ممارسررته فرري شرركل وتشررتره النظريررة  -
 (.إلن المشروع يعني التكرار) .مشروع ان يباشر بشكل متكرر

 : موقف المشرع العماني

 .تبنى المشرع العماني  كثر من نظرية -
عن 8إن كانت المادا ) - تاجر  به  قوم  للي ي مل ا نه الع جاري بأ مل الت ( عرفت الع

   هريق المةاربة ولو كان الشخص غير تاجرا.
مادا ) - لى9فإن ال تي وصلت إ ية ال عددت الأعمال التجار يا( 20) (  ، عملا تجار

عه قل بأنوا يات ، كالن مد نظر ماني اعت شرع الع نه  ن الم ستفاد م للي ي مر ا الأ
ة المةرراربة كنظريررة التررداول ونظريررة المشررروع  خرررى بالإةررافة إلررى نظريرر
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وب ررلا يكررون متفقررا مررع القرروانين التجاريررة العربيررة الأخرررى ، ونظريررة الحرفررة
 .كالأردني والمصري

ية والملاحة 11 يةا المادا ) - قة بالملاحة البحر ية المتعل ( عددت الأعمال التجار
واسررتتجاراا  الجويررة كإنشرراء السررفن والهرراترات وشررراؤاا وبيع ررا وإيجاراررا

 وإصلاح ا. 
( تحررردثت كرررللك عرررن الأعمرررال التجاريرررة بالتبعيرررة كرررالإقراض 12) المرررادا -

 .والاستقراض و جور ورواتب باني السفن والهاترات

 :وج ت ل ا  س م النقد على النحو الآتي -
 والأعمررال، إن ررا لا تسررتوعب كررل الأعمررال التجاريررة كررالأوراق التجاريررة -1

ثم  شترون الأرض  للين ي جال ا او  ما  قوم على المشروع ك تي ت ية ال التجار
سرا، يبيعون ا يه  عمال م كالسما نى  ن  .وليس لدي م مشروع يمارسون ف بمع

كررللك التوقيررع علررى الأوراق  .نظريررة المةرراربة لا تشررتره وجررود مشررروع
 .التجارية لا ي دف لتحقيق الربح ومع الا يعد عملا تجاريا

كللك تعتبر -2 فالمعروف ان ، كل عمل يدر ربحا او عملا تجاريا وليس الأمر 
المحاماا ومزاولة م نة الهب وغيراا بالرغم من ان ا تحقق الربح إلا  ن ا لا 

 .تعد  عمالا تجارية
بار : ميزا  قة على اعت من الحقي ومع اله فإن النظرية تحتوي على جانب كبير 

 جني الأرباح.إن كل عمل تجاري يفترض إن ال دف منه 

 النتائج التي تترتب على التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني

سرعة مان وال ية الاتت صة لتقو كام خا عد و ح ماني قوا شرع الع قد وةع الم ، ل
جاري يدات ، الخاصيتان اللتان يتميز ب ما القانون الت شكليات والتعق عن ال يدا  لك بع ول

 .التي يتميز ب ا القانون المدني
من من ا ية و لديون التجار في ا مدينين  ةامن ال جاري ت قانون الت ترض ال نا اف

 التشدد مع المدين بديون تجارية.
بادئ  ام الم ما   ية وفي ساتل التجار في الم بات  وقواعد  خرى تتعلق بس ولة الإث

 :التي تميز القانون التجاري عن المدني
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 :تضامن المدينين بدين تجاري  -1

من مدينين  ةامن ال جاري يعتبر ت قانون الت خل ب ا ال تي   سية ال بادئ الأسا ، الم
ماني77.75فالتةامن فيه او الأصل )م  مادا ) .( من قانون التجارا الع ( 75فنصت ال

ما لم ينص القانون  و ، الملتزمون بدين تجاري يسألون على وجه التةامن)) على انه
  ((.الاتفاق على خلاف للك

فلا لى الك كم ع شرع لات الح مادا وهبق الم في ال ية )) 77ء  لة التجار في الكفا
لداتن لأحدام لا ، يكون الكفلاء متةامنين فيما بين م ومتةامنين مع المدين ومهالبة ا

 .238مهالبة الآخرين مع مراعاا  حكام المادا  تسقه حقه في
هرفين بين ال فاق  قانون لا بات فرض بحكم ال في ، إلن التةامن  لنص  كن ا ويم

خلاف ال لى  فاق ع ةامنالات لى ، ت ينص ع قانون  ةامن او  ن ال او الت كن الأصل  ل
 .بعض الحالات التي يمكن ان يكون في ا تةامن

لة إعسار  · في حا من الحصول على حقه خصوصا  فواتد التةامن تمكن الداتن 
   واحد  و بعض الداتنين.

 .التةامن تتهلبه الحياا التجارية لدعم السرعة والاتتمان  .
 الأوراق التجارية.التةامن في  ·
 تةامن الشركاء المتةامنين(.) التةامن في شركات التةامن والتوصية ·

فالأصررل فيرره عرردم ، علررى العكررس المرردني لا تةررامن فيرره إلا بررنص  و باتفرراق
تن إلا بحصته  كل دا لب  كن  ن يها مدني لا يم بدين  التةامن وبناء على الا فالداتن 

لدين يه  ن ، في ا سرا فعل لب مع لى وإلا ها جع ع مدين ولا ير لك ال سار ل مل إع يتح
 الداتنين الآخرين.

 المهلة القضائية: -2

منح  - في المدني الأصل بحلول المدا يجب السداد إلا إلا كان اناك نص  و اتفاق ي
 .م لة للوفاء بالدين

في  - حق  حالات يعهى في ا المشرع القاةي ال الاستثناء: في بعض الدول اناك 
لم  إعهاء م لة للسداد، لك، و مدين ل وللك في الحالات التي تقتةي في ا حالة ال

 .يترتب على الا التأخير ةرر بالداتن
لك : في التجاري - يه ل ستحال عل جاري إلا ا بدين ت مدين  لة لل الأصل عدم منح م 

 .ولا تقسيهه

جل  - عد حلول   لدين ب مدين با فالمشرع تشدد ولم يمنح للقةاء حق إعهاء م لة لل
نص   لاكن، السداد ناك  كان ا استثناءا القانون  جاز للمحكمة  ن تمنح م لة إلا 

لداتن ةرر جسيم  حق ا شريهة  لا يل ناك ةرورا قصوى  قانوني  و كانت ا
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 ق ت ع(. 84)المادا 

تب  - مدين يتر سداد ال عدم  ية ببعة ا ف عاملات التجار باه الم لك ارت في ل سبب  ال
لك  .ش ار إفلاسهعليه عجز الداتن للسداد للغير مما يؤدي إلى إ دون  ن يكون ل

 .الأمر اللي يعد جسيما على الداتن -بتقصير منه

سمح  - نا ي لكن في الةرورات القصوى كأن تكون البلاد تمر بأزمات اقتصادية ا
الا  لداتن و القاةي بمنح م لة شريهة  ن لا يترتب علي ا ةرر جسيم على ا

مادا  جاز التأجيل  و الت 84ما نلاحظ في ال تي   عدم الإةرار ال شريهة  سيه  ق
حيررث مررثلا فرري اررله الحالررة تسررحب الدولررة النقررود مررن ، بالررداتن ةرررر جسرريم

 .المصارف فلا يجد الداتن مبلغا يسدد به دينه

 :قواعد الإثبات -4

هرق فة الوساتل وال بات بكا قانون  3مادا ) في القانون التجاري حرية الإث من 
سريع  (.التجارا العماني تاجر  مدني فال في ال مول ب ا  وللك ابتعادا عن الشكليات المع

 .ويستغل الفرص حتى لا تفوته صفقات
شركة قد ال في ع ، لكن اناك حالات نص المشرع على وجوب اثبات ا كتابة كما 

 .كللك العقود التي ترد على السفينة من بيع وإيجار وران فيجب كتابت ا
بة بات كتا قود  و  في المدني الأصل الإث من الن عين  غا م مة مبل جاوزت القي إلا ت

 .كان التصرف غير محدد القيمة

 :انتفاء نية التبرع -3

لربح يق ا بل وب دف تحق برع ، الثابت  ن العمل التجاري المقدم للغير بمقا ولا ت
 في التجارا.

عرف المحلي  - إلا تم إغفال تحديد الأجر فلا يعني تبرع بل تقدر الأجرا حسب ال
الأعمررال والخرردمات الترري تتعلررق )) ( نصررت علررى  نرره78المررادا ) .هني و الررو

لك، بالنشاه التجاري للتاجر ، والمقدمة للغير تكون بعوض ما لم يثبت خلاف ل
 ويعين الا العوض هبقا للعرف فإن لم يوجد حددت المحكمة العوض.

ق، العمل التجاري لا بد  ن يكون بمقابل - في الع حدد  لم ، دوالمقابل لا بد  ن ي فإن 
ال  ماد لأ مة بالاعت قدره المحك علر ت عرف وإلا ت قا لل حدد هب قد ي في الع حدد  ي

مادا  .الخبرا كالوكيل بالعمولة اللي يوكله التاجر ولم يتفق على الأجرا تهبق ال
(78.) 

مل  - جاري  ن الع مل الت من الع ستفيد  بت الم ستيفاء الأجرا إلا اث كن ا ستثناء: يم ا
 .الاتفاق  نجز بدون مقابل بموجب



- 26 - 

ية - مال المدن في الأع ما  ية :  قود ، الأصل  ن ا مجان ناك ع ية ا ياا المدن في الح و
 .كثيرا بدون  جر كالوكالة بدون  جر  و الكفالة

 :اكتساب صفة التاجر -5

إلا قررام الشررخص بممارسررة التجررارا علررى سرربيل الاحتررراف فإنرره يكتسررب صررفة  -
 التاجر.

نه( من قانون التجارا 16المادا ) - يزاول : العماني عرفت التاجر على ا من  كل  (
له ، باسمه عملاً تجارياً  فة  عاملات حر من الم واو حاتز للأالية الواجبة واتخل 

تاجراً  كون  شكل ، ي خل ال شركة تت كل  ية و شركة تجار كل  تاجرا  بر  ما يعت ك
 (.التجاري ولو كانت تزاول  عمالا غير تجارية

كن  .ا احترف م نة التجاراعليه فالتاجر الفرد يكون تاجرا إل - شره ل فالاحتراف 
 .قد يزاول  و يحترف  عمالا مدنية فلا يعد تاجرا

فه  - ند توق يترتب على اعتبار الشخص تاجرا  ثار عديدا من ا تعرةه للإفلاس ع
 .وةرورا مسكه للدفاتر التجارية والتسجيل في السجل التجاري، عن الدفع

 ( الإفلاس: 6

شروهه  تناول المشرع الإفلاس توافر  قه إلا ب نه ولا يهب خامس م تاب ال في الك
 .توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية عن موعد استحقاق ا  من ا

قوم  من ي يره  ما غ جارا   نة الت ترف م  للي اح تاجر ا لى ال فلاس ع بق الإ يه
 .بالأعمال التجارية واو ليس تاجرا ف و لا يهبق عليه

يد ال - غل  يه  لهش ر الإفلاس يترتب عل عن التصرف بأموا يل ، تاجر  عين وك وي
 .وإعهاء الداتنين حقوق م .التفليسة لإدارا  موال الشركة

 .يش ر إفلاس التاجر ولو كان لديه  موال تفوق ديونه إلا امتنع عن الدفع -
مان - قة والاتت تدعم الث تي  بادئ ال من الم قدم  ما ت فلاس ك ظام الإ مي ؛ ن نه يح لأ

 .ب إش ار الإفلاسمصالح الداتنين فيمكن م هل

 : في المدني ·

فغيررر الترراجر لا يخةررع لنظررام الإفررلاس بررل لنظررام ، لا يوجررد مثررل اررلا النظررام -
 .الإعسار

مدين  - موال ال لى   بالحجز ع كم  صدر ح به ي من الإفلاس فبموج فالإعسار/ خف 
سه مدين نف لداتنين  و ال ناء على هلب ا مدني ب له، بدين  ثم ، فيحجز على  موا

 .الثمن قسمة غرماء ويترك ما يحتاج للنفقةتباع ويقسم 
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 :شرط تطبيق الإعسار·

 .ليس شرها  ن يتوقف المدين عن الدفع -
 .ليس شرها  ن تستغرق ديونه ما لديه من حقوق يعني الديون اكثر مما عنده -

 :( الإختصاص القضائي2

 .تم التكلم عنه فيما سبق

 :رية( العائد أو الفائدة في الديون والقروض التجا1

قروض  - لديون وال مبدتيا  جاز القانون التجاري العماني بجواز تقاةي عاتد عن ا
 التجارية.

تي  تد ال صة بالفوا حدود الخا عاا ال مع مرا بين الأهراف  فاق  تد بالات حدد العا ي
 تحدد من وزارا التجارا والصناعة بالإتفاق مع الغرفة سنويا.

  يةا في حالة التأخر عن السداد للداتن  ن يفرض قدرا من الفاتدا بالإتفاق   -
ثر ) تؤدى الفواتد - سنة  و  ك لدين  قرض  و ا العاتد( ن اية كل سنة إلا كانت مدا ال

عرف  عاا ال مع مرا سنة  من  قل  مدا   نت ال قرض إلا كا ستحقاق ال يوم ا  و في 
 .التجاري  و العمل المصرفي

سداد لا يجوز إجبار - فاء  و ال جل الو إلا إلا ، الداتن على استيفاء دينه قبل حلول  
 قام المدين بتسديد العاتد المتفق عليه عم المدا الباقية لعقد القرض.

صابه ( من ناحية اخرى إةافة للعاتد يحق للداتن المهالبة )بتعويض تكميلي - إلا  
وتقرروم ، القرررضةرررر يجرراوز الفاترردا مررن جررراء التررأخير فرري سررداد الرردين  و 

 المحكمة المختصة بتقدير الا التعويض.

 .فالعادا  نه لا فاتدا على القرض  و الدين المدني إلا بنص  و إتفاق -
 .إن كان اناك اتفاق فيجب مراعاا الحدود العليا للفاتدا -
قه ، كما  ن التعويض التكميلي لا يجوز في الديون المدنية - لداتن ف حق ا ويقتصر 

 على تقاةي الفواتد دون الحصول على  ي تعويض تكميلي 

 :( التقادم9

يده علي ا  و  - سب الحقوق بوةع  حدداا المشرع وبمةي ا يكت مدا ي التقادم او 
 .يسقه الحق بالتقادم لعدم مهالبته بحقه خلال  جل  و مدا معينة

قد ، ه على مال معينحيث يمكن للشخص  ن يكتسب الحقوق إلا وةع يد -  و إن ا 
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اله  في  لزمن و تسقه الحق من شخص ما إلا مةت ولم يهالب بحقه مدا من ا
 .الحالة يكون سقوه الحق بالتقادم

مدني في ال قر من ا  كون   ما ت عادا  لت ، مدا التقادم في التجاري تكون  قد جع ف
مادا ) ةي 514ال قادم بم لة تت بل الكمبيا جاه قا لدعوى ت بأن ا من  سنوات 3( 

وتتقررادم دعرراوى المظ رررين بررين بعةرر م الرربعض  و تجرراه ، ترراريخ الاسررتحقاق
 . ش ر من اليوم اللي وفى فيه المظ ر الكمبيالة 6الساحب بمةي 

مادا ) - فإن ال شيك  لق بال ما يتع نه561في لى   صت ع جوع ) :( ن عاوى ر قادم د تت
تز من المل ساحب والمظ ر وغيرام  يه وال مين حامل الشيك على المسحوب عل

شيك قديم ال فة ، بمةي سنة من تاريخ انقةاء ميعاد ت عاوى رجوع كا قادم د وت
يه  فى ف الملتزمين بوفاء الشيك بعة م تجاه بعض بمةي سنة من اليوم اللي و

 .الملتزم  و من يوم مهالبته قةاتيا
وقررد جعررل المشرررع العمرراني مرردا التقررادم الخاصررة بالتزامررات التجررار المتعلقررة  -

 .سنوات تبد  من حلول موعد الوفاء بتلك الالتزامات 10ارية بالأعمال التج
نه92حيث نصت المادا ) مات ) :( من قانون التجارا العماني على   قادم إلتزا تت

من  التجار المتعلقة بأعمال م التجارية قبل بعة م البعض بمةي عشر سنوات 
 .لى مدا  قلإلا إلا نص القانون ع، تاريخ حلول ميعاد الوفاء ب له الالتزامات

شتة  في المنازعات النا صادرا  ية ال سنوات الأحكام الن ات وتسقه بمرور عشر 
 .عن الالتزامات التجارية المشار إلي ا في الفقرا السابقة

السررربب فررري تقصرررير المررردا فررري التجررراري رغبرررة المشررررع فررري وةرررع  -
عات  حد قت لأن   للمناز سرع و سم ا بأ ةرورا ح جار و بين الت شأ  تي تن ال

 .الأعمال التجارية تقتةي السرعة هبيعة

 الأعمال التجارية في قانون التجارة العماني

شخص 8حددت المادا ) - به ال قوم  كل عمل ي برت  جاري واعت مل الت ( مف وم الع
 بقصد  لمةاربه وي دف من وراته تحقيق ربح يعد عملا تجاريا..

يع  - تداول وتوق لربح ك لى ا لك  عمالا لا ت دف إ نا إن انا ية مر ب الأوراق التجار
 وتعد  عمالا تجاريه..

عد  عمالا  - كن لا ت بح ل يق ر لى تحق ناك  عمال ت دف إ لك ا من ل وعلى العكس 
تجاريرره كأعمررال المررزارع البسرريه الررلي يبيررع منتجرره ويحقررق ربررح والمحررامي 

 والهبيب والصياد  يةا..
  يا كان الأمر فالأعمال التجارية تقسم إلى ثلاثة  قسام..· 
 الأعمال التجارية الاصليه: القسم الأول ·
 الأعمال التجارية التبعية: القسم الثاني ·
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لث · سم الثا هة: الق ية المختل مال التجار تاجرا .الأع حد  هراف ا  كون ا تي ي . ال
 ..والأخر مدني ف ي تجاريه بالنسبة للتاجر ومدنيه للأخر ف ي إلن مختلهة

 يعة أو الأصلية....الأعمال التجارية بالطب:المبحث الأول

 ق ت ع  9.10نصت علي ا المادتان 
 ( نصت على الأعمال التجارية البرية9المادا )
 ( نصت على الأعمال التجارية البحرية والجوية 10المادا )

قاتم ب ا . .والأعمال التجارية بهبيعت ا لا ينظر إلى الشخص القاتم ب ا  يا كان ال
 ظم الأعمال التجارية بالهبيعةوما جاء في المادتين  علااما شمل مع

عين القاةي  كي ت لك  يقترح المؤلف إيراد نص بالأعمال التجارية المشاب ة ول
مواد  شمل ا نصوص ال ق ت  10، 8على الأعمال التي قد تستحدث في المستقبل ولم ت

 ع 

لات الماديررة و ررا الماديررة بقصررد بيعهررا أو اسارجررا أو اسررت جرجا   شررراء السررللم والمنقررو: أولا

 ..بقصد اعادة ت جاجا

تي نصت علي ا في   يندرج تحت الا البند الأعمال ال لواردا  لى ا قرات الأو الف
 :( واي9المادا )

ما  -1 بربح  ية بقصد بيع ا  شراء السلع وغيراا من المنقولات المادية وغير الماد
 بيعت بحالت ا  و بعد تصنيع ا وتحويل ا 

ية بقصد تأجيراا  و  -2 ية وغير الماد استتجار السلع وغيراا من المنقولات الماد
 إعادا تأجيراا 

شتراا  و الم -3 سلع الم تأجير لل عادا ال جار  و إ يع  و الإي جه الب لى الو ستأجرا ع
 المبين فيما تقدم في الأعمال المتقدمة تبرز فكرا المةاربة لتحقيق الربح فعلا

 ...الشروط الواجبة توافرجا في تلك الأعمال لتصبح أعمالا تجاريه

1

 شراء السلع والمنقولات بقصد بيع ا  و تأجيراا  و  ستأجراا لإعادا تأجيراا..
يع: الأولةة الحالةة   صد الب شراء بق لللك ال قا  عد وف اا ) في ية  و غير قولات الماد المن

صنيع ا عد تحويل ا  و ت شكل ( بحالت ا  و ب في  صنع  ثم ي يد  شراء حد يتم  كأن 
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باع فات وت قدي  و .ثلاجات ومكي بل ن شراء بمقا يتم ال نا  ن  شراء ا صد بال . يق
 ..حتى عيني

فلا  وعلى الا فان الأموال التي تباع واي لم - تي يرث ا  ما الأموال ال تشترى ك
 ..يعد العمل تجاريا انا لانتفاء عملية الشراء

بدني كبيرع  - للاني  و ال جه ا شخص إنتا نا إلا براع ال يا ا مل تجار بر الع لا يعت
يات  فاء عمل لك لانت ني ول له الف حن لعم ته والمل سام للوحا به والر لف كت المؤ

 ..الشراء السابقة على البيع
 :. لا يعتبر عملا تجاريا.ق ت ع 14دا وقد نصت الما

 إنتاج الفنان لعمله الفني بنفسه  و باستخدامه عمالا وبيعه -1
 هبع المؤلف مؤلفه وبيعه -2

سواء  - ير  ية للغ مزارع لمحصولاته الزراع يع ال كللك ب يا  لا يعتبر عملا تجار
عد ، بيعت بحالت ا  و بعد تحويل ا بالوساتل البسيهة مزارع ي لك لان عمل ال ل

مادا   15مدنيا إلا كان غير مسبوق بشراء وللك لأنه ناجم عن ثمرا إنتاجه )ال
حتررى لررو اسررتعان بررأفراد  سرررته كمررا فرري عصررر زيرروت الزيرروت ( ق ت ع

 وتحويل اللبن إلى جبن...الخ 
هاقم  كللك  صنيع و كاتن للت يعد عملا تجاريا إلا قام باستخدام معدات وآلات وم

له من ال جاري  ي ان عم هار الت في إ يدخل  كون بصدد صناعي  نا ن عمال وغيره ف 
 ..يكون عملا تجاريا

لا يعتبر عملا تجاريا بيع الصياد الشبيه ببيع المزارع كبيعه الأسماك والهيور  -
ولكررن يكررون تجاريررا إلا اسررتخدمت فيرره المعرردات الكبيرررا والآلات والمكرراتن 

زارع ينهبق تماما على الصياد ففي الحالة .  ي إن ما ينهبق على لم.والعمال
 ..الأولى لم يسبق ا شراء

 ..الشراء بقصد التأجير: الحالة الثانية 
ناء ) شراء الشخص لمعدات والمعدات بقصد تأجيراا عدات الب تأجير م محلات 

تعررد عمررلا تجاريررا ف ررله الأعمررال تترروفر علررى ( والخلاهررات والسرريارات
 المةاربة لتحقيق ربح 

 ..استتجار سلعا و موالا منقولة مملوكة للغير بقصد إعادا تأجيراا: الثالثةالحالة 
كمررا يسررتأجر معرردات وسرريارات ويقرروم بإعررادا تأجيراررا للغيررر مررن مقرراولين 
توفر على  لك ل جاري ول مؤجر عمل ت به ال قاتم  مل لل ماديون فالع و شخاص 

 عنصر المةاربة اللي يجنى من ورات ا لربح..

2
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 ... ن يرد الشراء  و الاستتجار على  موال منقوله مادية  و غير مادية
ثل  يجب  ن ينصب الشراء  و الاستتجار على  موال منقوله سواء كانت مادية م

الثلاجات والمكيفات ومعدات البناء والملابس والسفن والهاترات واي التي يمكن نقل 
ية  ي ب ا من مكان إلى آخر بدون تلف  و تغير في  ير ماد قولات غ ايتت ا  و كانت من

صناعية كحق المؤلف على  معنوية كما في حالات حقوق الملكية الأدبية والفكرية وال
ما  صناعية ك ية وال مؤلفه والموسيقي على نوتاته وبراءا الاختراع  و العلامات التجار

 ..تعتبر الأس م والسندات  موالا منقوله غير مادية
صد نزل بق شراء م ةا  شراء   ي كللك  يا و عد عملا تجار ةه ي يع  نقا مه وب اد

قول  يع من كون ب حالتين ي ااتين ال في  هع  و الأخشاب ف لك الق  شجار وتقهيع ا وبيع ت
 بحسب المال..

4

يق  لدى  ن يكون القصد من البيع  و التأجير وإعادا التأجير بتحق توفرا  لربح م ا
بة  ية والمعنو المشتري والمستاجر  ي ينصرف قصدا اليه سواء بيعت المنقولات الماد

 بحالت ا او بعد تحويل ا ام في تحويل القمح الى هحين وبيعه
يجررب ةرررورا ترروافر القصررد عنررد المشررتري او المسررتاجر بتحقيررق الررربح عنررد  -

حقيررق الررربح عنررد الشررراء او ... فررإلا ترروافر القصررد بت.الشررراء او الاسررتتجار
ظا بوصيفة  الاستتجار ثم عدل عنه المستاجر او المشتري فان العمل يظل محتف

وكررللك الا بيعررت تلررك ، . وان لررم يتحقررق البيررع او الايجررار.العمررل التجرراري
ستاجرعند  لو خسر المشتري او الم بل حتى  لربح  المنقولات ولم يتحقق من ا ا

 ..اعادا البيع او التاجير
لو ع - عادا بيع ا و ةاعه وا شراء ب يات ب يام الجمع يا ق عد عملا تجار نه لا ي لى ا

مه  قديم خد ما ت ية وان من البدا لربح  ية القصد ل توافر ن عدم  حققت ربحا بسيها ل
عه  .لاعةات ا يات او توزي مال الجمع سين اع في تح ستخدم  قق ي لربح المح وا

 ..على منتسبي ا
 لمشتري من قبل القاةي او الغير..اثبات قصد الربح او نية الربح لدى ا -

شتراه  ية الم خلال الكم من  لك  عه ول ةية او واق كل ق ظروف  سب  كون بح ي
صد  يع بق ما للب ليس للاست لاك وان نه  ير يف م ا فالحجم الكب شتراه  صفقه الم جم ال وح

 ..تحقيق الربح
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العقرار  .. شراء العقار بقصد الربح من بيعه بحالته الاصرليه او بعرد تجزئتره وبيرلم     :ثانيا

 ...الذي اشترى بهذا القصد

 :شراء العقارات بقصد بيع ا لم يكن مع ودا في السابق كعمل تجاري للاسباب·
تي تتهلب ا  -1 سرعه ال فق وال له لا تت جراءات هوي ان بيع العقارات يحتاج الى ا

 التجاره 
 كانت العقارات تعد رمزا لل يبه والوقار والسلهه والحصول على الدخل  -2

لدور والاراةي  بتهور قارات كا في الع صاديه ظ رت المةاربة  ياه الاقت الح
 بوصف ا عمل تجاري

ته الاصليه ) على ان 9/4نصت المادا · عه بحال من بي لربح  شراء العقار بقصد ا
 او بعد تجزتته وبيع العقار اللي اشترى ب لا القصد(

بلات · يرا  يات الكب كللك البنا باع و سم وت ويقصد ب لا الاراةي الكبيرا والتي تق
 الهريقه سواء ورد البيع على كل عقار او على جزء منه 

لة قه حا صد ف نا يق عه) ا جل بي من ا قار  صد ( شراء الع شراته بق ير لا  لا غ
مادي وغير  تاجيره او استتجاره بقصد اعادا تاجيره كما او الشأن بالنسبه للمنقولات ال
فرض  صاديه  ياه الاقت يه المشرع لان الح ينص عل جب ان  نراه ي المادية، الامر اللي 
في  تاجير  عادا ال جل ا من ا تاجير او الاستتجار  جل ال من ا شراء  للك وكثر العمل بال

 ....ات ايةاالعقار

  .... عقد التوريد التكرار:ثالثا

بأن  ،يعرفه عن الشاللي "عقد يتع د بمقتةاه احد الاشخاص المتع د او المورد
يه برين  فق عل ظام دوري مت قا لن نه وف خر اشرياء معي شخص ا صرف  حت ت ةع ت ي

 الهرفين" 
تزم حيث يل * يقصد بالتوريد ""عقد يتفق بموجبه المتعاقدان المورد وشخص اخر،

قد  في ع فاق علي ا  جري الات نه ت مدا معي خلال  خدمات  سلعا او  قديم  الاول بت
فق  شكل دوري مت لك ب يتم ل ثاني على ان  هرف ال التوريد لقاء اجر يلتزم به ال

 ..عليه
لزمن) * عقد التوريد من العقود الزمنيه ماده ( يستغرق تنفيله وقتا من ا قا لل  9/5وف
 يعتبر الا العقد عملا تجاريا

جب  * عه ي بالتكرار  ي ان وق لكي يكون عقد التوريد عملا تجاريا لابد ان يتصف 
 ..لا يكفي وقوعه مره واحده  ان يتم بشكل مستمر ومنتظم

يد  تزام شخص بتور في ال ما  ةاتع ك سلع وب يد  قد على تور * قد ينصب على الع
 لحوم وبةاتع لشركه ما
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قديم الخدمات كعقد نظام وقد ينصب على العقد على تقديم خدمات كما في عقد ت
بتوريررد العمررال والادوات المسررتخدمه للقيررام   تنظيررف مؤسسررة حيررث يلتررزم المتعاقررد

 باعمال النظافه 
ناك ·  كون ا الر ي الراجح لكي يكون عقد التوريد عملا تجاريا لا يشتره في ان ي

يا  كون تجار بل ي مورد  شترااا ال سبق وان ا خدمات  ةاتع او  سلع او ب تقديم ال
 افه بالتكرار والدوريه كما في حالة عقد تنظيف مؤسسه لاتص

توفره  الا العقد·  قد ل عن موةوع الع ظر  غض الن مورد ب سبه لل يا بالن داتما تجار
كأن  تاجر  مع غير  مه  تم ابرا كان  على المةاربه بينما قد لا يكون تجاريا الا 

مواد  يد  شفى او تور يه كمست يه يتم عقده لتقديم خدمه نظافة مؤسسه حكوم غلات
 ...ل ا

 ....... عقد الوكالة بالعمولة أو عقد العمالة:رابعا

 298يقصد بالعماله انا "الوكالة بالعمولة" وقد عرف ا المشرع العماني في المادا  -
لى ان ا سمه :ع قوم با بأن ي يل  به الوك تزم بموج قد يل لة ع له بالعمو .."" الوكا

 بتصرف قانوني لحساب موكله في مقابل اجر ""
جاري - عاديو الوكيل بالعمولة يختلف عن الوكيل الت يل ال لة ، الوك يل بالعمو فالوك

سررواء كرران شخصررا هبيعيررا او معنويررا يتعاقررد مررع الغيررر باسررمه اررو لحسرراب 
. بينما الوكيل التجاري والوكيل العادي يتعاقد مع الغير باسم ولحساب .الاصيل

 .الاصيل  ي موكله
تزام ف و ب لا يعمل مباشرا باسم ولح - ساب الموكل وعلى الا فإنه لا يتحمل  ي ال

خر قد الا بالحقوق ، في مواج ة المتعا شرا  كل مبا بة المو ير مهال ول لا الاخ
ته  يل التزاما قد بتنف ير متعا لب الغ كل ان يها حق للمو ما ي قد ك عن الع شته  النا

 ..بالعقد اللي ابرمه الموكل
م - للي يبر قد ا ثار الع فان آ له  يل بالعمو ما الوك او ا يه  صرف ال ير تن مع الغ ه 

 ..مباشرا ويكون تبعا لللك مسؤولا تجاه الغير اللي يتعاقد معه لحساب الاصيل
ير - له والغ يل بالعمو بين الوك شره  جوز ، وعلى الا الاساس تنشأ علاقة مبا ولا ي

ل ررلا الغيررر ان يهالررب الاصرريل او الموكررل لان العقررد كرران بينرره وبررين الوكيررل 
 ..بالعمولة

مادا تعتبر · بنص ال يل  سبه للوك يا بالن له عملا تجار له بالعمو بصرف  9/6الوكا
يه كون تجار قد ت يه و كون مدن قد ت تي  تي يبرم ا وال صفقه ال عن ال ظر  ، الن

صيل  شراء محا لة ب يل بالعمو كل الوك كأن يو يه  مال المدن في الاع له  والوكا
 .(.عمل مدني) زراعية
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 ..:للوكالة بالعمولة فوائد منها·

ساعد  -1 في ي شقه  بدون ج د وم صفقات  برام ال في ا صيل  لة الا يل بالعمو الوك
 اجرات ا 

 يساعد الوكيل بالعمولة يوفر للغير المتعاقد معه ج د التحري يسار الاصيل  -2
كل  -3 كان فيو سبب  لي  عه  قد م ير متعا فه الغ في ان يعر غب  قد لا ير كل  المو

الوكيررل بالعمولرره للقيررام بالصررفقه كبرراتع او مشررتري دون ان يعلررم الغيررر بان ررا 
 لمصلخة الموكل لا الاصيل 

بار - يا  واعت ملا تجار له ع له بالعمو سمه ، الوكا مل با لة يع يل بالعمو لان الوك
جاري نوان ت حت ع خاص وت خل و، ال تراف ويا جه الاح لى و له ع شر عم يبا

 مقابلا عن الاعمال التي يقوم ب ا 

 .... معاملات المصارف العامه والخاصة وأعمال الصرافه والمبادلة المالية:خامسا

كافررة الاعمررال الترري تقرروم البنرروك الحكوميرره وغيررر الحكوميرره ومكاتررب  9/7م . 
سواء   شركهالصرافه تعتير اعمالا تجاريه لمن يمارس ا  ما ، كان شخصا او  ا

 المتعامل مع ا فبحسب الاحوال كاعمال التاجر فتارا تكون تجارية وتارا مدنية 
ية والعكس·  يه بالاجنب بالنقود المحل يه) اعمال مكاتب الصرافة المبادلة  قود معدن  ن

 ( ورقيةو
  عمال البنوك اوسع من اعمال مكاتب الصرافه ف ي..: ·

 ى النحو اعلاه تقوم بمبادلة النقود عل -1
 تقوم بفتح الحسابات الجاريه وحسابات التوفير -2
تقرروم باعمررال الخصررم وخهابررات الةررمان وقبررول الوداتررع النقديرره ووداتررع  -3

 الاوراق المالية 
سمى  -4 صرفي او الم قل الم ستنديه والن مادات الم خزاتن والاعت جارا ال قوم بإ ت

 بالتحويل الحسابي
شرع ا· للكر ان الم جدير با ساامه ال شركات م شكل  خل  نوك ان تت لى الب شتره ع

من  يق م ام ا  وللك كي تتمكن من تكوين ر س مال كبير ل ا يعين ا على تحق
 ...قروض وخلافه

 ..... أعمال السمسره ""الدلالة"" والوكالات التجارية:سادسا

 ** السمسرة ** شرط الاحتراف لكي يكون عملا تجاريا 

سبه 9/8.. وفقا للمادا ) يه بالن يه اعمالا تجار كالات التجار ( كل من السمسره والو
كون  للقاتم ب ا  ما الغير فتتوقف على حسب الاحوال ويشتره في السمسار ان ي
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 محترفا في القانون العماني اما القانون المصري لو قام ب ا لمرا واحدا 
ما ودفع  بين وج رة نظرا صين للتقريرب  سه برين شخ سره اري التو مرا .. والسم

 ..للتعاقد  با كان نوع العقد كالبيع او الايجار
به  323..وعرف المشرع السمسره في المادا  قد يتع د بموج جاري على ان ا "ع ت

 "السمسار لشخص بالبحث عن هرف ثان لابرام عقد معين في مقابل اجر
.. ان لررم يتعررين  جررره السمسررار فرري العقررد او القررانون يرجررع للعرررف والا تولررت 

مه  مادا المحك يده ال في  324تحد مرت ج وده  جره الا اث سار ا ستحق السم وي
   326وياخل اجره من الهرفين م  ابرام العقد والا فلا

 . ... امثلة السمسره يبحث عن مستأجر وعن مشتري وعن مؤجره وعن باتع
 .... السمسار لا يرد اسمه في العقد لانه ليس ناتبا او وكيلا عن المتعاقدين

 لتجارية **** الوكالات ا

مادا ) · له276تعرف ا ال لى ان ا ""الوكا عام -( ع جه  لى و به  -ع قيم  قد ي اي ع
 ..الموكل شخصا اخر مقام نفسه في مباشرا تصرف قانوني

 ..:والوكاله التجارية نوعان ·
.. يقصد بمهلقه بان ا مهلقه في القيام بالاعمال التجاريه :وكالة تجاريه مهلقه -1

مثلا الا الا  لوحداا دون ان تتعدى يه  خرى كالاعمال المدن لى  عمال ا للك إ
 نص الاتفاق على خلاف للك صراحة 

ير  -2 يام بغ عدي للق يل الت جوز للوك نا لا ي عين وا مل م يه خاصه بع وكاله تجار
 تلك الاعمال المحددا في الوكاله 

سم  -على خلاف السمسار -الوكيل التجاري· قد با جري الع او ناتبا عن الاصيل في
 صيل ولحسابهالا

قا · يده وف كن تحد يد الاجر يم بأجر والا اغفل تحد كون  ما ت الوكاله التجاريه عاده 
عرف جر   الى الاجر المعروف في الم نه او حسب ال بدون ا كون  كن ان ت ويم

 لكن الا الامر نادر الوقوع والا الامر يتعين النص صراحه عليه في العقد 
من ·  مواد  يه ال صت عل قد ن ية ف كالات التجار نواع الو ما ا من  293  عداا  ما ب                   و

 .:. وشملت.ق ت ع
قود -* لة الع بان : وكا شخص  ةاه  تزم بمقت قد يل قد عرف ا الفق اء بأن ا "" غ و

 يتولى الترويج والتفاوض وابرام الصفقات باسمه ولحساب موكله مقابل اجر 
سمه بتصرف الوكاله بالعم -* قدم با يل ان ي به الوك تزم بموج قد يل وله واي ""ع

 ..298قانوني لحساب الموكل في مقابل اجر م 
بره المشرع ( تفوبض في بعض شتون تجارته فقه) التمثيل التجاري عقد -* اعت

 ..نوعا من انواع الوكالات التجارية
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مثلا ت 314وقد عرفت المادا  بر م نه ""يعت من التمثيل التجاري على ا كل  يا  جار
مال  تاجر باع سم ال بام با مل للق قد ع ةى ع تاجر بمقت بل ال من ق ةا  كان مفو

لق خر   تتع كان ا في  ي م تاجر او  في محل ال جولا او  كان مت سواء ا ته  بتجار
لك  ويكون التاجر مسؤلا عما قام به ممثله من معاملات وما اجراه من عقود ول

ويجرروز الممثررل ان يكررون . .فرري حرردود التفررويض المخررول لرره مررن قبررل الترراجر
حالات الرجوع  لق ب مفوةا من عدا تجار ويعتبرون جميعا متةامنين فيما يتع

 ....في مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعيه
نب -* جين الاجا عن المنت ية  كالات التجار قانون :الو او  خاص  قانون  .. نظم ا 

ة 26/77الوكالات التجاريه رقم  فاق يع د بمقت نتج او ويقصد ب ا "" كل ات اه م
سلهنه   مورد خارج السلهنه الى تاجر او اكثر او شركه تجاريه في ال ثر  او اك

ببيررع او توزيررع او ترررويج بةرراتع او منتجررات او تقررديم خرردمات سررواء بصررفته 
له وجود  كون  للي لا ي مورد الاصلي ا نتج او ال سيها للم مثلا او و كيلا او م و

له بح او عمو قاء ر لك ل سلهنه ول في ال كالات 1. م ).قانوني  قانون الو من   )
شاهه على  التجارية، ظيم ن قوم بتن تة وي جاري  عمال وكال يل الت مارس الوك وي

 .. .وجه الاستقلال
سمه  و 5  قد با بأن يتعا يل  به الوك تزم بموج قد يل او ع قل:  لة بالن لة بالعمو ( الوكا

ند  قوم ع بأن ي باسم موكله مع ناقل على نقل شيء  و شخص إلى ج ة معينة، و
من ا ةااا  لة يتقا بل عمو في مقا لك  قل ول لاقتةاء بالعمليات المرتبهة ب لا الن

 (1\191م )               الموكل.
وإلا تولى الوكيل بالعمولة النقل بنفسه بوساتله الخاصة، سرت عليه  حكام عقد 

  191/2النقل، ما لم يتفق على خلاف للك. م 
منرره الررربح وتباشررر علررى سرربيل الوكالررة التجاريررة عمررل تجرراري لأن ال رردف  -

 الاحتراف وخصوصا الوكالة بالعمولة ووكالة العقود.

 سابعا: الأوراق التجارية

الشرريك، السررند لأمررر، ) اعتبررر المشرررع الأعمررال المتعلقررة بررالأوراق التجررارا
لك الأوراق  9/9عملا تجاريا م ( الكمبيالة قة بت ق ت ع. واكلا فان كل الأعمال المتعل

ريررا كإنشررات ا والتوقيررع علي ررا وتظ يراررا وقبول ررا وةررمان ا ووفات ررا تعررد عمررلا تجا
 وتداول ا وتعد تجاريه لكل متعاقد ب ا ولو كان غير تاجر ولو لمرا واحدا.

فالصفة انا منصبة على الأعمال المتعلقة بتلك الأوراق لا بالقاتم ب ا وقد خص 
 تاب الرابع. بواب او الك 5المشرع الأوراق التجارية بكتاب مستقل به 
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 ثامنا: ت سيس الشركات التجارية وبيلم وشراء الأسهم والسندات

س م ا  9من المادا  10وفقا للفقرا  يعد تأسيس الشركات التجارية وبيع وشراء  
 وسندات ا عملا تجاريا.

 تأسيس الشركة: لا يتم الا بقصد المةاربة من  جل تحقيق الأرباح  -
شركات  - سيس ال سيس ويشتره ليكون تأ قا بتأ كوون متعل بد  ن ي يا لا  عملا تجار

 شركات تجارية لا مدنية.
يا  - وتعتبر الشركة تجارية الا كانت تزاول  عمالا تجارية وكانت تتخل شكلا تجار

 ق ت ع.  16ولو لم تزاول  عمالا تجارية م 
  ما بيع الأس م والسندات 

المقرررض ) اتنفبدايررة نقررول إن السرر م حررق الشررريك.  مررا السررند ف ررو حررق الررد
 "الشركة" (

عد عملا  - ويعتبر بيع الشركة لأس م ا وشرات ا عملا تجاريا بالنسبة ل ا. وكللك ي
شأن  كللك ال باح. و يق الأر لك تحق من وراء ل تجاريا بالنسبة للغير لأنه ي دف 

 بالنسبة لبيعه لسنداته. 
كون  - بد  ن ي ما ولكي يكون بيع وشراء الأس م والسندات عملا تجاريا لا بل   بمقا

فان  يراث والوصية  بة والم لة ال  في حا في حالة التنازل عن ا بدون مقابل كما 
 اله الأعمال لا تعد  عمالا تجارية.

والأسرر م والسررندات لا يتصررور وجوداررا خررارج شررركات المسرراامة العامررة 
 والشركات القابةة والشركات البحرية فقه.

شخاص والشركة المحدودا وعلى الا فان بيع حصص الشركاء في شركات الأ
بالفقرا  يا عملا  بر عملا تجار مادا  10المسؤولية لا يعت يع 9من ال ظرا لأن ب كن ن . ل

شأن  او ال ما  باح ك يق الأر الحصص يكون بين الشركاء  و مع الغير وال دف منه تحق
سندات  -عن حق -بالنسبة للأس م والسندات للا يقترح المؤلف ببيع وشراء الأس م وال

 عتباراا عملا تجاريا.من حيث ا

 تاسعا: المخازن العامة والرجون المترتبة على ألأموال المودعة بها

المقصررود ب ررا: تخررزين بعررض البةرراتع الخاصررة بررالغير بالمخررازن الحكوميررة، 
 والران الواقع على تلك البةاتع.

مادا  - تزم  252حددت ال قد يل مة ع خازن العا في الم يداع  مل " الإ الا الع مف وم 
ه الخررازن بتسررليم بةرراعة لحفظ ررا لحسرراب المررودع  و مررن تررؤول إليرره بموجبرر

 ملكيت ا  و حيازت ا بموجب صكوك يمثل ا ويصدر المخزن العام".
 ويعتبر في حكم المخازن العامة مستودعات العبور في الموانئ.

مادا  - الأصل تحديده  جرا الإيداع في عقد الإيداع في اله المستودعات. نلاحظ ال
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 شمل الأجر وبالتالي ف و ناقص.لم ت 252
 .9من المادا  11الإيداع في المخازن العامة يعد عملا تجاريا وفقا للفقرا  -

 وجي عمل تجاري أيضا(:) قروض من المخازن العامة

مادا  صت ال نه 257ن لى   ةا )) ق ت ع ع قدم قرو عام  ن ي خزن ال جوز للم ي
 ((.بصكوك الران التي تمثل امكفولة بران البةاعة المحفوظة لديه، و ن يتعامل 

بنص  ويعتبر القرض المقدم من المخزن العام نظير البةاعة لديه عملا تجاريا 
 .9من المادا  11الفقرا 

ما تين ا لران) عند الران يصدر المخزن وثيق ةمنان ( الإيصال+ صك ا وتت
يع  كن  ن يب بأن المظ ر يم ثاتق  اله الو تدا  من فا فه، وتك ةاعة وخلا صفات الب موا

 ةاعته المراونة الى الغير ويتم نقل ا الى المشتري عن هريق تظ ير تلك الوثاتق.ب
يه،  عن هريق ران ا عل لك  ير، ول من الغ قرض علي ا  خل  ستهيع   نه ي كما  
ستعيد  وفي اله الحالة يقوم المالك بتظ ير " صك الران " فقه. وبعد سداده للقرض ي

 الصك. 
خزن  - من الم ةاعة  ستلام الب قة إن ا براز وثي عد إ كون إلا ب كن  ن ي عام لا يم ال

 استلام البةاعة والوثيقة الخاصة بالران.

 عاشرا: استخراج المعادن والزيوت والأحجار و اجا من الثروات:

عد  باهن الأرض ي من  مة  عمليات استخراج المعادن والبترول والأحجار الكري
 ق ت ع. 9/12عملا تجاريا م 

باهن الأرض وبيع ا بحالت ا تشمل اله العمليات استخر من  ية  مواد الأول اج ال
  و بعد تحويل ا الى مواد  خرى.

شر  . تداول لأنه تبا شراء  و  يعد بيع اله المواد عملا تجاريا ولو لم يكن مسبوقا ب
موال  بارا ورؤوس   فيه  عمال ةخمه و ج زه وهاقم بشري كبير ومشاريع ج

 كبيرا.
ي في التنق ما كل اله الأشياء تستخدم  باهن الأرض ك من  ستخراج ا  ب عن ا وا

  ن ا تدر  رباحا هاتلة.
وعلررى كررل فرران كررل الأعمررال الترري تقرروم ب ررا الشررركات المعنيررة مررن تنقيررب 

 وصناعات وبيع وتسويق تعد  عمالا تجارية متصلة ومكملة لعمليات الإنتاج.

 حادي عشر: الت مين ب نواعه المختلفة

واناك التأمين البحري منصوص عليه  (.9/14المادا ) يعد التأمين عملا تجاريا
في  35/81فالقانون البحري العماني رقم  لنص علي ا  تم ا خرى  نات   كللك اناك تأمي
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قم  تأمين ر شركات ال ستة  2قانون  لى  1979ل نات ع سيارات والتأمي لى ال تأمين ع كال
حررري الحيرراا، التررأمين الصررناعي، التررأمين ةررد المسررؤولية. كمررا  ن انرراك التررأمين الب

حوادث الشخصية،  حوادث ال تأمين على ال ية وال والجوي والتأمين على الخساتر المال
 والتأمين على الممتلكات وكل التأمينات  ملت ا ةرورا التهور الحياا الاقتصادية. 

به : تعريف التأمين تزم بموج له ويل مؤمن  عقد يتم بين شخصين اما المؤمن وال
في العقد عن وقوع الحادث المؤمن ةده  و الخهر الأول باداء مبلغ معين يتفق عليه 

 المبين في العقد في مقابل  قساه دورية يؤدي ا الثاني "المؤمن له". 
 عاده تجري شركة التأمين الأرباح من عميلات التأمين المختلفة -

 الت مين بقصد تحقيق الربح نوعين: 

علررى الحيرراا التررأمين بأقسرراه: تمارسرره شررركات متخصصررة ومثالرره التررأمين  -1
 وحوادث المركبات والتأمين ةد الحريق وةد السرقة.

لغ  بدفع مب شركات  تزم ال يه تل تأمين وف بين الأفراد وشركات ال قد  الا النوع يع
 معين من النقود مقابل الأقساه التي يدفع ا المؤمن له.

بل  من ق يه  هرق علم جري ب لربح وي يق ا تأمين تحق من ال نوع  الا ال ادف  و
 شركات متخصصة.

الترأمين التبرادلي  و التعراوني: يقروم  شرخاص تجمع رم ظرروف واحردا بإنشرراء  -2
من م  صندوق يجري فيه بجمع مبلغ من المال من م جميعا، ويعوض المتةرر 
عن  من م  عويض المتةرر  مزارعين لت له ال من الصندوق. مثال: صندوق يعم

في ساه  يه الأق تدفع ف للي  صندوق ا لك ال من ل يره  ته وغ لف مزروعا شكل  ت
 اشتراكات.

الملاحررظ  ن فرري اررلا النرروع مررن التررأمين يكررون الشررخص مررؤمن ومررؤمن لرره  -
نا  بادلي، فالمةاربة ا تأمين الت في ال في  لربح ينت يق ا فان قصد تحق وبالتالي 
لبعض  عن بعة م ا يف  ناس للتخف من ال معدومة بل او اتفاق بين مجموعه 

تأمين ر ي ل لا فالمؤلف يع من الأخهار التي يتعرةون ل ا تقد عن حق إن ال
 التبادلي لا يعتبر عملا تجاريا لانتفاء نية تحقيق الربح والمةاربة.

سبة  لف الأمر بالن فة، ويخت تأمين المختل التأمين عمل تجاري بالنسبة لشركات ال
شخص  لق الأمر ب نا إن تع مدنيا  حيا تاره و يا  كون تجار للمؤمن له بحسب الأحوال في

 ونه الخاصة.عادي  و ابرمه التاجر لشؤ
سرقة، من ال جاري  تاجر الت تأمين على محل ال لة ال في حا مثلا   ويكون تجاريا 
في  شأن  كللك ال سرقة، و من ال تاجر  يت ال تأمين ب كون ال لة  في حا ويكون مدنيا مثلا 

 حالة التأمين على حياته وحياا  سرته.
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والفنرادق والمطراعم   )كالملاعب العامة ودور السرينما   ثاني عشر: المحلات المعدة للجمهور

 ومحلات البيلم بالمزايدة(

عارض  -اله المحلات والمحلات المشاب ة ل ا شبيه كالم سبيل الت نا على  لأن ا
تي  نات ومحلات ال العامة التي تعرض في ا السلع والمسارح وسباق الخيل والم رجا

 ور. تقدم في ا الأغاني والموسيقى  عمالا تجارية لأن ا مخصصة كللك لاستقبال الجم
نانين،  كالمغنين والف مل  في الع ستخدم م  والقصد من ا تحقيق الربح على خدمات من ي
من  بد  قدم ا، ولا  تي ي سلية ال عاب الت سرحيات و ل خدمات والم لى ال ةارب ع ما ي ك

 الاحتراف في ا. 
من  يه  ما يحصل عل عاب و خدمات والأل كاليف ال بين ت فرق  نا ال والمةاربة ا

 .   جور من الجم ور الحاةرين
ما  قدم بالمجان ك وعلى  ن اله الأعمال قد تكون  عمالا مدنية  حيانا إن كانت ت
ياء  ية لإح حلات التجار جار  و الم بل الت من ق قام  تي ت فلات ال سبة للح شأن بالن او ال

 لكرى العيد الوهني  و لجمع التبرعات للمرض وغيرام وخلافه.
صفة تجا· عدا للجم ور ب شهة الم بين الأن يز  جب التمي قدم كالملاعب ي ما ت ية ك ر

والسررينمات وغيراررا وعمررل الفنررانين كالموسرريقيين والمغنيررين والممثلررين الررلين 
حا  تعتمدام تلك المحلات، فأعمال الفنانين مدنية وليست تجارية وان حققوا  ربا

 ربراح المحرلات لأن رم يعتمردون انرا علرى مروااب م وج رودام الفنيررة،   تفروق
نص ويشبه عمل م عمل المؤلف في  مع  شى  الا يتما ير و عه للغ به وبي نشر كتا

 ق ت ع. 14المادا                 /1الفقرا 

ثالث عشر: امتيرازات المرافرق العامرةت كتوزيرلم المراء والكهربراء والجراز واجرراء الاتصرالات          

 البريدية والبرقية والهاتفية وما اليها. 

هاع ية  و  يفترض الا الأمر وجود امتياز بين الدولة وشركات الق خاص وهن ال
غاز على الجم ور،  و  ماء  و ال باء  و ال يع الك ر عين لتوز  جنبية. لاستغلال مرفق م
اله  بل  من ق ية،  ية  و ال اتف ية  و البرق استغلال الخدمات الخاصة بالاتصالات البريد

 الشركات وقيام ا بتقديم اله الخدمات للجم ور.
نت  عمالا وتعتبر اله الأعمال كل ا  عمالا تجارية، وا و قامت الدولة ب ا لما كا

 تجارية لأن ا سوف لن ت دف إلى الربح والمةاربة.
قد  - قا لع لة وف جور للدو من   شركات  اله ال عه  ما تدف بين  فرق  او ال نا  لربح ا ا

 الامتياز وما تتقاةاه من المواهنين المستفيدين من اله الخدمات.
 ه الاحتراف.اله الشركات تمارس العمل عن هريق مشروع على وج

حسرنا فعرل المشررع العمرراني بنصره علرى عقررد امتيراز المرافرق العامررة....الخ، ·
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وخصرر ا بررالنص واعتبراررا تجاريررة واررلا علررى خررلاف المشرررع المصررري 
غاز  باء وال ياه والك ر يع الم يات توز ية عمل والإماراتي التي تنص على تجار

حدى لة  و إ شركات خاصة  و الدو مت ب ا  مؤسسات ا لا   و غيراا سواء  قا
ية  فرق بين ا تكون تجارية والمعروف  ن خدمات الدولة في الا المجال مجان

 ولا ادف من ا الحصول على الربح. 

 رابلم عشر: النقل برا وبحرا وجوا 

 ( لأنه مةاربة يقصد من ا الربح.9/16م) يعد النقل بكافة وساتله عملا تجاريا
ف 156عرفت المادا  نه " ات قل على   قوم عقد الن بان ي قل،  بة النا تزم بموج اق يل

 بنقل شيء  و شخص من ج ة إلى  خرى بواسهة  داا نقل مقابل  جر....."
وقررد فصررل قررانون التجررارا العمرراني عقررد نقررل الأشررخاص والأشررياء المررواد 

( ق ت ع. وانرراك النقررل الجرروي والنقررل البحررري  يةررا وكررل من ررا نظررم 158/198)
 بقانون.

سب  سم بح قل مق جوي والن حري و بري و لى  ساتل إ سلكه الو للي ت يق ا الهر
 واناك  يةا النقل الن ري.

قول  و صاحب البةاعة  ما المن قل،   سبة للنا يا بالن ما عملا تجار نا دو النقل قل
لة  ةاعة المنقو قول  و الب شيء المن كان ال تاجرا و له  قول  كان المن مدني إلا إلا  ف و 

يات تتعلق بتجارته ز وعادا يباشر النقل في ش شرا عمل ند مبا في ع كل مشروع احترا
 النقل قد يكون بشكل شركة.

كون  ما ي جاري، حين قل ولا عمل ت قد ن كون ع النقل عادا يكون باجر وإلا فلا ي
مدى  يث  من ح قل،  قد الن تي يرتب ا ع ثار ال تب الآ صديق لا ير قل  يا كن قل مجان الن

 مسؤولية الناقل، وسواء كان نق الأشياء  و نقل الأشخاص. 
 ثار الخلاف حول تجارية نقل الأشخاص عن هريق سيارا  جرا؟و

فلاب البعض على انه عمل تجاري ولاب آخرون انه ليس عمل تجاري وإنما 
 يدخل ةمن هاتفة الأعمال الحرفية التي يعتمد على العمل اليدوي.

جاري لأن  سيارا الأجرا عمل ت ساتق  به  ويلاب المؤلف إن العمل اللي يقوم 
تاجر  سب صفة ال نه لا يكت حرفيين لك فة ال يدخل ةمن هات بدني و يعتمد على ج ده ال
شركات  ثل ال سع م لأنه ليس له مشروع و دوات وسيارات ويةارب على صعيد وا

م تالي ف و لا يخةع للالتزا قل وبال جال الن في م لة  تاجر العام تي يخةع ل ا ال ات ال
 كالإفلاس وغيره. 

 خامس عشر: وكالات الأعمال ومكاتب السياحة والتصدير والاستااد شرط الاحتراف:

علاه  - تب التوظيف   تب ومكا تشتمل اله الأعمال على الأعمال التي تقدم ا المكا
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ير  ستيراد وللغ صديري والا تب الت سياحية ومكا تب  مال ومكا كالات  ع من و
 انجاز معاملات م.و بل بقصد تس يل  عمال الناسبمقا

تب جلب  - بالتوظيف والاستخدام  ي مكا تب المتخصصة  تب مكا اله المكا من  و
جاد عمال  كللك إي باحثين عنه و عن عمل لل حث  الأيدي العاملة وكللك التي تب

مل صدير وكل و لأرباب الع تب التخليص الجمركي والاستيراد والت كللك مكا
يق اله المكاتب ت قدم خدمات للناس نظير  جر. فعمل ا فيه المةاربة بقصد تحق

 الربح.
سياحة  17/9الا ولقد اعتبرت المادا  -  عمالا تجارية "وكالات الأعمال ومكاتب ال

والتصرردير والاسررتيراد" بصرررف النظررر عررن الأعمررال الترري تقرروم ب ررا مدينررة 
تال اله وتجارية ملصقه بالمكاتب ما دامت تحترف اله الم ن وبال شاه  فإن ن ي 

ثار  تب علي ا الآ تاجر ويتر بة ال عد بمثا اي ب جارا و قانون الت تب يخةع ل الكا
 غيره وفي للك حماية للمتعاقدين مع ا.و المترتبة على صفة التاجر كالإفلاس

قد  - ية و فإن  عمال م بحسب الأحوال مدن تب  مع المكا عاملين  وبالنسبة للغير المت
 .ل مع المكاتب تاجرا ولإغراض تجارتهتكون تجارية وإلا كان المتعام

انرراك مكاتررب تقرردم خرردمات للجم ررور بمقابررل كمكاتررب المحررامين والأهبرراء  *
تاج  كر والإن لى الف مد ع ية لأن ا تعت مالا مدن مال م  ع بر  ع صيادلة وتعت وال
ليس  جور و من  عمال م تحصيل   ما ال دف  شراء ك سبوقة ب اللاني وغير م

    . هابع الإنساني  كثر من الهابع التجاريتحقيق ربح إل يغلب علي ا ال

سادس عشر: الأعمرال المتعلقرة بالطباعرة والنشرر والصرحافة والإواعرة والتلفزيرون ونقرل         

 الأخبار والصور والإعلانات وبيلم الكتب. 

ية 185وفقا للفقرا  - عد  عمالا تجار علاه ت مادا  ن الأعمال   من و من ال غرض  ال
عن  اله الأعمال او نقل وتوزيع ناس  ني لجم ور ال للاني والف ونشر الإنتاج ا

 هريق الكتب والصحف ورساتل الأعمال المختلفة.
لربح - يق ا كرا تحق قوم على ف ية لأن ا ت ما و تعبر اله الأعمال تجار با  واي غال

 تمارس على سبيل الاحتراف.
علانو بناء على ما تقدم فإن  عمال الناشر وكل ما يتعلق به من هبع -  تصوير وإ

 وتوزيع كتب وبيع ا لا يعتبر عملا تجاريا يعتبر عملا تجاريا
شر  * من  عمال الن عة والتلفزيون  به الإلا قوم  ما ت يا  بر عملا تجار كللك يعت و

المجلات و ونقل مباريات وعرض الأفلام وكللك الصحافة من نشر الصحف
فرق  او حاصل ال للي  لربح ا يق ا لأن ا تقوم على فكرا المةاربة ب دف تحق

 ثمن البيع.و بين ما يدفع للمحررين
تاب - شر ك لف بن يام المؤ يا ق بر عملا تجار عات و ولا يعت به الإلا قوم  ما ت كللك 
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يه لى الترف فه لأن ا ت دف إ برامج وخلا قديم ا  من ت ية  نات الحكوم  والتلفزيو
 المتعة وغيره ولا ت دف للربح.و

به المجالات العلم- قوم  ما ت عن و ية يةا لا يعتبر عملا تجاريا  صادرا  ية ال الثقاف
مؤسسررات حكوميررة والنقابررات كنقابررة الأهبرراء والم ندسررين والمجررلات الترري 
لربح  لى ا ية ولا ت دف من ا إ حاث علم شر في ا  ب عات لأن ا تن تصدراا الجام
بالغ  لوعي وإن الم يادا ا مي وز كر العل بقدر ما تقصد التثقيف والوعي ونشر الف

 او لتغهية نفقات الهباعة وخلافه.  التي تحصل علي ا من جراء البيع

 ان كانت مقترنة باستثمار زراعي والتعهد بالإنشاء والصنلم:و سابلم عشر: انشاء المصانلم

اله الأعمال كل ا  - عد  صناعة حيث ت كرا ال قوم على ف تي ت يقصد ب ا الأعمال ال
  عمالا تجارية.

ما يلاب د.عادل على إن المشرع لا يقصد إنشاء المصانع  و الت - شات ا وإن ع د بإن
الا  ية المشرع انصرفت على  شاء المصانع وارى إن ن من إن العمل الرتيسي 

 الأمر فإنشاء المصانع يعد عملا تجاريا.
كرا  شاء كف كن الإن صناعة ل فإنشاء المصانع لابد له من عرض واو ممارسة ال
 وتعتبررر عمررلا تجارينررا  سرروا برربعض الأعمررال الأخرررى كشررراء العقررار ال رردف منرره

 .....الخ.البيع
شروعات ال دف عن ا كوين الم عادن ت ستخراج الم عادن   وا عن الم الحصول 

عن الأعمال  يا فةلا  عد عملا تجار لكن  ي مشاكل تقع حول التأسيس وبالمشروع ت
 التي  نشتت من اجل ا 

الخشب  -إلى قماش القهن (يقصد بالصناعة تحويل المواد الأولية إلى سلع الم م
 ) الخ وصناعة الأدوات الك رباتية والسيارات.....إلى  ثاث

صناعية -اختلاف شراء الأعمال ال عن  لف  سلع تخت قولات بقصد بيع ا ) ال المن
يرا اله الأخ من  ية  بحالت ا وبعد تصنيع ا  و تحويل ا  عد  عمالا تجار لو مارست  ت و

مال ع واستخدام فكرا الموةوع التي تقوم على  واحدا يعكس الأعمال الصناعية لمرا
ماو ومعدات عد  خلافة ك برى وعمال في عدات ك يل  عمال الزراعية بم لة تحو في حا

فلاح عد عمال ال ية ولا ب سرته  عملا تجار ساعدا   يده وم سيهة بج ده و وصناعة الب
 عملا تجاريا

ما - صنع   شاء وال لق بالتع دات بالإن صناعة  ما يتع ني تع د صاحب مصنع ب فيع
مال حاجة ما تهلب منة وتحويل من  فة والع ستخدام الأدوات المختل اتة لأخر با

ماش  كتحويل لى ق غزل إ القهن إلى خيوه عن هريق عمليات الغزل وتحويل ال
عد  عمالا اله الأعمال ت كل  سيج ف يات الن لنص  عن هريق عمل قا  ية وف تجار

  كما في حالة تحويل الجلود إلى نعل 9\19الفقرا 
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لمقاولات والتشيد والانشاءات وتعديلها وترميمها ثامن عشر والاخا: الاعمال المتعلقة با

 وجدفها

لف وترميم ا  - لدور المخت باني وا شاء الم مة وان قة باقا مال المتعل صد ب ا الاع يق
شاء  نازل وان شفيات وم مدارس ومست من  باني  لى الم الا ع صدق  ادف ا ويق و
المهارات والسكك الحديدية وانابيب المياا والصرف الصحي وخهوه ال اتف 

 والك ربا والمياه...... الخ وفتح الهرق وتعبيراا وغيراا 
فالمقاول يةارب على وج ود ، اله الاعمال تقوم على المةاربة وتحقيق الربح -

 العمال التي تستخدم في اقامة الا الانشاءات 
 يعدعملا تجارينا كللك تجارينا ادم المباني  -
اما بالنسبة بالنسبة ، للمتع د المقاولجميع الي الاعمال تعد عملا تجاريا بالنسبة  -

كان  يل  جاري للعم شاه الت لق الامر بالن ية الا الا تع عد اعمالا تجار للغير فلا ت
من الاعمال  فة او غيرا  جاري او اد لة الت حق لمح شيد محل مل يقوم التاجر بت
فلا  تاجر ومزرعة  بدار ال ناء  لق الب ما الا تع المتقدمة او اعادا بناءا او ترمية ا

 عد عملا تجارياي

 الاعمل التجارية البحرية الجوية: المطلب الثاني

  اله الأعمال تجارية  صلية بهبيعت ا إلا تعلقت بالملاحة التجارية تعد -
في الملاحة لا - ما  ية ك لق بالملاحة التجار لم تتع ية إلا  مال تجار اله الأع عد   ت

 والهاترات بقصدبغرض النزاة وكما سفر التاجر للعلاج وكما رحلات السفن 

 الاكتشافات العلمية
سفن  يةا - قوم ب ا ال تي ت سفن ال هاتراتو لا يعد عملا تجاريا  عمال ملاحة ال  ال

 .الربح التي لا تست دف إلىو
ية10تةمنت المادا ) ولقد - ية والبحر في خمس  ( من قانون  عمال الملاحة الجو

 :فقرات على النحو التالي

  ا صلاحهاو ابحارجا واستئجارجاو وبيعها وشراؤجا السفن او الطائرات انشاء -1

اي الأعمال الانشاء هاترات:  سفن وال شاء ال قوم ب ا المصانع  يقصد بان تى ت ال
قا قة  المتخصصة وف صنع وصاحب العلا بين ال فاق علي ا  يتم الات تي  صفات ال للموا

مد على المةارب والا الاعمال ة على تعد تجارية بالنسبة لصاحب المصنع لان ا تعت
له ف و يتوقف على ج ود ما المصنوع  عدات والاات ا سخر في ا الم نة ي ما ا ية ك  الفن

  حسب الاحوال والغرض من بنا تلك السفن
يق  ايةا•  يا لان القصد من ا تحق عد عملا تجار انشاء المصنع لاصلاح السفن ي
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  يتم في شكل مشروع الربح بعد المةاربة كما ان انشاء السفن واصلاح ا
هاترات بقصد لككل•  سفن وال شراء ال يا  عد عملا تجار سفن  ي بيع ا وشراء ال

هاترات سفن وال عادا تاجيراا  والهاترات بقصد تاجيراا واستثمار ال بقصد ا
 وانشاء السفن بقصد بيع ا

من •  بين ث حل  لى  فرق ا جة لل لربح نت يتم الحصول على ا لانة في ا مةاربة و
  اعادا الاستتجار الاستتجار وقيمةالشراء والبيع  و التأجير وبين قيمة 

هاترات •  حي ال سفينة وملاحي ا وملا بان ال تب ر باجور وروا قة  قود المتعل الع
 وساتر العاملين علي ا 

تعتبر اعمالا تجارية العقود التي يجري ا مج زي او مالكي السفن والهاترات مع  -
لق بالملاحة  ية العاملين على السفينة والهاترات لان ا عقود تتع ية والجو البحر

 حتى م تعلق الامر بملاحة تجارية فقه.
سفينة بان ال بة لر قوق المترت ية الح ملا تجار بر اع بان و كللك تعت ملاحي ا ور

تى تترتب على و وملاحي الهاترات كرواتب م ماكل م ا قامت م و مصاريف علاج م وا
بة للمج زي كاال مالكي او مج زي السفن والهاترات والية الاتزامات تجارية بالنس

مال لان م بان والملاحين والع سبة لر ية بالن عد مدن يةاربون   لا  والملكين في حين ت
بل يعتمدون في تادية واجباامت م على ج ودم وخبرات م الفنية او تدخل ةمن الج ود 

 اللانية 

 تجارة الاقراض الاستقراض -2

  الا النوع من القروض عقودا تجارية يعتبر
لك ) البحري والجوي بأنةعقد القروض  تعرف ية ما مال يحصل عل من ال مبلغ 
 مقابررل فواترد يؤدي ررا، الهراترا مررن الغيررر، بةررمانة السررفينة او الهرراترا السرفينة  و

 (.المقترض في يجري الاتفاق علي ا ف العقد
عرف) :عقد الاستقراض اما تي( في قرض : عقد الاستقراض الجزا نة " عقد ي با

بل  خر مبلغ مةمون بالسفينة  و حمولت ابه شخص يسمى المفترض شخص ا في مقا
ية، فاتدا متفق علي ا ية عل سفينة او الاشياء  على ان يةيع عل كت ال لغ الا ال الا المب
  المةمونه بحادثة

قود بر وع ستقراض تعت قرض والا سفينة او  ال لك ال سبة لما ما بالن يا دات تجار
نه على واو تجاريا ايةا للمقرض لانه يحصل( المقترض) الهاتره تد م باح) فوا ( ار

  التجارية لانه دتما يقع لصالح البةاعة او السفن
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 النقليات البحرية والجوية -4

خاتر  جات واداوات ول من منت يع لوازم ا  شراء او ب لق ب ا ك ية تتع كل عمل و
 مؤن ومواد تموين الهاتراتو ووقود وحباتل واشرعة

جوي - حري وال قد النقرل الب صد بع للي ) يق قل بنقرل الاتفراق ا يتع د بمقتةراه الن
 (.بةاعة وشخص من مكان اى اخر مقابل اجر

 يعتبر الا النوع من العقود عقودا تجارية لوجود نية تحقيق الربح. -
كررللك يعتبررر اعمررالا تجاريررة العمليررات المتلقرره ببيررع وشررراء اللرروازم والم مررات  -

الجويررة  المررؤن المتعلقررة بررالرحلاتو الاشرررعةو والررلخار والوقررود والحبررال
ةاتع والاشخاص على  قل الب قة بن لرحلات المتعل ناء ا والبحرية سواء كانت اث
هاترا  سفينة وال قوم ب ا ال تي ت لة ال كون الرح شريهة ان ي هاترات  سفين وال ال

 رحلة تجارية حيث غالب ما يكون ال دف من اله الرحلة تحقيق الارباح 
قة و يعاقتصرت على ب  الفقرا ع ق ت ع 9المادا : ملاحظة - مواد المتعل شراء ال

عن  تتكلم  قرا  يرا لان الف الا الاخ شمل  كم ي سفينة إلا ان الح هاترا دون ال بال
قرا  فأن لات الف الاعمال التجارية الجوية والبحرية من ناحية ومن ناحية اخرى 
تكلمررت عررن الحبررال والاشرررعة وللررك مررا لا يمكررن تصررورا الا فرري الرررحلات 

عن تدريسة   لكر اسم السفينة سقه س وا مما يستدالبحرية الامر اللي يشئ ان 
 في اقرب مناسبة

 :التامين البحري والجوي بانواعه -3

لزم لموجبة ( مالك السفينة او مالك البةاعة) المؤمن لهو او عقد بيع المؤمن ي
ف( بتعويض الثاني )المؤمن له( المؤمن) الاول من  ية  قد  ىلمبلغ من المال يتفق عل الع

لزم ب ا  في حالت تعرض سه ي جر  و اق السفينة  و البةاتع للخهر حقيقي في مقابل ا
 الا التعريف ينهبق على التأمين الجوي، الؤمن له

بر - من  ويعت تي يجني ا اي  تد ال يرا للفوا جاري نظ مل ت الا ع تأمين  شرع ال الم
 المؤمن له او المؤمن

الا وعلى - عد   الا فالتزامات عقد التامين  ية قوا سرى عل جاره ت قانون الت احكام 
يث كللك  ح مؤمن و سبة لل يا بالن ملا تجار بر ع تة يعت حد لا تامين ب قد ال ان ع

 و  للمؤمن له اللي يجري التأمين على سفينة وصناعة ما دام ان السفينة بالنسبة
 الهاترا  و حملت ما حموله تجارية

 الأعمال التجارية بالتبعية: المبحث الثاني

من بهبي  اي  عمالاً مدنية ية لكون ا صدرت  عت ا إلا  ن ا تكتسب صفة التجار
ةاعة  قل الب في ن ستعمل ا  باص ي سيارا  تاجر  شترى ال كأن ي ته  قت بتجار تاجر وتعل
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تعتبررر  عمررالاً تجاريررة الأعمررال الترري ترررتبه  :ق ت ع 11وتوزيع ررا. فنصررت المررادا 
مادتين  يع  9/10بالمعاملات التجارية الملكورا في ال تي والمس لة ل ا وجم الأعمال ال

كون بصدد عمل  يقوم ب ا التاجر لحاجات تجارية. ويف م من الا بأن اناك شرهين لن
 -تجاري تبعي اما:

 صدور العمل من شخص اكتسب صفة التاجر وليس ةروريا حرفته الوحيدا  -1
خل 16م "التاجر كل من يزاول باسمه عملاً تجارياً واو حاتز للأالية والواجب، وات

خل من العاملات  شركة تت ية، وكل  شركة تجار كل  تاجر  بر  حرفه له. كما يعت
 الشكل التجاري ولو كانت تزاول  عمالاً غير تجارية"

مادتين  في ال لواردا  حد الأعمال ا كل شخص احترف   او  تاجر  كون ال نا ي من ا
( وكللك الشركات التجارية والتي تتخل الشكل التجاري ولو كانت تزاول 9.10)

ة ) عمررالاً مدنيرة(  ي  ن التراجر قررد يكرون شخصراً هبيعيرراً  عمرالا غيرر تجارير
 . يةاً  ومعنوياً 

في    بل يك تاجر  لا تشتره  ن تصدد الأعمال التجارية التبعية من هرفين كلي ما 
شركة  من  سيارا لمحله  تاجر   ن يكون التاجر  حداما  و كلي ما كأن يشتري ال

 تحترف بيع السيارات.
 اللي  جره التاجر مرتبهاً بتجارته ومس لاً ل ا.يجب  ن يكون العمل   -2

 ن الأعمررال التجاريررة التبعيررة لا تقتصررر علررى العقررود الترري يقرروم ب ررا الترراجر  -
مل  كون مصدراا الع قد ي خري  شمل  عمالاً آ تد لت والأغراض تجارته بل تم

 .غير المشروع
 
 

 العقود التي يقوم بها التاجر المرتبطة بتجارته: -أ

ت قود ال ية كل الع ية تبع مالاً تجار بر  ع ته تعت تاجر لأغراض تجار ي يبرم ا ال
جاري،  غرض الت قرض لل نه المحل وال قد تأمي له وع كعقد شراء  ثاث لمتجره ولوازم 
وفررتح الحسررابات الجاريررة لررلات الأغررراض ف رري تجاريررة إلا تعلقررت بتجارترره وكانررت 

 مس لة ل ا.

 :ة عن الالتزامات  ا التقاعديةالأعمال الناجم -ب

ية  كن مصدراا   لم ي قام ب ا و تي  تاجر وال مة ال بة على ل مال المترت اي الأع
جم  تاجر عمل غير مشروع ن كاب ال جاري، كارت شاهه الت عن ن عقود بل اي ناجمة 
مة تجاريرة للغيرر  شروعة كتقليرده كعلا سة غيرر الم ير كقيامره بالمناف نه ةررر للغ ع
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ية  وارتكابه حادثة بسيارا خدمة تجارية كالباص  علاه ياً بالتبع ما تجار بر التزا انا يعت
  .فيلزم التاجر بالتعويض

سبب  مال والتعويةات ل م بت جور الع ية   ية بالتبع مات تجار بر التزا ةاً تعت  ي
 الأةرار مصدراا القانون، وكللك الةراتب واله الأخيرا مصدراا القانون. 

ية ية  عمالاً تجار ية بالتبع مال التجار بار الأع من اعت تدا  يق  الفا من تهب ير  للغ
عن  ناء العجز  لة  ث ته م  عدم إعها من  مل  مل م  تاجر المتعا قواعد التجاري على ال

مادا .سداد الدين والإفلاس والإثبات ية نصت ال ق  12.....الخ. ولمعرفة الأعمال التبع
لدليل على : ت ع قم ا لم ي ما  ية  ته( تجار تاجر )عقوده، والتزاما في  عمال ال الأصل 

نة إلا  ن ا   صل انه كل  عمال التاجرخلاف للك فالأ اله قري ية و ية تبع مالا تجار اعت
قابلررة لإثبررات العكررس بكافررة هرررق الإثبررات مررن فبررل الترراجر فيثبررت  ن العمررل لرريس 
الا  لأغراض تجارته  و مس لاً ل ا كأن يكون شراته لباص كان لنقل  ولاده وعاتلته و

قد مصدراا  الحكم يخص التاجر لكافة  عماله المتعلقة بعقود كن الع لم ي  و غيراا  ي 
بات  فة وساتل الإث تاجر بكا بت ال ية إلا إلا  ث ف ي في جميع الأحوال الأصل في ا تجار
نت  عمالاً  عرف علي ا إن كا كن الت س ولة يم إن ا ليست كللك إلا كانت اناك  عمالاً ب

خل  لة   في حا ما  كد من ا ك تاجر قرةاً تجارية بالتبعية  م لا ف ي  عمالاً يصعب التأ
كللك  ية  م لا و اي لأغراض تجار ال  فليس من الس ولة بمكان دوماً التعرف علي ا 
الشرررررررأن بالنسررررررربة لشرررررررراته  رض ارررررررل اررررررري مخصصرررررررة للتجرررررررارا  م 

                                         . للسكن

 الأعمال التجارية المختلطة: المبحث الثالث

 الأعمال التجارية.

 ق ت ع.10ق ت ع، وبحرية المادا 9ة بهبيعت ا )برية( المادا إما  عمال تجاري -
 ق ت ع.11،12وإما  عمال تجارية بالتبعية المادتان  -
 مررا الأعمررال التجاريررة المختلهررة ارري  عمررال تجاريررة بالهبيعررة وبالتبعيررة لكن ررا  -

تصرربح مختلهررة تبعرراً لأهراف ررا فيكررون العمررل مرردنياً بهرررق وتجاريرراً بالنسرربة 
تاجر   ق ت ع 13خر م للهرف الآ مثال للك بيع السلع للمست لكين ف و عمل لل

للي  سافر ا فة( والم ومدني للزبون مثال للك  يةاً عقد بين الناقل )شركة محتر
 .يريد الالتحاق بعمله
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إلررى  حررد ق ت ع علررى  نرره "إلا كرران العقررد تجاريرراً بالنسرربة  13نصررت المررادا 
شتة  ما النا كل من  مات  جارا على التزا قانون الت سرت  حكام  المتعاقدين دون الآخر 
كون  للي ي نزاع ا فإن ال الا  على الا العقد ما لم يوجد نص يقةي بغير للك". وعلى 

مادا  ق 13تجاريا لهرف مدني لآخر تسري عليه  حكام قانون التجارا بصريح نص ال
بين ا للي  قد ا في الع ما  بل ت ع ك من ق شر  قوق الن يع ح ةمن ب شر ويت لف والنا لمؤ

المؤلررف للناشررر يخةررع لأحكررام قررانون التجررارا وكررللك العقررد المبرررم بررين المررزارع 
بر  للي يعت مل ا للكر إن خةوع الع جدير با ية. وال صلات زراع شراء حا تاجر ل وال
مدني.  هرف ال سبة لل جاري بالن مدني لهرف وتجاري لآخر لا يتحول من مدني إلى ت

فإن  حكام وا ختله  مل الم سبة للع نه بالن لى   يلاب إ قه  من الف لملاحظ  ن جانباً كبيراً 
يه  بق عل مدني فيه هرف ال ما ال جاري   هرف الت لى ال بق إلا ع جارا لا يه قانون الت

  حكام القانون المدني كللك الشأن بالنسبة للمحكمة المختصة وقواعد الإثبات. 
قانون على عقد  ويرى المؤلف تفادياً للصعوبات اللي من  ثر  قه  ك يخلف ا تهبي

لنقض  حاكم ا يه م بت إل واحد فإنه يؤيد موقف المشرع العماني والإماراتي والا ما لا
شكلي بصرف  قرض ال المصرية حينما هبقت  حكام وقواعد العادات التجارية على ال

 النظر عن صفة المقترض والغرض من القرض.
لى  قانونيين ع ظامين  يق ن لك لان تهب مل ل الا الع صفة  سب  حد بح مل وا ع

من  او واةح  ما  قروض ك عض ال في ب نا  كون مستحيلا  حيا بالنسبة لأي من ما قد ي
قدم قرض المت قد ال في ، ع سبياً  ماً ن هة نظا مال المختل ية الاع لى نظر ةفي ع ما ي م

 (1).التهبيق
 
 

 : القانون الالماني -1

 يهبق القانون التجاري على كل الأهراف : المهبقالقانون 
 المحكمة التجارية : المحكمة المختصة

 قواعد الاثبات التجارية : قواعد الاثبات

                                                 
جارا. د (1) قانوني للت ظيم ال جاري )التن قانون الت يدار، ال صناعية، ااني دو ية وال ية التجار ، الملك

 . (95، ص2008 ،21منشورات الحلبي الحقوقية ه، بيروت، الشركات التجارية
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 : القانون الفرنسي والمصري -2

مدعي : المحكمة المختصة -1 جاري  ي ال مدني على ت في فرنسا إلا ادعى هرف 
مام  لدعوى   يةعليه تجاريا له الخيار في رفع ا ية  و التجار حاكم المدن الا ) الم

  .منل زمن بعيد( ما قررته محكمة النقض الفرنسية
 * إما إلا كان المدعي عليه هرفا مدنيا فالاختصاص للمحكمة المدنية 

 :قواعد الاثبات -2
مدعي  * بالنسبة لقواعد الاثبات في مواج ه لهرف المدني )سواء كان مدعي  و 

 مدنية اي قواعد الاثبات ال( عليه
 * والتجارية بالنسبة للتاجر مدعي  و مدعي عليه 

 * القانون المهبق تجاريا على الهرف التجاري والمدني على الهرف المدني
 :  القانون العماني -3

 والآخر مدنيا  و تجاريا لا فرق .إلا كان  حد  هرافه تجاريا: ) ( العقد

 القانون التجاري : القانون المهبق -

 المحكمة التجارية : مختصةالمحكمة ال -

 قواعد الاثبات التجارية : قواعد الاثبات -

 )ب( الأعمال التجارية الاخرى كالعمل غير المشروع والارادا المنفردا
 :* الهرف التجاري

 القانون التجاري : القانون المهبق -
 المحكمة التجارية : المحكمة المختصة -
 اريةقواعد الااثبات التج: قواعد الاثبات -
 : الهرف المدني *

 القانون المدني : القانون المهبق -
 المحكمة المدنية : المحكمة المختصة -
  قواعد الاثبات المدنية: قواعد الاثبات -

 "التاجر والمتجر"

ما فصل  كل من  جر وسنتخصص ل تاجر والمت سة ال باب درا سنتناول في الا ال
 مستقل.

 التاجر

ق ت ع على  ن التاجر" كل من يزاول باسمه عملاً واو حاتز 16نصت المادا 
خل  على الأالية الواجبة، واتخل من المعاملات حرفةً له. كما يعتبر تاجراً كل شركة تت

 الشكل التجاري ولو كانت تزاول  عمالاً غير تجارية". 
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كون  كن  ن ي ياً ومم كون شخصاً هبيع كن  ن ي تاجر يم يف فال الا التعر وعلى 
قم شخصا  ية ر شركات التجار قانون ال في ةوء  تي تؤسس  معنوياً واي الشركات ال

ولررو كانررت تمررارس نشرراهاً غيررر تجرراري  و الشررركات الحكوميررة الترري يكررون  4/74
 موةوع ا عملاً تجارياً. 

 اكتساب صفة التاجر: المبحث الثاني

 شروط اكتساب التاجر الطبيعي لصفة التاجر المطلب الأول: *

 شروه فيه اي: 3اجر صفة التاجر لابد من توافر لكي يكتسب الت
 ممارسة الشخص للأعمال التجارية باسمه ولحسابه.  -1
 اتخال الأعمال التجارية حرفةً له.  -2
 توافره على الأالية القانونية اللازمة لممارسة النشاه التجاري.  -3

1

مل   ( لكي يكون الشخص16على المادا)بتعيين بناء  مارس الع يه  ن ي تاجراً عل
خاص وعلى  مل لحسابه ال التجاري بنفسه ولحسابه، والا يعني بأن يكون مستقلا ويع
سمه  مسؤوليته الشخصية. بمعنى  نه او اللي يتحمل مخاهر عمله  ما من يمارس ا با

 ولحساب غيره ف و لا يعد تاجراً "كالعامل في المحل"  
ته الأعمال المنصوص  تاجر بهبيع يين  ن يمارس ا ال * الأعمال التجارية التي بتع

 (  ي الأعمال التجارية البرية والبحرية.10،9علي ا في المادتين )
كان  لو  تاجراً و عد  شركة لا ي فالعامل بالمحل التجاري والمدير غير الشريك بال

يبرم ا تنصرف للشركة.  ما المدير يمارس  عمالاً تجارية تعود للشركة. فالعقود التي 
الشريك بشركة التةامن والتوجيه يعد تاجراً بالنظر للصفة التي تكتسب ا شركته لأن ا 
من  تألف  قد ي للي  شركة ا سم ال ية با قوم بالأعمال التجار تعتبر شركات تجارية لأنه ي

م قوم بالأع للي ي صي ا صي والمو لولي والو تاجراُ ا بر  شركاء. ولا يعت سماء ال ال  
لة لنفس الع وب لا  .التجارية في محل يعود للأشخاص اللين تحت ولايته )القاصرين( 

سمه ولحساب  مل با للي يع لة ا يل بالعمو تاجراً الوك عد  تاجر. وي او ال يكون القاصر 
 .الغير لأن الوكالة بالعمولة عملاً تجارياً بالهبيعة لأنه يعمل مستقل وكلالك لحسابه

2
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 ي  ن الشررخص مررن  حررد  و بعررض الأعمررال التجاريررة المنصرروص علي ررا فرري 
مواد  عيش علي ا 10.9ال له يرتزق وي فةً  تي يمارس ا حر شاهه  .ال واو ب لا يوجه ن

 ل له الم نة ومن لا يمارس ا ب له الصفة لا يعتبر تاجراً.
قد لا يشتر يدا. ف ته الوح ه لاكتساب صفة التاجر  ن تكون ممارسته للتجارا م ن

 يمارس  عمالاً  خرى بجانب ا الزراعة والفلاحة وصيد الأسماك.
شريك  لة ال في حا ما  شر ك شكل غير مبا تاجر ب صفة ال يكتسب الشخص  حياناً 
ال شركة  ساب ال عاً لاكت تاجر تب سب صفة ال ةامن ف و يكت شركة الت ه المتةامن في 

 الصفة. 
ليس وجه الاحتراف  و  جارا بصفة عرةية و مارس الت من ي تاجراً  لا يعتبر 
من  ترا وك ترا وف بين ف يع عقارات  من يب خرى ك ترا و  بين ف الاعتياد وإنما يمارس ا 
قانون  لة تخةع لأحكام  مع  ن المعام عدا  ترات متبا يشتري محصولاً ليبيع ا على ف

 (. 18التجارا )م

 أ الخلاف:الاستثناء عن مبد -

شره  توافر  تاجراً دون  ن ي شخص في ا  بر ال تي يعت حالات ال عض ال ناك ب ا
تاجر  ظاار وال تاجر ال ام "ال الاحتراف  ي  ن يتخل التجارا م نةً  و حرفةً له واؤلاء 

 المستتر"
لك ف م لا ، واناك  شخاص يحترفون العمل التجاري ويتخلونه م نةً ل م ومع ل

 ام الحرفيون  و التجار الصغار. يكتسبون صفة التاجر واؤلاء

 التاجر الظاجر: -أ

عن  تاجر  نه  لن للجم ور بأ يث يع تاجر ح صفة ال حل  للي ينت شخص ا او ال
قانون، هريق وساتل الإعلام المرتية والمسموعة تاجر بحكم ال سب صفة ال وإن ، فيكت

من  علن للجم)) :ق ت ع( 17م ) لم يحترف العمل التجاري فعلاً  كل   ور يعد تاجراً 
 .وإن لم يتخل التجارا م نة له((، بأي هريق من هرق النشر عن محل  سسه للتجارا

عه  قد م قد يتعا عه ف عاملين م ية للمت اي حما تاجراً  شخص  بار ال والحكم من اعت
تع  ثم يعجز  و يتم جل  بثمن آ ةاتع  الآخرون استناداً لإدعاته. فقد يتم تزويده بسلع وب

ل ظة ع فاء بقيمت ا وللمحاف الا عن الو سب  ماني اك شرع الع فإن الم اؤلاء  قوق  ى ح
ظام الإفلاس  يق ن لك بتهب جاري ول مل الت تاجر دون  ن يحترف الع الشخص صفة ال

 عليه وتصفية  مواله تم يداً لتوزيع ا على داتنيه.
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 التاجر المستتر: -ب

سكريين  باء والع جارا كالأه سة الت من ممار عون  ناس ممنو من ال تة  ناك ف ا
سم شخص والموظفين والقة ستعار  و با سم م ستتر با اء فيقومون بممارست ا بشكل م

جارا، آخر بقصد إخفاء اسمه لأنه ممنوعاً من ممارسة التجارا سب صفة الت الا يكت  و
كان و لو  بالرغم من للك وكللك الشأن بالنسبة للشخص الظاار اللي يعمل بدلاً عنه و

مادا  لك نصت ال في ل او و ليس لحسابه  جارا لحساب غيره و الا الأخير يمارس الت
ستتر وراء 17 ستعار  و م سم م جارا با ترف الت من اح كل  تاجر ل صفة ال بت  "...وتث

ظاار... و حد الأشخاص شخص آخر فةلاً عن ثبوت ا للشخص ال جارا   إلا زاول الت
يه  حكام  المحظور علي م الاتجار بموجب قوانين و نظمة خاصة عد تاجراً وسرت عل
يق الأحكام  قدين مع م وتهب ية للمتعا جاراً حما بارام ت الا القانون". والحكمة منم اعت

 المهبقة على التجار علي م كنظام الإفلاس والإثبات وغيره. 

 لتجار:الحرفيون وصجار ا -ج

صفة  سب  تادا يكت فةً مع خله حر جاري ويت مل الت ترف الع من يح الأصل: إن 
 التاجر.

اله  في م  توافرت  لو  الا الأصل و من  ستثبتوا  الاستثناء: اناك بعض الفتات ي
صناع  من م ال جار و صغار الت يون و ام الحرف اؤلاء  جاراً و عدو ت صفات ف م لا ي ال

(ق ت ع مررن مسررك الرردفاتر التجاريررة 20)اليرردويين وعلررى اررلا فقررد اسررتثنت م المررادا 
تامي  ساب الخ عداد الح ظام الإفلاس وإ جاري والخةوع لن سجل الت في ال سجيل  والت

 والميزانية العامة والصلح الوافي.
مادا  له على  8والتاجر الصغير حسب ال جاوز ر س ما للي لا يت او ا ق ت ع 

او ولعل ال دف م .آلاف ريال عماني وفقاً للقانون العماني 10 جاراً  ن عدم اعتبارام ت
سب  مولاً لا تتنا ّدام ج وداً و  جار لأن ا تكب قررا على الت إعفاءام من الالتزامات الم

مال م من  ع يه  ما يحصلون عل شدا ، و يز بال فلاس يتم ظام الإ لك إن ن عن ل ةلاً  وف
  .والقسوا لللك جنب م المشرع آثاره

 ودام البدنية بصفة  ساسية ويشتره لعدم اعتبار اؤلاء تجاراً اعتمادام على ج
  كثر من اعتمادام على ر س مال م مثل الباعة المتجولون وغيرام.

 الأجلية التجارية: 

ية الواجبرة لى الأال جب تروفره ع تاجراً ي شخص  كي يعرد ال لث ل شره الثا ، ال
حق  شخص لاستعمال ال ية الأداء واي صلاحية ال والمقصود بالأالية الواجبة انا  ال

ية واي الأالية  خرى يقصد بأال بارا   ية. وبع شرا التصرفات القانون له لمبا تي تؤا ال
 الأداء صلاحية الشخص لصدور العمل القانوني على وجه يعتد به شرعاً.
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نه  سارا فإ لربح والخ هورا وفي ا ا غة الخ ثار بال تب لآ جارا تر ظراً لأن الت ون
 من ممارست ا يجب  ن يكون القاتم ب ا بالغ نسبه الرشد غير ممنوع قانونياً 

كالمش ور إفلاسه ما لم يرد اعتباره والمحكوم عليه بالإدانة في جراتم الإفلاس 
والتقصررير والغررش التجرراري  و الرحمررة  و النصررب  و خيانررة الأمانررة  و التزويررر  و 
في  فرق  لة ولا  نوع المعام نع بشخصه  و ب استعمال الأوراق المزورا سواء تعلق الم

 للك بين الرجل والمر ا.
سن  لوغ  او ب ماني  ناك  18وبلوغ سن الرشد في القانون الع كن ا لم ي ما  سنة 

بالأجنبي  21مانع قانوني يتعلق بشخصه  و بنوع المعاملة )المادا ق ت ع( فيما يتعلق 
سن  لو بلرغ ال جاري و مل الت نه ممارسرة الع فلا يمك سلهنة  بإلن مرن  18بال سنة إلا 

ما بالن سبة للرجل   صة بالن سلهات المخت سة ال سمح ل ا بممار ية في مر ا الأجنب سبة لل
 ق ت ع( 23من المادا )  التجارا في عمان كما يستفاد للك ةمناً 

  . شريهةً  ن يتم للك وفقاً للشروه التي وةع ا قانون ا
 الشركات(: ))مرفق في ملكرا الدكتور يحيى الشاللي(() التاجر المعنوي

 ))ملكرا الدكتور يحيى الشاللي(( : وراق التمييز بين الاسم والعلامة التجارية

 الَمتجرُ

 مفهومُ الَمتجرِ وطبيعتهُ القانونيّة وخصائصُه: الَمبحثُ الأوَّلُ

سابقِ  في ال كانَ  يثُ  بلٍ، ح من لي ق سعُ  لراانِ  و قتِ ا في الو جرِ  مف ومُ المَت
ما جارَاُ.   الا المَف ومُ  يقصدُ بهِ العقارُ اللي تُمارَسُ فيهِ التِ رَ  َّ قد تغي قد  ظ رَ ، الآن ف ف

صرٍ  امُ عُن رَ و  عدّاِ عناصِ نُ من  هُ يتكوَّ دُ على  نَّ ا تعاريفَ من بين ا اللي يُؤكِّ الفقهُ عدَّ
نُ منررهُ المحررلّ اررو عنصرررُ الاتصررالِ بالزبرراتنِ والعُمررلاءِ المُرررتبهِينَ بالمَحررلّ  يتكرروَّ

كانُ ، لمَحلِّ والعَناصرِ اللازِمَةِ لاستِثمارِاا با وَ المَ ويرى آخرونَ بأنَّ المَحلَ التِجاريَّ اُ
 اللي تُباشَرُ فيهِ التِجارَا.

ا ) فتِ المادَّ جر37وقد عرَّ صلةَُ :( ق.ت.ع المَت اجرِ والحقوقُ المُت َ حلُّ الت وَ م " اُ
ةِ و َّ رِهِ المادي ةَِ بعناصِ من الأموالِ المَنقول عةً  جرَ مجمو شملُ المت حلِّ، وي يرِ ب لا الم غ

ملاءُ،  ةُ والعُ ناعيَّ جاريُّ والآلاتُ الصِ ثاثُ التِ ةاتعُ والأ خاصٍّ الب جهٍ  ايَ بو ةِ و َّ المادي
الاسررم التِجرراريّ، حررقّ الإيجررارِ والعلامَرراتُ والبيانرراتُ التِجاريّررة وبررراءاُ الاختررراعِ 

 والتراخيصُ والرسومُ والنمالِجُ".
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اِ يكونُ المَتجرُ " او فالمبنى  وبناءً على نصِّ المادَّ بهِ،  المَحلُ والحقوقُ المُتعلِّقةُ 
  و المحل اللي تُمارَسُ فيهِ التِجارَاُ او ليسَ من عناصِرِ المَحلّ.

 :وعليهِ فإنّهُ 
اوَ تخصيصُ ا  - رضِ، و َ حدَاُ الغ حلِّ تجمعُ ا و صرُ الم كونَ عنا من  ن ت بدَّ  لا 

 للأغراضِ التِجاريّة.
دُ  فررالأخيرُ  المَتجرررِ  عناصِرررِ  ةررمنَ  داخررلًا  يكررونُ  لا العقررارُ ، الفقررهِ  بإجمرراع -  مُجرررَّ

قولٍ، صفةِ  من لى ال ظرِ إ بدونِ النَ قل  قد تنت حل  ل المَ شكِّ تي تُ صرُ ال الهِ العنا و
 الشخصيّة للمالكِ.

تب  قال مَكا شخصِ مالك ا كانت لى  يه إ ظرُ ف في حينِ انتقالِ الم ن الحُرّا التي يُن
 المُحاماا مثلاً.

ف المحلُّ التجاريّ ي - جوزُ التصرُّ رتكزُ على عُنصر الاتصال. وترتيبًا على للكَ ي
حدَاٍ  حدٍ على  كل وا ةِ  و ل َّ رقِ القانوني بأيّ الهُ دَاً  ِ ةًَ واح صرِ جُمل لكَ العنا كلّ ت ب

مهُ.  حسبَ القواعد التِي تُنظِّ
حلِّ  لكَ الم كهِ لأنّ ما بلِ مال من ق ستغلّاً  جاريّ مُ حل التِ كونُ الم لبِ ي في الغا  و

عَررة العناصررر الماديّررة والمعنويّررة(، عرراداً مررا يُباشِرررُ التجررارَاَ بنفسررهِ فرري محلرّرهِ مجمو)
ير،  حلّ للغ تأجير الم قومَ ب تاجرِ  ن ي جوزُ لل صلِ ي ًا ل لا الأ ّه خلاف يرَ  ن باحترافٍ غ

تاجرَ  او ال لُ  شغِّ ستأجرُ والمُ سجيل ، فيصبحَ المُ بإجراءِ ت يامَ  لةِ الق اله الحا في  يهِ  وعل
 السجلّ التجاريّ وباقي الالتزاماتِ الأخرى لكونهِ يكتسبُ صفَةَ التاجرِ.نفسهِ في 

قد توجد ليسَ ةروريّا، ف  - ي المؤسسة -إنَّ قيدَ المُؤسسَةِ في السجلّ التِجاريّ 
ةي  حقُّ التَقا ليسَ ل ا  ية و صيّة معنو ست شخ الا ف ي لي لى  يه، وع يداا ف بدون ق

 م(.1996مةُ تَمييز لبُنان سنة مَحكَ ) باسم ا انفصالاً عن اسمِ مالكِ ا
لكَ  فإنَّ ل ةِ،  َّ يرَ مادي ّة وغ صرَ مادي اِ عنا عدَّ من  نُ  كوَّ جاريَّ يت كونَ المحلَّ التِ و
رهِ  حتفظُ بعناصِ رِ الأخرى، واو ي يترتَّبُ عليه  نَّ كلّ عُنصرٍ يُعدُّ مُستقلًا عن العَناصِ

مهُ.اللاتيه وصفاتهِ، كما  نَّ لهُ قواعدهُ القانونيّة ال  خاصّة التي تُنظِّ
ةُ م ) (، فمثلًا الاسمُ التِجاريُّ تَسري 38فإلا لم يُوجَد بهِ نصٌّ سرَت القواعدُ العامَّ

في  ةُ ب ا  عدُ الخاصّ سري علي ا القوا ّةُ تَ عليه القواعد الخاصّة به، والعلاماتُ التِجاري
 قانونِ العلاماتِ والبياناتِ والأسرارِ التِجاريّة.

في المحلّ  مّا عقدُ  فِ  صرُّ -52م ) البيعِ فيخةعُ للأحكامِ الوارِدَاِ بشأنِ عُقودِ التَ
اي )( 59 كللكَ و ةٌ  عدٌ خاصَّ له قوا حلِّ  جارُ المَ حل ( ق.ت.عُ  66-60وإي ان الم ور

مهُ المواد )  ق.ت.عُ(.73-67فتنظِّ
تِ المادّا  قانون 34وفيما يخصّ مَوقف المُشرّع المَصري فقد نصَّ من  جارَاِ /  التِ

لةِ  صُ لمُزاوَ تي تُخصَّ ةَِ ال من الأحوالِ المَنقول ةٌ  جر مجموعَ لى  نّ " المَت صريّ ع المَ
ةِ. نَ عنصرَ الاتصالِ بالعُملاءِ والسُمعَةِ التِجاريَّ نةٍ ويجِبُ  نْ تَتةمَّ  تِجارَاٍ مُعيَّ
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باراٌ  يتمُ تخصيصُ ا للاستغلالِ  المَحلُّ التِجاريُّ ع صرَ  قيمٍ وعنا ة  عن مَجموعَ
جودِ  عن و ِّزٌ  جودٌ مُتمي جاريِّ و حلِّ التِ كانَ للمَ ا إلا  ّ ساؤلٌ عم ثارَ ت كن  ، ول جاريِّ التِ

نَةِ لهُ.  العَناصرِ المُكوِّ
خلَ  لهُ   نةِ  رِ المُكوِّ عن العناصِ ستقلالهِ  ا على ا جاريُّ قاتمً حلُ التِ برَ المَ فإلا اعتُ

 صفَ الشيءِ اللي يكونُ محلّاً للحقوقِ، وكانَ للكَ إقرارًا بهبيعَتهِ الماليّة.و
قاراتٍ،  قولاتٍ وع لى من نُ تحديدُ هبيعَةِ الا الشيءِ إل تنقسمُ الأشياءُ إ ولكن يتعيَّ
لكَ  ا على ل ً قولاتِ. وترتيب من المَن جاريّ  بارِ المحلِّ التِ قومُ على اعت بيدَ  نَّ الإجماعَ ي

صر فإنَّ ال ةمن عنا يدخل  جاريّ لا  شاههُ الت يهِ ن شرُ ف تاجرُ يبا كهُ ال للي يمل قارَ ا ع
بدوراا  سمُ  فالمنقولات تنق لةٌ،  المحلّ التجاري، وإلا كانت للمحلّ التِجاريّ هبيعةٌ مَنقو
اَ عناصر  ةٍ ولقد ر ينا  نَّ المحلَ التِجاريَّ يةمُّ عدَّ ةٍ ومنقولاتٍ معنويَّ إلى منقولاتٍ ماديَّ

كانَ بعةُ  ما إلا  يدُ  عهُ تحد ةي م ما يقتَ َّة، م صر معنوي ماديٌّ وبعةُ ا الآخرُ عنا  ا 
 المَحلُ التِجاريُّ مَنقولًا ماديًّا  م مَعنويًّا.

ناولُ  ولًا  سوف نت جاري  حل الت ّة للم عة القانوني يد الهبي سبيلِ تحد في  يهِ و وعل
 سوفَ نَتناوَلُ هبيعتهُ المعنويَّة.هبيعتهُ الماديَّة ثمَّ هبيعتهُ المنقولة ثانيًا. و خيرًا 

عن عناصر  ّز  استقرَّ الر يُ الغالبُ بأنَّ المحلَّ التجاريّ وحداٌ ماليّة مُستقلةّ تتمي
ّة تي يُهلقُ علي ا " مجموعُ ) المحل المالي ّة ال لة المادي صرهُ المنقو مة عنا من قي ثر   ك

عُنصرررٍ يُمثررلُ قيمررةً ماليّررةً إلا  نَّ اتحاداررا وتوظيف ررا  القرريمِ الداخلرَرةِ فرري تكرروين كررل
للاستغلال التِجاري يرفعُ من قيمتِ ا. لكن المحلّ التجاري لهُ قيمةٌ تقومُ على مجموعة 

مالٌ  - ي العناصر -القيم تالي ف و  ستقلَّةٌ، وبال ةٌ مُ َّ ةٌ لاتي ّهُ قيمَ دُ بأن الداخلة فيه، مما يؤكِّ
ثروَا وعلى متميّزٌ عن العناصر ال شكالِ ال دَاخلةَ في تَكوينهِ، واوَ شكل مُستحدَثٌ من  

حثِ  ّة. وبالب ةٌ واقعي الا اُناكَ من قال بالمجموعة القانونيّة واناكَ من قال بأنّهُ مَجموعَ
في  قه يك دوى، ف حَولَ هبيعَةِ المحلّ يبيّنُ  نّه المجموعَةُ الواقعيّة والقانونية غيرَ لي جَ

لفِ الاعترافُ بهبيعَ  ته الماليّة لتقريرِ قابليّته لأن يكونَ مَحلًا للمُلكيّة وبالتي محلاً لمُخت
فاتِ القانونيّةِ.  التصرُّ

لة  عن العناصر الداخ لة  ّة متنقّ جاري كوحداٍ مالي حل التِ ويكفي لتقريرِ لاتيّة المَ
فيُمكنُ  في تكوين نتاتج على الوحدا. ف و لا يتأثرُ بغيابِ  حد اله العناصر  و تعديل ا،

ل الحقّ في الإيجار كونُ  ، -ينتقلُ إلى محلٍّ آخر -للتاجر تغيرُ شعار  و  ن يُبدِّ نا لا نَ وا
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ستبدالِ  لك با من ل ستثنى  قه يُ ما ف جودِهِ. إن بصددِ محلٍّ جديدٍ بل يظلُّ قاتمًا مُحتَفظًِا بِوُ
 نوعِ النَشاهِ ففي الا الحالةِ نكونُ بصددِ محلٍّ جديد.

فُ بأحدى عناصر المحل بِمُفردِاا، كالتَنازُلِ عن براءَاِ الاختراعِ ويجوزُ التصرّ 
تهِ  ا بلا حلُ قاتمً قى المَ بل يب حل  جودِ المَ لى وُ لكَ ع يؤثِّرُ ل شعارِ ولا  ةاتعِ  و ال  و الب
فِ  من شُمولِ التصرُّ صرِ  عضِ العنا ستبعادُ ب كنُ ا رُغمَ زَوالِ بعضِ عناصرِهِ، كما يُم

ستعادا  في ا دونَ  ن يؤثِّرَ  لة ا في حا ما  يهِ. ك فِ إل لى المُتصرَّ للكَ على انتقالِ المَحلِّ إ
جاريّ  حلّ الت الاسم حينَ بيع المحل فلا يُباعُ الاسمُ مع المحلِّ. ويترتَّبُ على اعتبارِ الم
شيوع  جاريّ على ال ّة المحل الت عُ ملكي شيوعِ، وتخةَ من الأموالِ جوازُ تملُّكهِ على ال

 ة.للقواعدِ العامَّ 

للِي  قارِ ا ةمنَ الع يدخلُ  ةٍ ولا  َّ ةٍ ومَعنوي َّ قولاتٍ مادي من من كوّنُ  قولٌ يت وَ من اُ
ررعُ الترراجرُ  تُباشِرررُ فيررهِ التِجررارَاُ بإجمرراعِ الفقررهِ.  مررا فرري حالرَرةِ اسررتتجارِ العقررارِ فررلا يتمتَّ

رِ،  اوَ المُستتجرُ إلا بحقٍّ شخصيٍّ اتجاهَ المُؤجِّ قول و ته من في هبيعَ حقُ الشخصيُّ  وال
تهِ للانتفاعِ.  حقّ ملكيَّ

خر  لى آ كانٍ إ من م  يةًا مَا يُثبِتُ  نّهُ ليسَ عقارًا، إنما المَنقولاتُ لا يمكنُ نقلُ ا 
يه.  كَِ ف ملُ لل كنُ عَ للي لا يُم دُونَ تلفٍ واو ما يتحققُ في المحلّ، على عَكسِ العَقارِ ا

 لمحلِّ التِجاريّ من المَنقولاتِ النتاتجُ التاليَةُ:ويترتَبُ على كَون ا
 إنّ الوصيّة بجميع المنقولاتِ لا تشملُ المَحلَّ التِجاريَّ  -1
في  -2 سجيل  فلا يخةعُ للت قولاتِ،  إنَّ بيعهُ ورانهُ يخةعُ لقواعدِ بيعِ ورانِ المن

 السجلِ العقاريّ ولا يشملهُ التأمينُ العقاريُّ 
جَ ال -3 ترراجرُ فرري ظررلّ  نظررام اخررتلاهِ  مرروالِ الررزَوجين المنقولرَرةِ، فالمحررلُّ إلا تررزوَّ

 التِجاريُّ يندرجُ ةمنَ نظامِ الاختلاهِ 
لا يجوزُ لحاتزِ المحلِّ التِجاريّ هلبَ الحمايَةِ باللجُوءِ إلى دعاوي الحيازَاِ لأنّ ا  -4

 من قبيل الدعاوي العينيّة العقاريّة.
ّة حكمُ الامتدادِ القانونيّ  -5 تأجيرِ المحلّات التجاري سري على  جار لا ي قودِ الإي لع

 لأنّهُ خاصٌّ بالعَقاراتِ دُونَ المنقولاتِ 
لى  -6 كام الحجز ع ا لاح جاري هبعً حلّ الت لى الم ياهيٍّ ع جزٍ احت يعُ ح جوزُ توق ي

 المنقول.
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من  نُ  كوَّ ّة و كثراا المحلُّ التِجاريُّ يت ّة والمعنوي صرِ المادي من العنا ةٍ  مجموعَ
شااَداُ  كنُ م بارودي " يُم لدكتور ال قول ا يثُ ي ّة. ح صرُ المعنوي اي العنا ّة  قلًا و امي ث

 عناصرِ المحلّ كالاسم والشعارِ والزباتنِ، لكننا لا نستهيعُ رؤيَةَ المحلّ نفسه".
نويٌّ لا ح قولٌ مع او من جاريُّ  حلُ التِ عدِ للا فالمَ عُ للقوا ّالي لا يخةَ سيّ، وبالت

التي تخةعُ ل ا العناصرُ الماديّة، ف و لا يجوزُ  ن يكونَ موةوعًا ل بةٍ يدويّة لأن ا لا 
ررةٌ  تررتم إلا بالتسررليمِ، ولا تُهبّررق قاعرردا الحيررازَاِ فرري المنقررولِ سررندُ المُلكيّررة لأنّ ررا خاصَّ

جاريّ على شخصيّتهِ على بالمنقولاتِ الماديّة، وتهبيقًا على للكَ لو يتمّ  بيع المحلّ التِ
هُ  ستردَّ ستهيعُ  ن ي ل ي شتري الأوَّ فإنَّ المُ حلّ  ثاني الم وجهِ التعاقبُِ وتسليمُ المُشتري ال

 لأنَّ الأفةليّة تكون للأسبقِ ولا يستهيعُ المُشتري اُنا الاحتجاجَ بقاعداِ الحيازَاِ.
جار حلُّ التِ برُ الم مَ يعت قدَّ ما ت لى  ناءً ع من وب نوعٌ  ًا، ف وَ  قولًا معنويّ مالًا من يُّ 

ما  ةِ مثل ةِوالمعنويَّ ةِ، واو يرتِّبُ للتاجرِ حُقوقًا على العناصرِ الماديَّ ةِ المَعنويَّ  نواعِ المُكليَّ
عدُ  لر يِ ي قولُ ب لا ا ًا لأصحابِ ا. وال ةُ حُقوق َّ ةُ الأدبي َّ صناعيّةُ والمِلكي ةُ ال َّ تبُ الملكي تُر

ثرَ صوابًا  امِّ الأك لى   كزُ ع كللكَ ير جاريَّ  حلَّ التِ مة، ولأنَ الم َّةً للأسبابِ المتقدِّ ودق
جواريٌّ  صرٌ  اوَ عُن عُنصرٍ في المحلِّ  لا وَاوَ عُنصرُ الاتصالِ بالعُملاءِ والزباتنِ، و
دُ القيمَررةَ  فرري المَحررلِّ التجرراريّ، وكررللكَ عنصرررٌ معنررويٌّ ولرريسَ ماديًّررا واررو الررلي يُحرردِّ

 َّ جمِ القانوني قاسُ بح دُ وتُ حدَّ ةٌ تُ سةِ قيمَ جاريُّ  و المؤسَّ حلّ التِ فالمَتجرُ  و الم جرِ،  ةَ للمت
ملاءُ  جدَ العُ ما وُ تى  ملاء، وم دونَ عليهِ، ولا وُجودَ للمَتجرِ بدونِ عُ الزباتنِ اللينَ يتردَّ

صرِ الأ كلّ العنا جر. و نَّ  ةٌ يهلقُ علي ا المَت ةٌ مَعنويَّ بالمَتجرِ نشأتِ للتاجرِ مِلكيَّ خرى 
 اي خادِمةٌ ل لا العُنصرِ.

ّعُ  تاجرِ ويتمت ّة لل ةِ المالي وعليهِ فإن المَتجرَ اُوَ مالٌ منقولٌ معنويٌّ يدخلُ في اللمَّ
من  اا  فّ وغير قوقِ المؤل خرى كح ّة الأ قوقِ المَعنوي في الح ما  ّة ك ةِ القانوني َ بالحماي

 الحُقوقِ.

حتَ المَتجرُ  -1 تدخل ت قاراتُ لا  تالي فالع قولٌ وبال مالٌ من اوَ  مالٌ منقولٌ: المتجرُ 
ررهُ لا يخةررعُ للأحكررام الترري تخةررعُ ل ررا العقرراراتُ  اررلا المف ررومِ وعليررهِ فإنَّ
والمَنقررولات سررواءً كانررت المادّيررة  و المعنويّررة كبررراءاِ الاختررراعِ والاتصررالِ 

 بالزباتنِ والحقّ في الإيجار.
حيررثُ  نَّ جميررع عناصررر المتجررر ارري مُخصصررة : جاريّررة للمتجرررِ الصررفةُ التِ  -2

جاري صفةِ ، للاستغلال التِ ّزَ ب جب  ن يتمي صرَ ي من عنا نهُ  ةمَّ ما يت فالمتجرُ ل
فإنّ  يه  جرٍ. وعل صدَدِ مت التجارَاِ فإ كان غيرَ مُخصصٍ ل لا الغرضِ فلا نكونُ ب

ّة بهبيعت ا مالَ التِجاري مارسَ الأع جب  ن يُ جرَ ي في  المَت صوصَ علي ا  والمن
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 من قانونِ التِجارَاِ العُماني. 9و 8المواد 
لى  -3 ساسِ ع في الأ كزُ  نه يرت يه ولأ ّة ف صر المعنوي ثرا العنا قولٌ لك جرُ من المَت

.  عُنصر الاتصالِ بالزباتنِ واوَ عُنصرٌ معنويٌّ

 العناصرُ التي يتكوَّنُ منها الَمتجر:

ررةٌ ومعنويّررةٌ، فال عناصرررُ الماديّررة تشررملُ البةرراتعَ والأثرراثَ وارريَ عناصرررٌ ماديَّ
التِجرراريَّ والآلاتِ الصررناعيّة وعناصرررَ معنويّررة  خرررى، وتشررملُ الاتصررالَ بررالعُملاءِ 
والاسررمَ التِجرراريَّ والسُررمعَةَ التِجاريّررةَ وحررقّ الإيجررارِ والعلامرراتِ والبيانررات التِجاريَررة 

 وبراءا الاختراعِ والترخيصِ والرُسومِ والنمالج.
فنصُ ال خرى  نُ فقه اله العناصر، ف ناكَ عناصرٌ   ا لا يعني  نّ المتجر يتةمَّ

اِ   لا يُقصدُ به الحصر بل المثال  ي  نَّ الشعارَ وردَ على سبيلِ المثال.  37المادَّ
يلُ  سارِ والوك حلُّ السم تاجرٍ، فم كلّ  في  توفِّراً  كونَ م ةرورَاِ  ن ت ليسَ بال و

لةِ.  بالعُمولةَِ ليسَ بهِ بةاعَةٌ  من الأمث ّةٌ وغيراا  واناكَ محلّاتٌ ليس ل ا علامةٌ تجاري
عنصررر الاتصررالِ ) وعليررهِ فررإنَّ المتجرررَ يجرربُ  ن يشررتمل علررى العناصرررِ الأساسرريّة
عُ(. ناتٍ  خرى يهلبُ ا المُشرِّ  بالعُملاء، والاسم التِجاريّ، و ي مكوِّ

 * العناصرُ الماديّة للمتجرِ:

لعُ المُ : البةاتعُ  -1 شترهُ  ن السِ خر. ولا ي لى آ من محلٍّ إ لفُ  يعِ واي تخت ا للب عدَّ
ةاعةُ عُرةةٌ  ةً والب َّ موادًا  ولي كونُ  قد ت ملِ ف تكونَ كافّةُ الملابسِ مصنّعةً بالكا
للزيررادَاِ والنُقصرران. واُنرراكَ محررلاتٌ لا تشررتملُ علررى البةرراعَةِ مثررلَ السمسرررا 

 والوكالةِ بالعُمولةِ ومكاتب العَمل والسياحة.

سي والآلات وغيراا  -2 ا كالكرا ً الأثاثُ: تختلفُ المتاجرُ، ف ناكَ مكاتبٌ تحتاجُ  ثاث
سبِ  ثاث بح نواعِ الأ من   اا  سجادِ وغير فرشِ وال تاجُ لل تبٌ لا تح ناكَ مكا وا

 هبيعَةِ العمل.
صناعيّة: الأدواتُ المُسرتخدَمةُ فري صرناعَةِ البةراعَةِ نفسر ا كرالآلاتِ  -3 الآلاتُ ال

المسررتخدمةِ لنقررلِ البةرراتعِ ولكررن  حيانًررا قررد تكررونُ اررلهِ الآلاتُ ارري والأدواتِ 
ندِ  الا الب حتَ  ندرجُ ت نا لا ت يعِ فُ  البةاعَةُ كما في حالةِ المكاتن المُخصصة للب
ةاتعِ  وإنما تحتَ بندِ البةاعَةِ، فالعبَراُ بتخصيص ا، فإلا خُصصت لصناعة الب

 فتندرجُ في البندِ الثالث. تندرجُ اُنا  ما إلا كانت البةاعةُ نفس ا
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 :*العناصر الجا ماديّة

كرررالعمُلاءِ والاسرررمِ التجررراريّ وحرررقّ الإيجرررارِ  37 وردَ بعةررر ا نرررصّ المرررادّا 
والعلاقراتِ والبيانراتِ التِجاريّرة وبرراءاتِ الاخترراعِ والرسرومِ والتررخيصِ والنمرالج. 

 واناكَ  شياءٌ  خرى لم يُشر إلي ا النصُّ كشعارِ المحلّ.
حلّاتٌ و ناكَ م صر، ف  الهِ العنا لى  حلُ ع شملَ المَ ليسَ ةروريًّا  ن ي ّهُ  نا  ن قلُ

لرريسَ ب ررا شررعارٌ  و بررراءاتُ اختررراعٍ، ولكررن م ررمٌّ  ن يشررتملَ علررى عنصررر الاتصررال 
صرُ  صريّ، فعن شرع المَ مر المُ الا الأ لى  د ع ّ قد  ك ّة، و معةِ التجاري ُ باتن والس بالز

جرِ  و  الاتصالِ بالزباتنِ لا يتصوّرُ  غرَضُ المت كانَ  ما  نهِ م  جاريٍّ بدو حلٍ ت وجودَ م
 هبيعَةُ النشاهِ اللي يُمارِسهُ.

دونَ عليرره لشررراءِ  -1 عُنصرررُ الاتصررال: العُمررلاءُ  و زبرراتنُ المَتجررر: اُررم المُتررردِّ
المُنتجرراتِ  و الخرردماتِ واررم مُ مّررونَ بالنسرربَةِ للمحررلِّ، ويحرررصُ الترراجرُ علررى 

عُملاءِ وتنميت ررا عررن هريررقِ حُسررنِ المُعرراملاتِ وتخفرريضِ تحسررينِ علاقتررهِ بررال
 الأسعارِ وجودَاِ البةاتعِ.

كللك  يعِ،  ندَ الب وموقعُ التاجرِ من كثراِ زباتنهِ يُعهيهِ قيمةً معنويّة  كبر وقيمةً ع
خفررضُ الأسررعارِ والجررودَاِ وترروافرُُ البةرراعَةِ وحسررنُ المُعاملرَرةِ والثقررةُ وغيرُاررا 

من يترتّبُ على  اميَّ  ملاءِ  باتنِ  و العُ صالِ بالز صرُ الات تهِ. وعن تهِ وارتفاعِ قيم
ّة  صر المادي َّة العنا ظافرُُ كاف يه ت ثلُ ف حلِ، ويتم مةَ المَ حددُ قي تي تُ صرِ ال العنا

 والمعنويّة للمتجرِ وتسخيرُاا لجلبِ  كبرِ عددٍ من الزباتن.
ساتلَ مشروعة كتخفيضِ الأ كونَ بو جبُ  ن ي جودَاِ، وجلبُ الزباتن ي سعار وال

باتن م  سحبُ ز يهِ  وب لا لا يحقُّ للتجّار الآخرين الاعتراضُ عليهِ وإن ترتّبَ عل
ال  صالِ بالعُمّ صرِ الات ّة عن لى  امي بالنَظرِ إ جر. و الا المت لى  عن م وتحوّل م إ
شتري  نه، لأنَّ المُ باتعُ ع نازلَ ال تأجيرهُ دونَ  ن يت فلا يتصوّرُ شراءُ المتجرِ  و 

 في اعتبارهِ كثراَ الزباتنِ وموقعهُ وعاداً قيمتهُ تزدادُ بكثراِ زباتنه. يأخلُ 
دُراُ  -2 بهِ: ق صدُ  تاجر، ويق ّة لل ّة المعنوي من الحقوقِ المعنوي حقُّ الإيجارِ: ويعتبرُ 

فِ بررهِ والتَنررازُلِ عنرهِ عررن هريررقِ تررأجيرهِ   .التراجرِ مُسررتغلّ المتجررر فري التصرررُّ
حلّ  قالُ الم نهِ، وانت ةُ حقّ الإيجارِ تختلفُ بحسبَ موقع المتجر وكثراِ زبات و اميَّ
تأجيرهُ  ستجر  ما  نّ للمُ تأجيرهِ ك في  شتري  حقُّ الم ةمّنُ  يعِ يت يقِ الب عن هر

 كللك. والأسم التجاري اوَ حقّ ثالث تمّ دراستهُ سابقًا.

ترري توةررع علررى السررلع سرربق التحرردث عن ررا بأن ررا ارري ال العلاقررة التجاريررة: -3
وارري مررن العناصررر المعنويررة ، والخرردمات وارري تختلررف عررن الاسررم التجرراري

 للمتجر.
مادا  - نات  21وفقا لل قانون العلاقات والبيا قانون  والأسرارمن  ية على  التجار

مع المحل  28/2002 بأنه لا يجوز نقل ملكيت ا  و ران ا  و الحجز علي ا إلا 
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ته  و  يز منتجا في تمي قة  ستخدم العلا للي ت شروع الاستغلال ا جاري  و م الت
 خدماته ما لم يتم بالاتفاق على خلاف للك.

 فنقل المتجر يستلزم نقل ملكيه العلامة معه إلا إلا اتفق على خلاف للك. -
باتع ا حق لل يث ي جر ح في المت ته  ته  و خدما لى منتجا ستخدام العلامة ع نا ا

 الجديد.
له  - سمه و سجيل ا با يد  وجب ت لك الجد لى الما جر إ مع المت لت العلامة  إلا انتق

 عندتل استخدام ا على البةاعة.
تعررد عنصرررا م مررا للمتجررر إلا كرران يعتمررد علررى اسررتثماراا : بررراءا الاختررراع -4

قل ملكيت ا الإنتاج والتص فيواستغلال ا  من  مصنعنيع، وبالتالي فلا يتصور ن
 .الا النوع ما لم تنقل البراءا

قم  1عرفت ا المادا  قة  82/2000من قانون براءات الاختراع ر على  ن ا "الوثي
صاحب الاختراع الا ، التي تمنح ا ل قا لأحكام  ية هب ية القانون عه بالحما تع اخترا يتم

 القانون ولاتحته التنفيلية.
 من القانون التجاري من العناصر المعنوية للمتجر. 37وفقا للمادا وتعد  -
ف رري موجررودا وعررادا فرري المصررانع الترري ، ولا يعنرري  ن ررا مترروفرا بكررل متجررر -

 غرة ا استثمار  و استغلال براءا اختراع مسجلة باسم صاحب المصنع.
لت وفقررا بررراءا الاختررراع "  ي الوثيقررة المتةررمنة الحمايررة" لا تمررنح إلا إلا سررج -

كن  قه يم سجيل ف ثر الت لقانون براءا الاختراع بمكتب براءا الاختراع، وعلى  
 فقه في إنتاج السلع " الأدوية مثلا" صناعيااستغلال ا 

 سنة منل تاريخ الحصول على البراءا 20مدا الحماية  -
يد - جر الجد صاحب المت براءا الاختراع ل قال  لى انت يؤدي إ جر:  كن ، انتقال المت ل

ولا يجرروز الاحتجرراج ،  ن يررتم التنررازل عن ررا  و عررن جررزء من ررا كتابررة يجررب
 بالانتقال ما لم يسجل في قيد البراءات 

ستحيل وجوده  - براءا إل ي بدون ال له  براءا لا يتصور انتقا مد ال للي يعت المصنع ا
 فلا يستهيع الإنتاج بدون ا ثم يفقد زباتنه.، بدون ا

له يقصد ب ا الإجازات ال التراخيص: -5 سماح  من ج ة الإدارا لل جر  صادرا للمت
 بممارسة نشاهه التجاري، كالتصاريح الممنوحة للمصانع والدكاكين وغيراا.

ترخيص - ستيفاء ، لا يمكن للمتجر ممارسة نشاهه بدون  عد ا منح إلا ب تي لا ت ال
يد ب ا  تم التقي نه  بل الج ات المختصة بأ الشروه المهلوبة والتأكد من ا من ق

 دت ا القوانين والأنظمة واللواتح.حسبما حد
ما ، باسم المالك الجديد إلا كانت شخصية  خرى وبيع المحل يتهلب استخراج -  

 فإن ا تنتقل مع المحل. للانتقالإلا كانت قابلة 
 الرسوم والنمالج: -6
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وارري الترري تقرروم بهبيعت ررا علررى  .تعتبررر عناصررر  ساسررية للمصررنع :الرسةةةو 
صة ب ا كالر جات الخا صد المنت جات بق ني والمنت لى الأوا مل ع تي تع سوم ال

 تجميل ا لدفع الزباتن إلى الشراء.
:  يقصررد ب ررا القوالررب الترري توةررع ب ررا البةرراتع بكررل المتجررر كالعلررب النمةةا  

واياكررل السرريارات و غلفررة وكررراتين المررواد الغلاتيررة وزجاجررات العهررور 
 والمشروبات.

  امية الرسوم والنمالج: تجلب الزباتن.
تاج  مصنعابيع المتجر تشمل تلك الرسوم والنمالج خصوصا إلا كان  ن  - يقوم بإن

 .سلع علي ا رسوم ول ا قوالب خاصة
قديم  - من المصنع ال ستخدمة  مالج الم ولكي يقوم المشتري باستخدام  الرسوم والن

 ثم تسجل في السجل التجاري. إليهيجب الاتفاق على انتقال ا 
مامن القانون التجاري العماني عليه  37لم تنص المادا  الشعار: -7 يه  إن نصت عل

التي يتوجب على التاجر تسجيل ا بالسجل  من القانون التجاري العماني 7المادا 
 التجاري.

شعار - صد بال تاجر : يق من الم يره  عن غ جره  يز مت تاجر لتمي خلاا ال شارا يت إ
 المشاب ة.

والمسررتندات الترري يوةررع علررى واج ررة المحررل وعلررى المراسررلات والوثرراتق  -
 يستخدم ا التاجر.

  اميته لجلب الزباتن. -
حت   امتنعيتمتع بالحماية إلا سجل بالسجل التجاري إلا  - على الغير استخدامه ت

 فإلا استعمله الغير له حق المهالبة بالتعويض إلا تةرر.، هاتلة المسؤولية
ير تسجيله باسم في غير  نه يتعين على الأخ، ينتقل مع المتجر حين بيع الأخير -

 السجل التجاري مع البيانات الأخرى الخاصة بالمتجر.

 التصرفات القانونية التي ترد على المتجر: المبحث الثالث

تي  يتحدث المشرع العماني في الباب الثالث من الكتاب الثاني عن التصرفات ال
 ( 73-52المواد ) ،ترد على المتجر واي: بيعه وإيجاره ورانه

 عقد بيلم المتجر لأول:المطلب ا

جر  يع المت حين ب ةمانات الخاصة  شكلية وال تحدث المشرع عن الإجراءات ال
 وال دف من للك حماية داتني صاحب المتجر والباتع.
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مه - جرد إبرا ثاره بم نتج آ ةاتي ي جاري ر حل الت يع الم قد ب كن ، الأصل  ن ع ل
خرج  ماني  شرع الع بةالم شكلية الكتا شتره  لك وا بة ، عن ل شتره كتا يث ا ح

  52وتوثيق عقد بيع المحل التجاري، فالبيع لا يتم إلا يعقد رسمي المادا
وعلى ، فتهلب المشرع العماني توثيق الا العقد رسميا من قبل الج ة المختصة
 الا يكون عقد بيع المحل التجاري المتجر"عقد شكلي" يتهلب الكتابة والتوثيق.

 التوثيق او المصادقة عليه من قبل الكاتب بالعدل.و
 وبدون للك لا تنتقل ملكية المحل التجاري إلى المشتري.

الا صحيح لأن ركن  نتج لأثره و ويلاب الدكتور عادل إلى  نه باهل وغير م
 من  ركانه قد ان دام واو ركن الشكلية.

جر ينصب على المت يع المت قد ب تي محل ع ية ال ية والمعنو جر والعناصر الماد
 .تكفي لتكوين المحل

من  - كون  يع على  ن ت قد الب في ع على الباتع والمشتري تحديد العناصر الداخلة 
للي  سي ا باتن" لأنه العنصر الأسا ةمن ا بالةرورا عنصر " الاتصال بالز

شمل العناصر  سية يقوم عليه وجود المتجر وبالإةافة إلى للك يجب  ن ي الرتي
 ... الخ..كحق الإيجار والرخص

باتع  حتفظ ال مثلا وا ةاعة  ية كالب ير الجوار صر غ لى العنا صب ع ما إلا ان  
جاري .بالعناصر الأصلية كالاسم والعملاء يع لمحل ت كون بصدد ب فلا ن .. الخ 

 تهبق عليه المواد الخاصة ببيع المحل.
من البةاعة على شريهة  ، اشتره المشرع في الا البيع تحديد الثمن - حدد ث ن ي

حده لى  ية ع صر الماد من العنا كلا ث حده، ، حده، و لى  ية ع صر المعنو والعنا
ةاعة من الب من ث مدفوع  ولا  صم ال من ، ويخ ثم ث ية،  مات الماد من الم  ثم ث

 (.52العناصر غير المادية ولو اتفق على خلاف للك )مادا
 يعه على  قساه.إن المتجر قد يتم ب: القصد من تحديد ثمن لكل عنصر -

يازا باتع امت شرع لل عل الم لة ج اله الحا في  مان ، و لى الأث ياز ع كون الامت وي
 الثلاثة المتقدمة.

مات ، فإلا رفع ثمن البةاتع فيتم ته يراا من امتياز الباتع من الم  ثم إلا رفع ث
 وإلا رفع  خيرا ثمن العناصر المعنوية فيتم ته يراا.، المادية يتم ته يراا

نه، ته ير مصلحة للمشتريوفي ال - وعلي ا ، لأن البةاتع مثلا  ام مصدر لاتتما
 فتصبح جزء من ةمانه العام.، يعتمد داتنوه

في  ظرا لحركت ا  تة ن ير ثاب يازه علي ا غ باتع لأن امت تدا لل لك فا في ل ما  ن  ك
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عن هريق  ية  حاتز غير حسن الن النقصان مثلا فةلا عن إمكانية انتقال ا إلى 
قاع الحجز  بيع ا من قبل من إي لك  المشتري، فلا يتمكن باتع المتجر على  ثر ل

 علي ا عند عدم قدرا المشتري من دفع ثمن ا للباتع.
صر  - صة بالعنا ببعض الإجراءات الخا يام  شتري الق لى الم تب ع جر ير يع المت ب

ية سجل ، المعنو سم بال سجيل الا يه ت لب ف يه يته سم عل مع الا جر  قال المت فانت
 العلاقة التجارية وبراءات الاختراع.التجاري وكلا 

ش ر  - خلال  قوع المحل  ترا و في دا جاري  سجل الت في ال يتم عن هريق تسجيل 
 من تاريخ البيع.

مدا  - يه ل سنوات  5القيد المتقدم في السجل التجاري يكفل الباتع المتجر امتيازه عل
مة إلا ، من تاريخ  القيد إلا كان البيع بالأقساه مدا المتقد مرور ال يد ب وينت ي الق

 .وعندتل يستمر امتياز الباتع على المتجر مدا التجديد، إلا جدد
ته  - شخص واب عه ل لة بي إلا  جرى الباتع تصرفين  و  كثر على المحل كما في حا

فررإن ، ي السررجل التجرراريوقيررد التصرررفان فرري نفررس الميعرراد فرر، لشررخص آخررر
 .الأولوية تكون للقيد الخاص بعقد بيع المتجر المشترى

عدا "  - له لأن قا حاتزا  نه  متلاك المحل بحجة   ثاني ا ليس من حق المتصرف ال
الحيازا في المنقول سند الملكية " لا تنهبق على المنقولات المعنوية وإنما على 

 المنقولات المادية.
مادا )إن امتياز الباتع ب - سنوات حسب ال يزول بانت ات ا 53الأقساه لمدا خمس   )

 وكللك إلا سدد المشتري الأقساه قبل ن اية مدا خمس سنوات  و بن ايت ا.

ةمانا  لك  له ول يع مح حين ب ةمانات  عدا  باتع  ماني لل شرع الع تب الم قد ر ل
 واله الةمانات اي:لاستيفاء دينه عند بيع المتجر بالأقساه 

 امتيازات بائلم المتجر على العناصر المكونة للمتجر: -1

سنوات : 54نصت المادا  مدا خمس  يع ل باتع على المحل المب تمثل امتيازات ال
بين ، قابلة للتجديد لم ي فإلا  قد"  نة فالع وتكون اله الامتيازات على " جزاء المحل المبي

لم ياز  له الامت في  على وجه الدقة ما يتناو حق  جاري وال سم المحل الت قع إلا على "ا ي
 الإيجار والاتصال بالزباتن والسمعة التجارية"

 ومنح الامتياز للباتع لةمان استيفاء ثمنه وللك بالتقدم على بقية دانيي المشتري. -
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مادا  - اي: البةاعة 53ويرد الامتياز حسب ال توالي  جزاء على ال ، على ثلاثة  
 العناصر المعنوية.، الم مات المادية

 .وعلى الا يجب  ن يتم وفاء ثمن شراء المتجر وفقا ل لا التدرج
من  يوف  ولا ث جب  ن  باتع ي ياز ال من امت شتري  يتخلص الم كي  نه ل للا فإ و

 ثم ثمن العناصر المادا.، البةاتع، ثم ثمن الم مات المعنوية
 والمؤكد  ن في الا مصلحة كل من الباتع  و المشتري كما تقدم.

 حق بائلم المتجر في فسخ العقد -2

منح المشرع للباتع الحق في فسخ العقد واسترجاع محله التجاري في حالة عدم 
يع  قد  ن الب الوفاء في المواعيد المتفق علي ا في العقد، شريهة  ن يشتره الباتع في الع

 .يكون مفسوخا بحكم القانون إلا لم يتم دفع الثمن في الأجل المسمى
 خ كللك إلا تراةى الباتع والمشتري على فسخ البيع.ويتم الفس

لن  سخ  ن يع فع الف وفي حالة الفسخ بحكم القانون يتعين على الباتع اللي يرفع د
 الداتنين اللين ل م قيود على المتجر في محال م المختارا المبينة في قيودام.

شتري  بين الم سخ  لى الف فاق ع كللك والات سخ  لى الف ةي ع في الترا باتع و وال
يتعررين علررى اررلا الأخيررر إعررلان الررداتنين المقيرردين فرري محررال م المختررارا بالفسررخ  و 

لم الوصول سجل مصحوب بع تاب م لك بك يه ول فاق عل مادا، بحصول الات من  57ال
حتررى يعلمرروا بالفسررخ ويهررالبوا ، القررانون التجرراري العمرراني، وللررك حمايررة لحقرروق م

 المشتري.
بد جاج  كن الاحت نه لا يم لى   تم ع ير  إلا إلا  جاه الغ لدفع ت عدم ا سخ ل عوى الف

جر  يع المت يد ب ندما ق تسجيل حقه في هلب دعوى الفسخ في السجل التجاري ابتداء، ع
وعقد البيع بحسب الهبيعة الحال  ن يكون مكتوبا وموثقا من ج ة رسمية ، في السجل
 كما تقدم.

 ( رجن المتجر1): الفرع الثاني

جارا. ي دف  73إلى  67المواد من  نظم المشرع ران المتجر في قانون الت من 
قولات إل  ن  لران المن سبة  مة بالن عد العا من القوا خروج  المشرع من تلك الأحكام لل
لداتن  لى ا لراان إ مدين ا من ال قل حيازت ا  يا فتنت نا حياز عادا را تران  قولات  المن

من  إعمال تلك القاعدا بالنسبة للمتجر باعتباره منقول يؤدي .المرت ن تاجر  لحرمان ال
للازم  تراض ا لى الإق جره للحصول ع ان مت تاجر ر شرع لل جاز الم لللك   ستغلاله  ا

 دون  ن يتخلى عن حيازته.
ير  لإ  ن  في مواج ة الغ لران  مع  ن ران المنقولات حيازيا يعد شرها لنفال ا

من مبررات عدم انتقال الحيازا فيما يتعلق بالمتجر فرةته هبيعة المتجر حيث يمكن 
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جر  ية لأن المت سند الملك قول  في المن يازا  عدا الح جر لقا خرى لا يخةع المت ية   ناح
فادي  كن ت تالي يم قه وبال ية ف قولات الماد منقول معنوي واله القاعدا تهبق على المن

 احتجاج الحاتز حسن النية.

2

العامررة فرري عقررد الررران يشررتره لررران المتجررر ترروافر الشررروه الموةرروعية 
ما  ن  جر ك كا للمت كون مال لراان  ن ي كالرةا والأالية والمحل والسبب. يشتره في ا

 الران اللي يرتبه المفلس على متجره لا ينفل في مواج ة الداتنين.
مادا  تنص ال لة  67بخصوص محل الران  في حا نه  جارا على   قانون الت من 
شمل تي ي صر ال يان العنا من ب قد  جاري سكوت الع لى الأسم الت قع الإ ع لران لا ي  ا ا

شمل ا  جب  ن ي سية ي لك العناصر  سا بر ت باتن. المشرع اعت في الإجازا والز والحق 
تي  .الران فاق الأهراف علي العناصر ال عدم ات لة  في حا غير  ن الا الحكم يهبق 

 يشمل ا الران.
مدون عاديين يعت لداتنين ال لك لأن ا ةاتع ول لى الب لران ع قع ا ند  لا ي علي ا ع

مدين تاجر ال مع ال مع ران ا، تعامل م  عارض  ما يت يع م عدا للب ما  ن ا م بالإةافة ، ك
ستحيل  من الم صبح  ية ي سن الن حاتز ح مدين ل يازا التاجرال من ح جت  لللك إلا خر

مادي قول  ية لإن ا من سند الملك قول  في المن مع ، استرداداا إل تخةع لقاعدا الحيازا 
 ستقلا عن المتجر.للك يجوز ران ا حيازيا م

لران  .يجب  ن يكون عقد ران المتجر عقدا رسميا قد ا شمل ع جب  ن ي ما ي ك
جر لى المت باتع ع ياز لل لك امت كان انا ما إلا  مدين ع من ال صريح  شتمل و على ت  ن ي

 على اسم شركة التأمين التي  منت المتجر ةد الحريق إن وجدت.
يد يجب كللك ش ر عقد الران  الا الق يتم  بقيده في السجل التجاري. ويجب  ن 
سنواتمن  .خلال ثلاثين يوما من تاريخ العقد مدا خمس  باتع ل ياز ال يكفل القيد حفظ امت

يد بالتراةى  شهب الق يتم  تاريخه ويعتبر القيد ملغيا إلا لم يجدد خلال المدا السابقة و
إنما عدم نفاله في مواج ة و . عدم قيد الران لايرتب بهلانه19 و بموجب حكم ن اتي

 الغير.

 أثار الرجن بالنسبة للمتعاقدين أ(

قوم  لللك ي ستغلاله  يسبقي الراان حيازته للمتجر مما يسمح له بالإستمرار في ا
مرت ن  لداتن ال لى ا يازا ا قل الح قام ن سجل م في ال يدا  مدين  .3ش ر الران بق تزم ال يل
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ا قصر في للك قد يؤدي لإسقاه الأجل. الراان بالمحافظة على الأشياء المراونة وإل
صت قد ن مادا  و جر  72ال فظ المت عن ح ستول  لراان م لى  ن ا جارا ع قانون الت من 

في  شي  لداتن ب لى ا في الرجوع ع حق  له ال كون  يدا دون  ن ي لة ج في حا اون  المر
لك بالبيع  و  .مقابل ل جر  في المت من التصرف  لراان  مدين ا جر ال نع ران المت لا يم
  ي تصرف  خر هالما لا يؤثر للك على حق الداتن المرت ن.الران  و 

كون   ما بالنسبة للداتن الرت ن فإن عقد الران يرتب له حقا عينيا على المتجر ي
عاديين  له بمقتةاه  ن يستوفي حقه من ثمن المتجر المراون بالأولوية على الداتنين ال

 الداتنين المقيدا حقوق م والتاليين له في المرتبة.و

 أثار الرجن بالنسبة للجا ب(

من  قيد الران يجعله نافلا في حق الغير فيكون للداتن المرت ن  ن يستوفي حقه 
في  له  قين  لداتنين اللاح عاديين وا لداتنين ال من ا يره  لى غ ية ع جر بالأولو من المت ث

بة سب ، المرت ين م بح ما ب سجل في في ال يدين  مرت نين المق لداتنين ال بة ا حدد مرت إل تت
 يخ قيد كل من م.تار

كان ، كما للداتن  ن يتبع المتجر في  ي يد ينتقل إلي ا جر المراون  فإلا بيع المت
 للداتن المرت ن  ن ينفل عليه في يد المشتري.

 التنفيذ الجبري على المتجر ج(

فيّ  70نصت المادا  جب إتباع ا للتن جراءات خاصة ي من قانون التجارا على إ
علررى المتجررر إلا لررم يررف صرراحب المتجررر بررالثمن للبرراتع  و للررداتن المرررت ن واررله 

 :الإجراءات اي
جر   ولا: لى المت حاتز ع مدين  و ال لى ال يه ع باتع بالتنب مرت ن  و ال لداتن ال قوم ا ي

 تنبي ا رسميا.
مة بعريةة ثانيا: بعد ثمانية  يام من  لى المحك باتع هلب إ لداتن  و ال قدم ا يه ي التنب

 يهلب الإلن له بأن يبيع المتجر بالمزاد العلني.
 ثالثا: تقوم المحكمة بالفصل في الهلب على وجه الإستعجال.

 رابعا: ينشر عن البيع قبل إجراته بعشرا  يام على الأقل.
 ريقة التي تعين ا المحكمة.خامسا: يكون البيع في المكان واليوم والساعة وباله

 اسار المتجر :الفرع الثالث

مررن قررانون  66إلررى  60نظررم المشرررع العمرراني إيجررار المتجررر فرري المررواد مررن 
من قانون التجارا بقوله يجوز التصرف في  60التجارا. وقد  جازه المشرع في المادا 

جار المت قد إي عرف الفق اء ع يا.  يا  و جزت جار كل يق الإي جر بهر تزم المت نه يل جر بأ
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باء  خاص ويتحمل وحده  ع ستغلاله لحسابه ال جر لأجل ا بقتةاه شخص بستتجار مت
 الا الاستغلال.

حدى  قوم  إ يث ت ية ح حال التجار مويلي للم حالات الت في  تاجر  تأجير الم راج 
حين انت اء  لى  ته إ حتفظ بملكي جر وت جار لمت حد الت مؤسسات الأتتمان بتمويل شراء  

مدا  .ديون الناشتة عن منح الأتتمانالتاجرمن سداد ال ية  ند ن ا وبإنت اء سداد الديون ع
 .20الإيجار يمتلك التاجر المتجر 

 الطبيعة القانونية لعقد اسار المتجر

يقرروم إيجررار المتجررر علررى انفصررال ملكيررة المتجررر عررن الآسررتغلال التجرراري. 
لة الأ ستأجر بمزاو قوم الم حين ي في  جر  لك المت عادا ما او  ية فالمؤجر  عمال التجار

في  ما  كل  قي و قد حقي او ع جر  جار المت قد إي لك. فع من الما بة  شراف  و رقا دون إ
 الأمر  نه وارد على منقول معنوي.

مادا  في ال  61كما يعتبر الا العقد تجاريا بالنسبة للمستأجر حيث نص المشرع 
با يع واج تاجر ويخةع لجم صفة ال ستأجر  سب الم لى  ن يكت جارا ع قانون الت ت من 

التجار.  ما بالنسبة للمؤجر فيختلف الوةع. فإلا كان تاجرا يستغل المتجر قبل تأجيره 
لك  بر ل يه فيعت ثه  و واب إل جرا ور جر مت من   ما  يا   عد تأجيره للمتجر عملا تجار

 عملا مدنيا بالنسبة له.

2

 بالنسبة للغير.يرتب العقد  ثارا بين المتعاقدين كما يرتب  ثارا 

 أثار عقد اسار المتجر بين المتعاقدين أ(

قررت  جر. و ستغلال المت ستمرار با مة بالإ عد العا فق القوا ستأجر و تزم الم يل
حد  فردا لأ بالإدارا المن قد  جوز إن اء الع نه لاي حد  حكام ا   في   ية  كة التجار المحم

ته  ية مد بل ن ا ب .21الأهراف ق فاء  ستأجر بالو تزم الم ما يل لللك ، الأجراك بالإةافة 
جار قد الإي عن ع قد رتب المشرع  .يلتزم بعدم تأجير المتجر من الباهن  و التنازل  و

 :عدا التزامات على عاتق المستأجر اي
 ولا: يكتسررب المسررتأجر صررفة الترراجر ويخةررع لجميررع واجبررات التجررار ومن ررا 

يوما من تاريخ عقد الإيجار  15التسجيل في السجل التجاري خلال مدا  قصااا 
23. 

خلال  جاري  سجل الت في ال يده  جار بق ما  15ثانيا: على المستأجر ش ر عقد الإي يو
 .23من تاريخ عقد الإيجار 
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قة  ثاتق المتعل يع الو في جم جر  ستأجر للمت صفته كم براز  ستأجر إ لى الم ثا: ع ثال
قب ع لّلك يعا فة ل مة بنشاهه التجاري كالمراسلات وغيراا وكل مخال لي ا بغرا

 .24لاتزيد عن خمسماتة ريال عماني و لا تقل عن عشرا ريالات عمانية
تزم  ما يل ستأجر ك جر للم سليم المت مة بت عد العا فق القوا تزم و مؤجر فيل ما ال  

 عدم منافسة المستأجر.و بةمان العيوب الخفية

 ب( أثار عقد اسار المتجر بالنسبة للجا

ستأجر  الغير انا يمكن  ن يكونوا داتني ني الم نوا دات المؤجر كما يمكن   ن يكو
مادا  في ال فبالنسبة لداتني المؤجر يمكن يؤثر الإيجار على حقوق م لللك نص المشرع 

من قانون التجارا على انه يجوز لمن يكون له دين على المتجر  ن يهالب بحلول  64
جار ش رعقد الإي تاريخ  بل  الإو  جل استحقاق دينه خلال ثلاثة  ش ر من  سقه حقة ق

بل  ليس ق ستاجر و بل الم لداتن ق حق ا او  سقه  للي ي لك الأجل فا فوات ل ستاجر ب الم
 المؤجر.

اي  لى  لة الأو حالتين. الحا بين  قة  جب التفر ستاجر في  ما فيما يتعلق بداتني الم
حالررة مباشرررا المسررتاجر لنشرراهه التجرراري منررل برردء التعاقررد وقبررل القيررد فرري السررجل 

مؤج عن التجاري فيكون ال شأ  تي تن لديون ال عن ا ستاجر  مع الم ستولا بالتةامن  ر م
ستاجر  مل الم شر  .25ع للي يبا او ا مؤجر  قدون  ن ال للين يعت ير ا ية للغ لك حما ول

عدم  ند  استغلال المتجر وقد رتب المشرع مستولية المؤجر بالتةامن مع المستاجر ع
ستاجر  مات الم من الاتزا سجيل  من  ن الت لرغم  لى ا سجيل  ع لللك  .26الت قا  وتهبي

حلات  ستاجرا الم سة م نت الؤس نه " إلا كا كم ل ا   في ح ية  مة التجار قررت المحك
مواد  في ال جارا  قانون الت نص علي ا  تي  جراءات ال بع الإ لم تت ية   61.62.63التجار

تاريخ  من  ما  مدا  قصااا خمسة عشر يو خلال  جاري  سجل الت في ال بتسجيل اسم ا 
ش ملكورا و ستتجار المحلات ال جاري فإن ا لا ا سجل الت في ال يد  جار بالق قد الإي  ر ع

جار قد الإي ير بع بل الغ جاج ق في الإحت حق  كون ل ا ال اا ، ي عن إن ا باعتبار ةلا  ف
لم  ما  جر هال لى المت تي ع لديون ال عن ا مؤجرا  نب ال ستولة بجا جر م ستاجرا للمت م

مادا  ملكور 64يمض الأجل المنصوص عليه في ال قانون ال لة ا .من ال اي الحا ية  لثان
لديون  عن ا يد  ستول الوح او الم ستاجر  كون الم تراض في بدون اع يد  مام الق لة ت حا

 الناشتة عن النشاه التجاري.

 التنظيم الإداري للسجل التجاري: الفرع الثاني

قم  سلهاني ر سوم ال صادر بالمر قانون  سلهنة ب في ال منظم  جاري  سجل الت ال
صناعة 3/1974 جارا وال شراف وزارا الت حت إ ية  ،ت سجل ج ة إدار بر إدارا ال وتعت

و مانة السجل في العاصمة مسقه  .وبيست قةاتية. يتولى الإشراف على السجل  مين
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نات ، تعتبر الأمانة المركزية لك الأما وتنشأ  مانات إقليمية بقرار من الوزير وتحتفظ ت
لدى الإقليمية بسجل تجاري للمنهقة التابعة ل ا ويتم إرسال جميع المعلومات المس جلة 

 الأمانات الإقليمية إلى الأمانة المركزية بالعاصمة ليتم تدوين ا في السجل المركزي.

 الأشخاص الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري: الفرع الثالث

 :من قانون السجل التجاري 4يخةع للتسجيل حسب نص المادا 

1

للين مركز عمل م:  ولا جار الأفراد ا لك  الت من ل ستثنى  سلهنة وي في ال سي  الرتي
حسررب نررص المررادا السادسررة مررن قررانون السررجل التجرراري الأفررراد المشررتغلون 
سهح  بر  و على  يات صغيرا على ال بالزراعة  و الصيد  و اللين يقومون بنقل
فاء  الماء لقاء  جور  و نفقات عامة زايدا. ويجوز لوزير التجارا والصناعة إع

من  صغيرا  تات ال جارالف سجل و الت في ال يد  من الق سيهة  حرف الب صحاب ال  
 الأوةاع التي يحدداا بقرار منه.و التجاري بالشروه

سلهنة في ال سي  شركة تتخشكل و ثانيا: الشركات التجارية التي مركزاا الرتي كل 
يةو شركة تجارية اله الأخيرا حسب  .لو كانت تمارس  عمالا غير تجار لأن 
 جارا تعتبر تاجرا.من قانون الت 16نص المادا 

2

في و الوكالات لتجار  فرادو الفروع:  ولا سي  لشركات تجارية مركز عمل ا الرتي
في  .برلين سلهنة  جاري بال سجل الت في ال يد  قوم بالق فرع  ن ي يجب على الا ال

 المنهقة التي يوجد ب ا الفرع.
فروع يا: ال شركات تجارو ثان فراد ول جار   لوكلات لت سي. ا كز عمل ا الرتي ية مر

في  فرع  في صصحار ول ا  سي  كز عمل ا الرتي ية مر شركة عمان لك  ثال ل م
فرع ، عبري يد ال لايكفي في اله الحالة قيد المركز الرتيسي بصحار  إل يجب ق

 .كللك في عبري
يا: ثالثا شاها تجار س ا ن لللك  .الأشخاص المعنوية العامة واي تلك التي تباشر بنف

في  سلهاني  حرس ال عد ال صندوق تقا سجيل  ية بت شتون القانون تت وزارا ال  ف
بحررق  نرره لا يلررزم لقيررد الشررخص الإعتبرراري  -السررجل التجرراري حيررث ر ت

ية  شركة تجار شكل  المرخص له بمزاولة  نشهة تجارية  ن يتخل الا الشخص 
صررية وإنمررا يكفرري  ن يتمتررع بالشخ، مررن الشررركات المحررددا بقررانون الشررركات

  ن يتعاهى الأعمال التجارية.و الإعتبارية
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 الفصل الثانى

إلى المنظمة العالمية للتجارة  GATمن الجات 
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 الفصل الثانى

 OMCإلى المنظمة العالمية للتجارة  GAT من الجات

فات مة للتعري ية العا سمية الإتفاق من ت لى  حرف الأو اي الأ جات  جارا و ال الت
General Agreement on Traffs،" ظيم و اي عبارا عن معاادا دولية ال دف من ا تن

جارا  عملية المبادلات التجارية بين الدول المتوقعة علي ا، كما  ن فكرا قيام منظمة الت
الدوليررة كانررت قررد هرحررت ةررمن مررداولات مررؤتمر "بريتررون وودز" الررلي  قررر قيررام 

قررد وقفررت و ،BIRDالتعميررر و للإنشرراءالبنررك الرردولي و FMIصررندوق النقررد الرردولي 
الولايررات المتحرردا الأمريكيررة ةررد قيررام اررله المنظمررة بحجررة  ن ررا يمكررن  ن تنررازع 

ية، جارا الخارج يه الت في توج كي صلاحياته  كرا، و الكونغرس الأمري بديل ل له الف ك
بات اللازمة لي و قامت الولايات المتحدا الأمريكية باتخال الترتي مؤتمر دو لى  دعت إ

في الا المؤتمر تم التوقيع على و للمداولة حول التجارا الدولية، 1947جنيف عام  في
فات مة للتعري ية العا بادئو الإتفاق لى الم شتملت ع تي ا جارا، ال عد و الأسسو الت القوا

 التي تحكم النظام التجاري العالمي الجديد لمرحلة بعد الحرب.

 (1)دولة من ا:23ولقد شارك في توقيع اله الإتفاقية 

 -بلجيكا -فرنسا -كندا -نيوزيلندا -استراليا -بريهانيا -عشر دول صناعية:  مريكا -
 النرويج. -لوكسمبورغ -اولندا

 لبنان؛  -سوريا -دولتين عربيتين:  -

 التشيلي. -البرازيل -اثلاث دول من  مريكا اللاتينية: تشيكوسلوفاكي -

 إفريقيا.جنوب  -جنوب روديسيا -دولتان من إفريقيا: -

 سيلان. -كوريا -الصين -باكستان -ال ند -خمس دول آسيوية: -
 دولة من  وروبا الشرقية اي بورما. -

ية، جارا الدول ير الت او تحر جات،  من ال سي  عاتم و كان ال دف الأسا توهيد د
حرا صاد الأسواق ال الا و المفتوحة،و نظام تجاري عالمي، يقوم على اقت ناءاً على  ب

فرض ع كان ي قد  جادف سعي ال تزم بال جات  ن تل لى ال تنظم إ لة  كل دو ستمرو لى   الم

                                                 
جات (1) مة وال فوري، العول حد الع بد الوا قاارا، -ع مدبولي، ال بة  حديات، مكت فرص والت  2000ال

 . 32ص
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 الترردريجي بإزالررة كافررة الحررواجز المفروةررة علررى تجارت ررا الخارجيررة، تصررديراً و
جارا و لى الت ية ع يود الجمرك غاء الق لى إل مل ع او الع غرض  كان ال ما  ستيراداً، ك ا

عددا الأهراف بصفة دو الدولية الا الإستمرار في إجراء مفاوةات مت يق  ية لتحق ور
 في العنصر الموالي سوف نتهرق إلى كل جولة على حدى.و الغرض،

 جولات المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف:

من  ترا  سيم الف كن تق ية و 1947يم عام لاتفاق لى الإهار ال تاريخ التوصل إ او 
لة  ورجواو الجات الأصلية ية لجو قة الن ات يع على الوثي عام  يحتى التوق لى  1994ل إ

 ثلاث فترات  و مراحل على النحو التالي:

 :1921-1932الفترة الأولى: 

خررلال اررله الفترررا تررم عقررد خمررس جررولات للمفاوةررات التجاريررة المتعررددا 
جارا  مام الت ية   حواجز الجمرك لة ال من إزا يد  حو المز سعي ن هار ال في إ الأهراف، 

 الدولية، كان من  ام ا:

 :1932الجولة الأولى: جولة جنيف  -

لة، 23شاركت في ا  تي تلت ا، و دو عة ال بالجولات الأرب نة  حة مقار نت ناج كا
في  لة  سلع الداخ من ال حيث تم الإتفاق على تخفيض الرسوم الجمركية على عدد كبير 

تؤثر على  45000تةمنت نتاتج المفاوةات و التجارا، ية  تنازل عن الرسوم الجمرك
 (1)م التجارا العالمية.من حج %20مليار $  و ما يقارب 10قيمة 

 1939في فرنسا  Annecyالجولة الثانية: جولة آنسي  -

عددا الأهراف  ية المت لة للمفاوةات التجار ية  ول جو وتعتبر من الناحية العلم
 في إهار اتفاقية الجات.

 :1951-1950الجولة الثالثة: جولة توركاي في انجلترا  -

لة  اله الجو في  شاركت  قد  لة،47و جولات قد داو دو هار لل فس الإ في ن رت 

                                                 
سكندرية  (1) عة الإ ية، جام شعاع الفن عة الإ بة ومهب ية، مكت جارا الدول بد، الت سيد عا مد   2001مح

 . 447ص
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 (1)او السعي لتحقيق المزيد من التنازلات في ةراتب الإستيراد.و السابقة

 دولة. 22: شاركت فيها 1952-1953الجولة الرابعة: جولة جنيف  -

بلررررد عرررردد الرررردول  و : في جنيررررفت1961-1960الجولررررة الخامسررررة: جولررررة ديلررررون    -

 دولة.22المشاركة فيها 

كن تصنيف نه يم لك لأن ا  كما   حدا، ل في مجموعة وا جولات الخمس  اله ال
ية الأصلية، يد و دارت كل ا في إهار نصوص الإتفاق يق المز في تحق عا  تركزت جمي

جارا  ما يخص الت قدا في بين الأهراف المتعا ية  من التخفيةات في التعريفات الجمرك
 بالسلع.

 :1919-1922الفترة الثانية: 

عددا تشمل اله الفترا في سياق ا  ية المت من المفاوةات التجار جولتين  الزمني 
سة،و الأهراف، لة الخام ية  عمال الجو مع ن ا بد   لة و اي ت ية الجو تى ن ا ستمر ح ت

 السابعة إلى ما قبل جولة  ورجواي التاريخية.

 :1962-1963الجولة السادسة: جولة كنيدي  -

يدي" عقدت اله الجولة بجنيف بدعوى من الرتيس الأمريكي السابق " جون كين
كونغرس1962عام  لرتيس و ، في رسالة عرة ا على ال منح ا قدم على إثراا  تي ت ال

حة  عن هريق من جارا  هاق الت الأمريكي سلهة إجراء المفاوةات التجارية لتوسيع ن
قدار  ية بم فات الجمرك سلع، %50صلاحية خفض التعري يع ال الا و على جم قد  دى 

خصوصرراً و شررركات ا التجرراريين،و و.م.  القررانون إلررى فررتح برراب المفاوةررات بررين
ماي و تم الإجتماعو المجموعة الأوروبية، يف، 1964عقد الجولة في  انت ت و في جن

 .1967في جوان 
 دولررة لمناقشررة  مررور التعريفررات الجمركيررة37فرري اررله الجولررة، اجتمررع ممثلررو 

لى حفظ التعريو العمل على تخفية ا،و في التوصل إ لدول  لك ا لو ت فات قد نجح ممث
حوالي  يار$،  و 40الجمركية على حجم التجارا الدولية تقدر قيمته في للك الوقت ب مل

بالنسرربة لمتوسرره معرردلات انخفرراض التعريفررات و التجررارا الدوليررة، 4/5مررا يعررادل 
 (2)الجمركية قد اختلف من دولة إلى  خرى، مثال للك:

                                                 
 . 47ص عبد الوحيد العفوري، مرجع سبق لكره، (1)
 . 1996نبيل حشاد، الجات و المنظمة العالمية للتجارا، النسر اللابي للهباعة، القاارا،  (2)
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ندا، %24لليابان،  %30من التخفيض العالمي،  %30بريهانيا:  حددت و ك قد 
سنة من  بد   ني ي جدول زم في  فات و ،1972-1968 اله التخفيةات  انخفةت التعري
بين و الجمركية على السلع المصنعة بالنسبة لأمريكا تراوح  سب ت ، %10-5 وروبا بن

كن  عين، ل بين المجتم ير  خلاف  الكب شقة ال نت  ية، كا جات الزراع خص المنت ما ي في
 على المنتجات المحمية. %25ة بمتوسه الاتفاق على خفض التعريفات الجمركي

 :1929-1924الجولة السابعة: جولة طوكيو 

لة  اله الجو في  ته 102لقد شاركت  للي تناول سي ا كان الموةوع الأسا لةو  دو
من  ن الرسوم  لرغم  نه على ا لوحظ   ية، حيث  ير الجمرك يود الغ او الق اله الجولة 

بد ت  الجمركية بد ت في الإنخفاض على السلع المصنعة، إلا  ن القيود الغير جمركية 
في  تم  للي  من التخفيض ا قت  في التزايد، مما تسبب في إلغاء بعض المزايا التي تحق
قد  يو  لة هوك فإن جو ية،  ير الكم يود الغ ةوع الق نب مو لى جا ية، إ سوم الجمرك الر

ية، يع و تناولت  يةا، موةوع تخفيض الرسوم الجمرك في جم سم المشترك  او القا
 (1)فةلا عن مناقشة إهار الاتفاقيات المختلفة مثل: الجولات 

 إجراءات الرد على دعم الصادرات.و الدعم -
 الحواجز الفنية على التجارا. -

 الإلزام الحكومي المعوق للإستيراد. -

  سلوب تقييم الرسوم الجمركية. -

 إجراءات مكافحة الإغراق. -

لم تحقق  تاتج  يق ن في تحق سابقة ولقد نجحت جولة هوكيو  جولات ال بل ال من ق
شجيع  اللكر، حيث  ن اله الأخيرا ركزت على خفض التعريفات الجمركية من  جل ت
فض لى خ قت إ لة تهر اله الجو حين  ن  في  لدول الأعةاء،  بين ا ية  جارا الدول  الت

شة و إزالة القيود الجمركيةو ية،  ي مناق جارا العالم الغير جمركية المفروةة على الت
ير تق الأخ ية،العوا فات الجمرك شة التعري لى مناق ةافة إ يق و ا بالإ ست دفت تحق قد ا

مليررار$(، مررن حجررم التجررارا الدوليررة علررى مرردار سرربع 300خفررض جمركرري متميررز )
عادل  ما ي من متوسه  %30سنوات، حيث تم الإتفاق على خفض الرسوم الجمركية م

 (2)المنتوجات الزراعية.و التعريفات في بداية الدورا على آلاف السلع
تق  ستخدام العوا نين ا لق بتق قرارات يتع من  لدول  وكان من  ام ما خرجت به ا

 التجارية تمثلت فيما يلي:

                                                 
 . 448ص محمد سيد عابد، مرجع سبق لكره، (1)

جات  (2) ية و جارا العالم يز، الت بد العز مد ع تاب 1994سمير مح سكندرية للك كز الإ  ،1999، مر
 . 35ص
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 الرسوم الموازية أو التعويضية:و الإعانات -1

ناتتو سات الإعا نى سيا تي ترغب  و تتب لة ال لى  ن الدو الرسوم و م التوصل إ
جارا  الموازية يمكن ا  ن تفعل للك بالنسبة لبعض السلع في حالة عدم تأثيراا على الت

 الخارجية للدولة.

 اجراءات ترخيص الإستااد:  -2

 بحيررث وافررق  عةرراء الجررات علررى تخفرريض إجررراءات ترررخيص الإسررتيراد،
لةو قة عاد صات بهري لك الترخي بإدارا ت مات  جاه  عةاء و تع دت الحكو يدا ات محا

 الجات.

 التقييم الجمركي: -4

سلع لأغراض الجمارك،في الا القرار تم استخدام ن سعار ال ييم    ظام موحد لتق
 للك ب دف منع التقديرات المبالغ في ا التي تقرر في بعض الدول.و

 العوائق الفنية: -3

ية، عايير الأمن عض الم يق ب لى تحق تق إ اله العوا ية،و ت دف   الصحية،  و البيت
منتجررات الترري تعتمررداا المعررايير القياسررية الكثيررر مررن الحكومررات لرربعض السررلع  و الو

من و تصدراا إلى الخارج، بدلاً  ية  عايير دول ستخدام م للا فالإتفاق قد تم على  ساس ا
 التي قد تختلف بين الدول مما قد يسبب في إعاقة التجارا الدولية. و المعايير الوهنية،

 المشتريات الحكومية: -5

ية فري سروق  سة دوليرة قو او ةرمان تحقيرق مناف لة هوكيرو  ادف اتفراق جو
ية،ا شتريات الحكوم سات و لم هرح المناف قة  صيلية لهري عد التف فاق القوا حدد الإت قد 

 الحكومية دولياً.

 :1994-1929الفترة الثالثة: 

جارا و في اله الفترا ش دت  عمال الجولة الثامنة شوء منظمة الت الأخيرا قبل ن
 يمكن تقسيم ا إلى مرحلتين:و اي جولة لأورجواي،و العالمية،

 I1991  1976-جولة أورجواي  -أ

ثر  نت  ك جات، إلا  ن ا كا جولات ال من  نة  لة الثام لة الأورجواي الجو تعد جو
في و تأزماً،و الجولات تعقيداً  قد تأخرت  ربع سنوات حيث كان من المقرر  ن تنهلق 

حاً و ،1986سبتمبر 20لكن ا لم تبد  إلا في و 1982 ثر همو لة  ك اله الجو  وسع و تعد 
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قاً  جولات نها في  شمولة  كن م لم ت يدا  عات جد تداداا لقها ظراً لام سابقات ا ن من   ،
سابقة، ثات ال سمةو المحاد صادية حا ظروف اقت في  لدورا  اله ا جاءت  ما  ن ا ’ قد  ك

عض و العشرين،و سعت لرسم معالم القرن الواحد كان ال دف من اله الجولة تحقيق ب
 (1)الأاداف الأساسية التالية: 

 الغير جمركية. تخفيض القيود• 
 تحرير تجارا الخدمات بالإةافة إلى التجارا السلعية.• 

 تخفيض القيود على الواردات من المنتجات الزراعية.• 

يد  تم تحد قد  نلكر من ا  15ول مات،  اله الم  من  مة  كل م  مل ل عة ع مجمو
 الم مات الآتية:

  القيود الغير جمركية.-2  التعريفة الجمركية. -1
 المنتجات الأولية             -4  ستواتية.المنتجات الإ-3
 المنتجات الزراعية-6  الملابسو المنتوجات-5
 الإجراءات الوقاتية ةد التزايد المفاجئ في الواردات-7
 الرسوم الجمركيةو الإعانات -8
 الخدمات-10حقوق الملكية الفكرية                 -9

للتعامل مع اتفاقية الجات نفس ا فيما بالإةافة إلى  ربع مجموعات عمل  خرى 
 يتعلق بإجراءات تسوية المنازعات.

الملكيررة الفكريررة و الزراعررةو ولقررد تعرةررت موةرروعات تجررارا الخرردمات
في  لمناقشات حادا، خاصة موةوع حماية الملكية الفكرية، حيث  ن و.م.  قد نجحت 

المتةرررر  للررك لأنو إدراج اررلا الموةرروع فرري المناقشررات علررى مسررتوى الجررات،
ية، ية الفكر لي لحقوق الملك قدرت خساتر و.م.  و الرتيسي من غياب  ي تنظيم دو قد 

يؤدي 70 ية، حيث  يد الأدو يوتر  و تقل برامج الكمب سخ  نب بن يام الأجا جة ق مليار$ نتي
 للك إلى تخفيض قسمة الريع العاتد على  صحاب اله الحقوق.

يود على  جات الزراعية ومن ناحية  خرى، فإن تخفيض الق من المنت لواردات  ا
سات من السيا يد  ستخدم العد عالم ت صعوبة، لأن  غلب دول ال في ال عم و كانت غاية  د

صدير،  و  عم للت سعري،  و د عم  في صورا د لك  كان ل القهاع الزراعي ب ا، سواء 
حصررص كميررة علررى الررواردات... الأمررر الررلي تسرربب فرري تشرروه ايكررل  سررعار تلررك 

جات، كان و المنت قد  لى ل يود ع غاء للق شد المعارةين لأي إل من   بي  حاد الأورو الإت
لزراعيين، جين ا قدم للمنت لدعم الم كلا و الواردات من المنتجات الزراعية،  و إلغاء ا ا

                                                 
 . 450ص محمد سيد عابد، مرجع سبق لكره، (1)
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جواي لة الأور من جو لى  سنوات الأو بع  لى  1987-1999انت ت الأر صل إ دون التو
 اتفاق يتعلق بالتجارا الخارجية.

 II 1993 1991- :جولة أورجواي -ب

من  لقد بد ت المفاوةات مرا  خرى بغرض الوصول إلى حل وسه بين و.م.  
ية ية،و ناح جات الزراع عم المنت حول د خرى،  ية   من ناح بي  حاد الأورو قد و الإت ل

قدت و.م.  ساند و انت تي ت ية ال برامج الأوروب عض ال جات ب من  عةاء ال يد  لك بتأي ل
لزراعيي سو ،نالمنتجين ا تؤثر  فس الوقت  مةفي ن ية بصفة عا جارا الدول  لبا على الت

قدراا و تجارا و.م.  بصفة خاصة،و ية  فرض رسوم جمرك  %200لقد اددت و.م.  ب
 (1)مليون$.300على إيرادات ا من الإتحاد الأوروبي في حدود ما قيمة 

ولقررد سرراعد اررلا الت ديررد علررى اسررتتناف المفاوةررات مرررا  خرررى فرري مجررال 
بي و الزراعة، حاد الأورو سابقة، حيث تع د الإت خلاف ال هة ال حول نق لقد تم الإتفاق 

سبة  ية بن بلور الزراع لدعم ال فيض  مة، %37بتخ ية، %21و من القي لك و من الكم ل
 سنوات.7خلال 

عام  في  بي 1993و حاد الأورو من الإت كل  جارا ل قد وزراء الت بانو ع  كلا اليا
لة  ورجواي  مريكا اجتماعا تم الاتفاق فيه على دراسو في جو ة كل المشاكل المعلقة  
I، في مرراكش فري و فاق الن راتي  يتم توقيرع الات اله المشركلات ل عل حرل  قد ترم بالف

 .1994المغرب في  فريل عام 

 II :(2)أبرز نتائج جولة أورجواي 

قيررام منظمررة التجررارا العالميررة كمؤسسررة دوليررة تشرررف علررى تهبيررق اتفاقيررات  -1
لدولي، و بين صندوق النقد الدوليو للتعاون بين اتةع الأسس و الجات، نك ا الب

 الإقتصادية للدول الأعةاء.و الماليةو ب دف تنسيق السياسات التجارية

 دعم المنظومة القانونية بشأن الإجراءات المعيقة للتجارا.و تحسين -2

صيل -3 من التف يد  عدو الوةوحو المز في القوا كام  هة و الأح جراءات المرتب الإ
خصوصا و ير التجارا سواء في الاتفاقية الرتيسية،  و الاتفاقيات الفرعية،بتحر

إساءا الاستخدام و مثيرا التأويلات العديداو بالنسبة للمشاكل التي كانت غامةة
 في السابق.

                                                 
 . 451ص محمد سيد عابد، مرجع سبق لكره، (1)

 . 61ص عبد الواحد العفوري، مرجع سبق لكره، (2)
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ية، -4 سوية المنازعات التجار مل لت ظام( لمواج ة و إيجاد نظام متكا ية )ن مة آل إقا
 عةاء.السياسات التجارية للدول الأ

ية -5  تعزيز خهوات تحرير التجارا من خلال المزيد من تخفيض الرسوم الجمرك
ية علي ا،و ير الجمرك حواجز غ لة ال ير و إزا شتمل تحر جات لي هاق ال سيع ن تو

خدمات،و الملابس،و المنتوجاتو السلع الزراعية جارا ال ية و ت نب التجار الجوا
 حقوق الملكية الفكرية.و المتعلقة بالاستثمار

التأكيد على التزام دول العالم المتقدمة بالمعاملة التفةيلية للدول النامية، بصفة  -6
 الأقل نمواً على وجه الخصوص.و عامة

مالي -7 عون ال قديم ال مة بت صناعية المتقد لدول ال جواي ا لة  ور تاتج جو مت ن   لز
يةو بات الإدار من الإستجابة للمتهل ية، لتمكين ا  لدول النام ية، الو الفني إلى ا فن

 بغرض الوفاء بالتزامات ا إزاء تهبيق الإتفاقية الجديدا.

ية -8 لدول النام صة ل هاء الفر ظام و إع في الن شاركة  من الم يد  مواً المز قل ن الأ
ساوي لأصوات الأعةاء و التجاري العالمي الجديد، للك من خلال الوزن المت

ية عن  وزان م التجار ظر  غض الن ية، ب جارا العالم صادية و في منظمة الت الإقت
 بصورا عامة.

II- " :المنظمة العالمية للتجارةOMC" : 

بدء  بل  لقد ظ رت فكرا إنشاء منظمة التجارا الدولية لأول مرا من قبل و.م.  ق
عام  ية  مة الأمريك عدت الحكو يث   جات، ح مل ال مة  1945ع شاء منظ شروعا لإن م

لكررن و البنررك العررالمي،و دوليررة للتجررارا، علررى غرررار إنشرراء صررندوق النقررد الرردولي
مرور الوقتو ،1950كان للك عام و الكونغرس الأمريكي رفض الا المشروع،  مع 

شاء و تشعب عمليات التجارا الدوليةو لبعض بإن تهوراا خاصة في الثمانينات، نادى ا
علررى الرررغم مررن المعرةرررة و منظمررة التجررارا الدوليررة فرري جولررة الأورجررواي،

 ا.الأمريكية،إلا  ن ا وافقت مؤخر

ية  جارا العالم مة الت شاء منظ ية إن ةمن اتفاق لف 16وتت هي مخت مة تغ مادا عا
 التنظيمية التي تحكم عمل اله المنظمة.و الجوانب القانونية

-1-IIOMC

-1-1-II :تعريفها 

OMC  "l’Organisation Mondial du Commerce اي النظام الدولي الوحيد "
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يات  جد اتفاق ظام ن الا الن اللي ينشغل بالقواعد التي تدير التجارا بين البلدان، في قلب 
OMC  ثل ثاتق تم اله الو جارا،  في الت يا  قوى عالم لدان الأ فاوض علي ا الب تي تت ال

ية، جارا الدول سية للت ية الأسا ستبني او القواعد القانون س ا  تي على  سا قود ال لدول الع
 سياسررت ا التجاريررة داخررل الحرردود المتفررق علي ررا، ب رردف مسرراعدا المنتجررين للسررلع

 (1)المستوردين في ممارسة نشاهات م. و الخدمات، المصدرينو
 في الجدول التالي: OMC &GATTويمكن توةيح  ام الاختلافات بين 

OMC GATT 

 يوجد ب ا  عةاء -
منظمررة مبنيررة علررى قواعررد قانونيررة  -

 صلبة

الملكية و الخدماتو ت تم بتجارا السلع -
 الثقافية

ظام - سرعةو ن ثر  فات  ك سوية الخلا  ت
 ديناميكيةو

 يوجد ب ا ج ات متعاقدا -
 في ا نص قانوني -

 ت تم بتجارا السلع فقه -

 نظام تسوية الخلافات  قل سرعة. -

Organisation Mondial du commerce, division de l ‘information et des 

relation avec les média, 2ème édition, Genève, Suisse 2001,P 14. 

II-1-2- :مبادئ المنظمة 

 اناك ثلاث مبادئ  ساسية بنيت علي ا اله الإتفاقية:

 المبدأ الأول: عدم التمييز بين الدول الأعضاء:

تي معناه  لة ال فس المعام قى ن جب  ن تل جات ي  ن منتجات  ي دولة هرف في ال
خرى، قدا   لة متعا ية دو ية و تلقااا منتجات   لة التجار شره المعام بد   الا الم يةمن 

جات، في ال لدول الأهراف  بين ا ساوية  صورا و الم ية ب حواجز التجار جوء ال نع ل يم
 (2)انتقاتية. 

 على التجارةالمبدأ الثاني: ازالة كافة القيود 

ية، كن و سواءاً كانت تلك القيود جمركية  و غير جمركية، مثل الحصص الكم ل
جواري و يستثنى من للك تجارا السلع الزراعية من عجز  عاني  تي ت لدول ال جارا ا ت

                                                 
(1) Organisation mondial du commerce ; division de l’information et des relation avec les 

médias ; 2ème édition, Genève, Suisse ; 2001. P 04.  

 . 45ص عبد الواحد العفوري، مرجع سبق لكره، (2)
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يود اللازمة  فرض الق لة  اله الحا في  حق ل ا  مدفوعات، حيث ي يزان ال مستمر في م
 على تجارت ا.

 ء الى التفاوض:المبدأ الثالث: اللجو

لى الإجراءات  وللك لغرض فض المنازعات التجارية الدولية بدلا من الجلاء إ
 (1)الانتقامية التي تتسبب في تقليل حجم التجارا الدولية. 

II-1-4-  مهام المنظمة:و أجداف 

ية جارا العالم مة الت ية منظ ظراً لأام جارا و ن ظام الت في إدارا ن اا ال ام  دور
من  جل ا،الدولية فمن الة في و روري الإثارا إلى الأاداف التي جاءت  تي وردت  ال

في  شور  مراكش المن في و 15-06-1994مواد اتفاقية  نا  عول قانو سارية المف -1995ال

01-01 . 
المسرراعي و إن  هررراف اررله الإتفاقيررة ترردرك  ن علاقات ررا فرري مجررال التجررارا

 تحقيررق العمالررة الكاملررة،و الإقتصررادية يجررب  ن تسررت دف رفررع مسررتويات المعيشررة،
زيررادا الإنترراج و الهلررب الفعلرري،و اسررتمرار كبيررر فرري نمررو حجررم الرردخل الحقيقرري،و

سلعو المتواصلة، عالم، و الاتجار في ال موارد ال ثل ل تيح الاستخدام الأم ما ي خدمات ب ال
تةو وفقاً ل دف التنمية، ية و الحفاظ علي او للك مع توخي غاية البي عم الوساتل الكاف د

تتلاءملتحق جاتو يق للك بصورا  ستويات و احتيا لف الم في مخت كل من ا  مات  ااتما
 التنمية الإقتصادية في آن واحد.

يا  هوي على مزا ثل تن لة بالم يات المعام في اتفاق ولبلوغ اله الأاداف بالدخول 
فات يةو متبادلة لتحقيق خفض كبير للتعري حواجز التجار من ال القةاء على و غيراا 

 يزية في العلاقات التجارية.المعاملة التمي
 (2)وظاتف المنظمة في النقاه التالية:و وعليه يمكن تلخيص  ام م ا

إدارا اتفاقيررات "الجررات" متعررددا الأهررراف، بالإةررافة إلررى و تسرر ل تنفيررل -1
بع، عددا الأهراف،و الإتفاقيات الجماعية الأر يات مت لى اتفاق حول إ لم تت تي   ال

شكل المنظمة و وافق على الانةمام إليه فقه، لللك ف ي اتفاقيات ملزمة لمنو ت
ما بين ا،  و  ية في الإهار التفاوةي بين الدول الأعةاء لتنظيم العلاقات التجار
ير  من تحر يد  يق المز لدول الأعةاء لتحق بين ا ستقبلية  جولات م للشروع في 

 التجارا الدولية.

                                                 
 . 446ص مجمد سيد عابد، مرجع سبق لكره، (1)
 . 64ص عبد الواحد عفوري، مرجع سبق لكره، (2)
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سوية و الإدارا -2 حدد و المنازعاتالإشراف على الاتفاقية المنشأا لج از ت تي ت ال
 حقرروقو ج رراز الاسررتتنافو  سررلوب تشرركيل لجرران التحكرريمو هبيعررة عمررل

 التزامات الدول في إهار الج از الملكور.و

لدول الأعةاء -3 ية ل سات الخارج تتم و إدارا ج از مراجعة السيا جب  ن  تي ي ال
ية، لدول النام عامين ل كل  حددا، ) ية الم ترات الزمن قا للف عو وف عة   وام كل  رب

مدى توافق ا و للدول المتقدمة( ب دف معرفة  ي تغيرات تتم في الا المةمار،
لدول الأعةاء و مع  حكام "الجات" يع ا شأن على جم مات ب لا ال تعميم المعلو

شفافية بد  ال يق م حول و ةمانا لتحق فاوض  لدول الأعةاء للت حة الفرصة ل إتا
 تاتج تلك السياسات.القدرا على التنبؤ بنو السياسة التجارية لأي من ا

بقرردر تحقيررق قرردر  كبررر مررن التناسررق فرري ةررع السياسررة الإقتصررادية العالميررة،  -4
لدولي قد ا مع صندوق الن سب  حو المنا لدولي و تتعاون المنظمة على الن نك ا الب

 (1).الوكالات التابعة لهو التعميرو للإنشاء

II-1-3-  :جيكل المنظمة 

لوزارييشمل ايكل المنظمة على رتاسة تتكون  عام،و من المجلس ا  المجلس ال
لدول و تتفرع عن ا مجالس نوعية متخصصة،و لي ا من ممث لوزاري  تألف المجلس ا ي

لى الأقل،و الأعةاء سنتين ع كل  مرا  مع  في المنظمة،و يجت سلهة  عد  على  له و ي
عددا  ية المت صلاحية اتخال القرار في جميع القةايا التي تنص علي ا الاتفاقيات التجار

 راف، بما في للك تعديل مواد الاتفاقية المنشأا للمنظمة نفس ا.الأه
مة، لس إدارا المنظ بة مج عام بمثا لس ال عد المج يع و وي عن جم لين  ةم ممث ي

قاده،و الدول الأعةاء، بين دورات انع ما  لوزاري في سلهة المجلس ا تولى و يشتغل  ي
 لية الأخرى.وةع القواعد التنظيمية وةع ترتيبات للتعاون مع المنظمات الدو

ية و ويشرف على إدارا ج از تسوية المنازعات سات التجار ية مراجعة السيا آل
ية جالس النوع لى الم شراف ع تولى الإ ما ي له،و للأعةاء، ك عة  ية التاب اي و الفرع

كل و مجلس حقوق الملكية الفكرية،و مجلس الخدماتو مجلس السلع، شرف  بدوراا ي
كوين مجلس على الاتفاقيات الخاصة تحت إشر في ت حق  له ال للي  عام ا اف المجلس ال

  ج زا نوعية جديدا عند الحاجة. 

II2

                                                 
 . 81ص سمير محمد عبد العزيز، مرجع سبق لكره، (1)
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II- 2-1-:اتفاقيات حول السللم المصنعة 

عدد  او ت سلع المصنعة  في مجال ال لة  ورجواي  يه جو من  ام ما توصلت عل
هاع و المتبادلة، شكال التنازلات الجمركية  في ق مل  ير الكا شكل التحر خل  قد تأ تي  ال

سب  سلعي معين، بمعنى إعفاء الا القهاع كلية من الرسوم الجمركية  و تخفية ا بالن
فاق علي ا،و التي تحدداا الدولة في جداول التزامات ا، لي محصلة و التي تم الات ما ي في

 (1)وةات:التنازلات التي تقدمت ب ا الدول المشاركة في المفا
 %6.3خفررض تعريفررات السررلع المصررنعة فرري الرردول الصررناعية مررن متوسرره -1

سلع و، %40 ي بنسبة خفض  %3.7إلى كلا مةاعفة الجزء من واردات ا من ال
 .الصناعية اللي يدخل إلى  سواق ا

فة  -2 صناعية بتعري لدول ال سواق ا تدخل   تي  لواردات ال شريحة ا جم  ليص ح تق
من   %5إلى  %7فأكثر من  15% حين تخفض  في  لواردات   %9من إجمالي ا
 بالنسبة للدول النامية. %5إلى 

من  -3 سلع المصنعة  من ال فة  لربه للتعري سبة ا لى  %87رفع ن لدول  %99إ في ا
 %98إلررى  %83مررن و فرري الرردول الناميررة، %73إلررى  %21مررن و الصررناعية،

 .ةللإقتصادات المتحول

لى  -4 ية ع فة الجمرك مة، %64خفض التعري لدول المتقد لواردات ا مالي ا  من إج
 من إجمالي خهوه التعريفة في الدول النامية. %46و

 المنتوجرراتو علرى الأسرماك %40رإلترزام الردول المتقدمرة بخفرض تعريفات را بر -5
علررى  %60نسرربة و معرردات النقررل،و المهرراه الأحليررة،و الجلررودو الملابررسو

 اليدوية.الماكينات و عجاتن الورقو الورقو الاحتساب

شره  ن لا  -6 صناعية ب سلع ال لى ال فات ع يع التعري صناعية بتوز لدول ال تزام ا إل
عن  يد  سوم تز ةعة لر لواردات الخا جاوز ا سبة  %15تت لق  %27بن ما يتع في

معرردات و الأحليررةو المهرراهو بالنسرربة للررواردات الجلررود %11بالمنسرروجات، 
 السفر.

II-2-2-:اتفاقات الزراعة 

اعية كررل  صررناف المنتجررات الزراعيررة مشررمولة بالرسرروم جعلررت البلرردان الصررن
خلال و الخاةعة للتقييد، في  ية  ية للرسوم الجمرك يود الحال عوام 6سوف تخفض الق  

سبة  عام  %36بن ية ل سوم الجمرك ستخدام الر سه با لت ، 86-1988في المتو قد تحو و
ه من المتوقع مع للك فإنو القيود الكمية إلى رسوم جمركية يتم تخفية ا بنفس النسبة،

                                                 
 . 64ص عبد الواحد عفوري، مرجع سبق لكره، (1)
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يرجررع للررك بصررفة رتيسررية إلررى  ن الرسرروم و  ن تكررون التخفيةررات الحقيقيررة قليلررة،
 الجمركية المقيدا الجديدا  على من المعدلات الحقيقية.

يل  هار للإصلاح هو عن وةع إ عة  حول الزرا كما  سفرت نتاتج المباحثات 
ظام  شاء ن ست دف إن ية ي جات الزراع في المنت جارا  جل للت جات الأ في المنت جارا  الت

سوق ية الإصلاح ، والزراعية يستند إلى قوى ال في عمل شروع  من الةروري ال نه   
لدعم قة با مات المتعل حول الإلتزا فاوض  خلال الت ية،و من  ةع و الحما خلال و من 

 (1). كثر فعالية للجاتو  نظمة معززاو قواعد
خال التعرو من الإتفاقية العامة للتجارا 19كما  جازت المادا  يفات لأعةات ا بات

ير  يادا الغ عن الز مة  ثار الناج من الآ ية  صناعة محل ية  ية ب دف حما جراءات وقات إ
 التي تسبب  ةرار جسيمة للصناعة.و المتوقعة في الواردات من منتج معين،

جراءات  يه إ ما يهلق عل ةد  وفي نهاق تنفيل تلك المادا، يةع الإتفاق خهراً 
الإتفرراق علررى  ن لا يقرروم العةررو بفرررض  يررة قيررود المنهقررة الرماديررة، حيررث يررنص 

شأن ا  من  شاب ة  خرى مت جراءات   اختيارية،  و ترتيبات خاصة بنظم السوق  و  ية إ
ية  لى آل يه ع صل إل تم  التو للي  فاق ا كد الات ما يؤ لواردات. ك صادرات  و ا يد ال تق

ية، سة التجار عة السيا شفافية فو مراج من ال يد  لى مز ية ع اله الآل شجيع  لق ت ما يتع ي
 (2)بإعداد السياسة التجارية الوهنية.

II-2-3- (3):النباتيةو اتفاقية الإجراءات الصحية 

اله الإجراءات حول  سانو فالإتفاق  هة بصحة الإن بات، و الحيوانو المرتب الن
عة، ية الزرا مل لاتفاق جزء مك ية و جاء ك جات الزراع بين المنت ية  قة القو لك للعلا ل

 موةوع الصحة.و وجه الخصوصالغلاتية على و عموما
لة  بإجراءات الكفي يام  لة عةو للق حق لأي دو ية تعهي ال مة فالاتفاق وبصفة عا

اله الإجراءات و الحيوانو بحماية صحة الإنسان ستخدام  ساء ا النبات، بشره  ن لا ي
 وتتةمن الاتفاقية مجموعة من القواعد لأغراض معيقة للتجارا كالأغراض الحماتية،

حول الأو المبادئو ما ي حكام التي تحكم عملية اللجوء إلى إتخال الإجراءات الصحية، ب
الا الإهار و  مام تحول ا إلى إجراءات معيقة للتجارا، في  سلبية  بما يحصر آثاراا ال

 في  ةيق الحدود.
جانس يق لت س يلا لتحق لدول و وت قت ا صحية، واف ية ال ستوى الحما قاء بم الإرت

قديم ا سبل ت س يل  لى ت لدول الأخرىالأعةاء ع ية ل ساعدات الفن يةو لم صة النام  خا
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سانو ية صحة الإن تدابير حما نة   الحيوانو الأقل نمواً، كما تم الاتفاق على تشكيل لج
ترا إم ال و النبات.و قد حصلت البلدان النامية علة معاملة تفةيلية ب لا الشأن تمثل بف

ية و  حكاملمدا عامين من تاريخ إنشاء المنظمة قبل الإلتزام بتهبيق  اله الإتفاق بادئ  م
 التي تمتد إلى خمس سنوات للدول الأقل نمواً.

-4-2-II المنسوجات:و اتفاقية الملابس 

سوجات هاع المن كن ق كام و لم ي جواي تخةع لأح لة الأور تى جو بس ح الملا
الملابررس لاتفاقيررة خاصررة و خةررعت تجررارا المنسرروجات 1962فرري عررام و "الجررات"،

عددا  ياف المت ية الأل سم "اتفاق فت با قد و "،MFA" "Multi  Fiber Agreementعر
مة ةد  صناعية المتقد لدول ال بل ا من ق يز  من صور التمي مثلت اله الاتفاقية صورا 

سبية لإنتاج ا و صادرات البلدان النامية من المنسوجات يزا الن الملابس التي تمتلك الم
لة و لة،بدرجة معقو كل دو صدير ل يد حصص ت تم تحد كان  ية  اله الإتفاق على ةوء 

قد و لا يجوز تجاوز اله الحصص،و حصص استيراد لكل دولة مستوردا،و مصدرا
في  سع  في التو ية  لدان النام قدرات الب لى  صارما ع يا  يدا كم ثل ق ظام يم الا الن كان 

 الملابس.و بالتالي صادرات ا من المنسوجاتو صناعات ا،
صت شر  ون ترا ع خلال ف جات"  في "ال هاع  الا الق مج  لى د ية ع اله الإتفاق

يز و سنوات، ية ح خول الإتفاق فور د لى  هوا الأو بد  الخ هوات، ت بع خ لى  ر لك ع ل
في  فق علي ا، بحيث و ،1995/01/01التنفيل  مة مت من قات تارا  جات مخ بدمج منت لك  ل

سبة  شكل ن سوجات 16%ت من المن لواردات  لي ل جم الك نرة الو من الح في س بس  ملا
عن و ؛1990 قل  ما لا ي شكل  جات ت مج منت ية د هوا الثان شمل الخ جم  17%ت من ح

 . 1995-1998الواردات خلال السنوات الثلاث من 
  مررا الخهرروا الثالثررة فتررزداد النسرربة الترري يررتم دمج ررا مررن واردات المنسرروجات

من  18%الملابس إلى و لى2002 على  ن يتم الا الدمج خلال السنوات الربع   1998-إ
 من الواردات سوف يجري دمج ا في "الجات". 49%بللك تبقى نسبة و

ية و يتم  (2002-2005)في الخهوا الرابعة خلال السنوات الثلاثة الأخيرا المتبق
في  ستمرا  يادا م يق ز علاه تحق شار إلي ا   ماج الم ية الإد مع عمل ية  صورا مواز ب

جات الم عض منت ية المفروةة على ب سوجاتالحصص الكم ةل و ن تي ت الملابس ال
تررتم اررله الزيررادا و "،MFAخاةررعة لقيررود المقررررا فرري اتفاقيررة الأليرراف، المتعررددا "

سب  توالي، 16% ,25% ,27%بن يادا حجم الحصص و على ال الا الأمر بز سيؤدي 
تؤدي  تي  لى الدرجة ال المسموح ب ا بتصديراا إلى  سواق الدول بصورا تصاعدية إ

  ن تكون قيداً. بأن تكف عن و إلغاته،

-5-2-II :اتفاقية التجارة في الخدمات 
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جارا، ير الت من تحر يرا،  سا لأاميت ا الكب فاق إنعكا  كان إدراج التجارا في الإت
لة و شره الدو قا ل مات، فهب من الإلتزا عددا  خدمات  جارا ال عام لت فاق ال شمل الإت قد 

نب. الأولى بالرعاية، فإنه تحظر المعاملة التمييزية في مواج ة  مقدمي الخدمات الأجا
مل و كما يشير الا الفصل إلى ةرورا الإعلان عن جميع القوانين تي تع النصوص ال

ية، خدمات العالم جارا ال في ت لى و على تيسير زيادا مشاركة الدول النامية  الوصول إ
يع نوات توز لة و ق في حا يود  فرض ق سمح ب صوص ت مات، إلا  ن الن شبكات المعلو

كون و ان المدفوعات،وجود صعوبات في ميز غي  ن لا ت حيثما تفرض اله القيود فينب
 (1) ن لا تكون لات هبيعة مؤقتة.و  ن لا تةر الأهراف الآخرين،و تمييزية

في الأسواق فال  يةو كما  ن اناك نصوص خاصة بالن لة الوهن اله لا و المعام
مات  جداول الإلتزا في  ةمن ا  هات تت عن ارتبا بارا  مة، لكن ا ع مات عا ثل إلتزا تم
يود  تدريجي للق الوهنية، في الا الإهار فإن المقصود من النفاد إلى الأسواق الإلغاء ال
ية  و على  عاملات الخدم مة الم خدمات  و على إجمالي قي قدمي ال الموةوعة على م

مة  يات الخد عدد عمل يود إجمالي  تدريجي للق غاء ال كللك الإل  و الأفراد المستخدمين، 
يود  ية ق مة،  و   قدم الخد تي ت شتركة ال التي تتناول الكيان القانوني  و المشروعات الم
سبة  ما بالن ية.   على ر س المال الأجنبي يتعلق بالمستويات القصوى للمشاركة الأجنب

لزم  ية ف و ي لة الوهن بد –للمعام يث الم خدمات بمعام -من ح قدمي ال ساوية بم لة مت
حينمررا تعرردل الإلتزامررات  و يررتم التراجررع عن ررا ينبغرري إجررراء و الأجانررب  و المحللررين

عدم و مفاوةات مع الأهراف لات المصلحة للإتفاق على الأداا التعويةية، في حالة 
 (2)الوصول إلى إتفاق يتم إقرار التعويض عن هريق التحكيم.

-6-2-II ية الفكرية:اتفاقية حقوق الملك 

ما  ية )ب ية الفكر خدمات بحقوق الملك صلة بال جارا المت ني بالت يحدد الإتفاق المع
صناعية صميمات ال تراع، الت براءا الإخ لك  ية،و في ل مات التجار شارات و العلا الإ

يةو الجغرافية، لة الوهن بادئ المعام نه يهبق م ثر و حقوق النشر...(. كما   لة الأك الدو
حد و رعاية في الا المجال، عام وا من المتوقع  ن يعزز الإتفاق اللي يتم تنفيله خلال 

ية، صاديات النام سبة للاقت ما بالن شر عا حد ع صناعية   لدان ال سبة للب مر و بالن تي ت ال
  ن يزيد من الاستثمارات.و التنميةو بمرحلة انتقال  نشهة البحث

لق ب ما يتع ةاء في لدول الأع مات ا مات حكو صل التزا الا الف ناول  ية ويت حما
بات  في إث كن الاستناد إلي ا  تي يم كللك الأسس ال ناول  حقوق الملكية الفكرية، كما يت
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ية جراءات قو خال إ من و الأةرار، وحتى السلهات القةاتية في ات لة دون تأجيل  فعا
 (1)شأنه إلحاق الةرر بصاحب الحق.

يد لى تقي جارا، و قد يؤدي بعض الإجراءات الخاصة بالاستثمار إ شويه الت للا ت
نوع الا ال من  بإجراءات  عدم الأخل  ية و فقد اتفق على  من حر حد  شان ا ال من  تي  ال

ية  يود كم لى ق تؤدي إ قد  ية،  و  لة الوهن ميم المعام بد  تع لى م ناقض ع جارا  و الت الت
عارض جات،و تت بادئ ال قة و م ةاحية مرف مة إي ةع قات تم و لك،  عاا ل ةمان مرا ل

جراءات الإستثمار ا جارا،بالإتفاق، تتةمن إ جارا الت صلة بالت مل و لمت جب الع تي ي ال
لدول و على إلغات ا في غةون سنتين بالنسبة للدول المتقدمة، سبة ل سنوات بالن خمس 

 الأقل نمواً، مع إنشاء لجنة تتولى اله الم مة.

7-2-II

 مكافحة الإ راق:  -أ

من الإ سة  مادا الساد فل ال فاتتك مة للتعري ية العا هراف و تفاق حق الأ جارا  الت
كون  تي ت لواردات، ال ةد ا جه  غراق تو حة الإ جراءات لمكاف ةع إ في و قدا  المتعا

ية سوق المحل لدول المصدرا(،و  سعاراا  قل من قيمت ا العادية )القيمة الساتدا في ال  ا
لة المو في الدو ية  صناعة المحل في الإةرار بال سبب  غراق ت كون الإ  ستوردا، ن ت
بات علاقة و ستوردا بإث لتهبيق اله المادا، اشتره الإتفاق ةرورا  ن تقوم الدولة الم

ية،و بين الواردات محل الإغراق جدر الإشارا و الةرر الواقع عن صناعات ا المحل ت
إلررى  ن مررن التعررديلات ال امررة الترري شررملت ا الإتفرراق الررنص علررى إجررراءات مكافحررة 

 (2)تاريخ تهبيق ا.الإغراق بعد خمس سنوات من 

 الإتفاق حول تقدير الرسوم الجمركية: -ب

مة  منح الإتفاق الحق في هلب المزيد من المعلومات الإةافية، فلا يتم تحديد قي
مع و الرسوم الجمركية على  ساس القيمة المعلنة، قديراا  يتم ت إنما يؤخل بقيمة  خرى 

 اق.الأخل بعين الإعتبار الحدود المنصوص علي ا في الإتف

 الإتفاق بش ن الفحص قبل الشحن: -ج

شحن بمعرفة متخصصين، سعرو تجري عمليات الفحص قبل ال لك ال ناول ل  يت
ستوردا،و الكميةو سلع الم ية ال ية ب لا الفحص  و نوع لدول النام في ا قوم الحكومات  ت
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كررللك منررع و القةرراء علررى الغررش التجرراري،و بغرررض منررع اررروب رؤوس الأمرروال
قد  شتمل الإتفاق اللي تناول الا الموةوع عدم و الرسوم الجمركية،الت رب من دفع 

بد  و الإلتزامات المعلقة ب له الإجراءات من حيث عدم التمييز بين الأهراف، تهبيق م
 (1)تجنب التأخر المعتمد.و ةمان حماية المعلومات السوقيةو الشفافية

 الإجراءات التعويضية:و الإتفاق بش ن الدعم -د

 تفاق تهبيق الدعم حسب الأنواع التالية:يتةمن الإ
ته -1 نت مبررا ياً كا ظور:   عم مح عات  ن و د سوية المناز تة ت جدت اي ما و إلا 

في و الدعم من النوع المحظور بالفعل، فعلى الدولة إلغاته فوراً، لك  يتم ل إلا لم 
غةررون الفترررا المحررددا يصرررح للعةررو صرراحب الشرركوى إتخررال إجررراءات 

 مةادا.
شأنه:  -2 خال ب كن إت عم يم تأثيرات ةارا بمصالح و د حداث  في إ سبب  ما ت او 

الآخرررين، بمررا يمكررن م مررن إحالررة الموةرروع إلررى ايتررة تسرروية  ءالأعةررا
قدم  للي  لى العةو ا تأثيرات ةارا، فع بت تحقق  ما  ث المنازعات، بحيث إلا 

تأثيرات  و اله ال لة  لى إزا مل ع فوراً،  و يع ته  قوم بإلغا لدعم  ن ي بات  ن  ا إث
 الدعم موةوع الخلاف لا يسبب ةرراً شديدا للعةو.

صناعية  و  -3 حوث  ساندا ب شكل م خل  قد يأ يث  شأنه: ح جراء ب خل إ عم لا يت د
 تهوير  نشهة لم تصل بعد إلى مستوى المنافسة.

 الإتفاق بش ن قواعد المنش : -جر

في الأج شأ  يل، يست دف الا الإتفاق تحقيق تناسق في تهبيق قواعد المن ل الهو
مام  ةرورية   ير  قات غ كس معو غي  ن تع عد لا ينب اله القوا لى  ن  يد ع مع التأك

كن،و التجارا، قرب وقت مم في   سق  الا التنا نامج تحقق  فاق بوةع بر قام الإت  لقد 
سنوات،و ثلاث  خلال  نامج  الا البر من  عل و يتم الانت اء  سس تج ةع   ةمن و يت

 مف ومة.و قواعد المنشأ موةوعية
عرف  قوانينت شأ على  ن ا ال عد المن لنظمو قوا كون و ا تي ت ية ال الأحكام الإدار

شره  ن و لات التهبيق العام، سلعة على  شأ ال باب من يد  تي يهبق ا  ي عةو لتحد ال
لى  تؤدي إ تي  ستقلة ال ية  و الم ية التعاقد بالنظم التجار لق  اله تتع شأ  يكون قواعد المن

 (2).1994بيق اتفاقية جات منح  فةليات تعريفية عبر ما ينتج من ته

                                                 
 . 221ص سمير محمد عبد العزيز، نفس المرجع، (1)

 . 235ص سمير محمد عبد العزيز، مرجع سبق لكره، (2)
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-3-II :الآثار المترتبة على المنظمة العالمية للتجارة 

-1-3-IIOMC

 OMC:(1)اسابيات  -أ

 المنظمة تساام في ترقية السلم. -1
 الخلافات تعالج بهريقة بنّاءا. -2
 القواعد تجعل الحياا س لة لكل واحد. -3
 تكاليف الحياا.تحرير المبادلات يحقق  -4
 النوعيات المقترحة.و توسع تشكيلية المنتجات -5
 التجارا تزيد من الدخل. -6
 التجارا تنعش النمو الإقتصادي. -7
 المبادئ الأساسية للمنظمة تزيد من الفعالية. -8
 المنظمة تساعد الحكومات في تبني تصميم متزن للسياسات التجارية. -9

 فافية للتبادلات التجارية. كثر شو تعهي  كثر تأكيد -10

 OMC:(2)سلبيات  -ب

 المنظمة تملي على الحكومات السياسات الواجب إتباع ا. -1
 المنظمة تهالي بالتبادل الحر م ما كان الثمن. -2
 المنظمة لا تنشغل إلا بالمصالح التجارية التي تتصدر التنمية. -3
 المصالح التجارية فوق حماية المحيه. -4
 الصحة.و التجارية فوق المصالح الأمنيةالمصالح  -5
 الغنية.و تعمق الفجوا بين الدول الفقيراو المنظمة تحهم مناصب الشغل -6
 البلدان الصغيرا ليسوا  قوياء في المنظمة. -7
 المنظمة عبارا عن مجموعة من الةغوهات القوية. -8
 المنظمة غير ديمقراهية. -9

 نةمام إلى المنظمة.البلدان الةعيفة تواجه قيود للإ -10

                                                 
(1) Dix avantages du système commercial de l’ OMC , publication de l’ OMC, Genève , 

Suisse, Juillet 2000 ; P 01.  
(2) Dix malentendus fréquents au sujet de  l’ OMC , publication de l’ OMC, Genève , 

Suisse, Juillet 2000 ; P 01 
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-2-3-II

 الآثار الإسابية للاتفاقية بالنسبة لبلدان النامية: -أ

ستؤدي و يمكن القول بصفة عامة  ن تخفيف الحواجز الجمركية غير الجمركية 
ياداو حركة التبادل الدولي،و إلى زيادا حجم ثم ز عاش حركةو من  تاج  حجمو انت الإن

في و القوميين في معظم بلدان العالم ني  تي تع مة ال صناعية المتقد لدول ال في ا لاسيما 
عالميو ركود حادين،و الوقت الراان من كساد صاد ال شيه الإقت خروج و الا معناه تن

عود  ما ي سعينات، م ية الت نل بدا عاني من ا م تي ت ساد ال لة الك من حا صناعية  لبلاد ال ا
في بالخير على البلاد  شاه الإقتصادي  ستور الن عروف  ن م من الم نه  لك   ية، ل النام

ية،  لبلاد النام صادرات ا لى  لب ع يادا اله مل ز ام عوا من   بر  صناعية يعت لبلاد ال ا
 (1).فكلما زادت معدلات النمو في الأولى زاد مستوى الهلب على صادرات الثانية

لى  ية إ لدول النام صادرات ا فال  ية ن يادا إمكان كلا ز مة، و لدول المتقد سواق ا  
سبيا  بر ن ية  ك بع إمكان سوف تت من الإجراءات  عدد  لى  يرا ع ية الأخ هوت الإتفاق إن
لى  فال إ في الن لصادرات الدول النامية من السلع التي تتمتع في ا بمزايا نسبية واةحة 

من و الأسواق الدول الصناعية قدم  لدعم الم تدريجي ل غاء ال ثل الإل تدريجيا م مة  المتقد
الإلغرراء و ول الصررناعية المتقدمررة الصررناعية إلررى منتجي ررا الررزراعيين المحليررينالررد

 (2)الملابس الجاازا. و التدريجي لحصص واردات ا من المنسوجات
لم تتحقق  وعلى الرغم من  ن آمال الدول النامية في تجارا عالمية  كثر تحررا 

م سعي بالكامل في الإتفاقية الأخيرا، إلا  ن ا حصلت على إلتزام  مة بال لدول المتقد ن ا
سنوات،  6-10نحو التحرر التدريجي بإلغاء حصص للتصدير خلال فترا تتراوح بين 

صناعية، مة ال من و الأمر اللي يتيح ل ا إمكانية  كبر في النفال في  سواق الدول المتقد
ية و ثم زيادا صادرات ا، من إمكان حد  ية ت عدم وجود آل لك  من ل لل  سوف يق كان  إن 

 (3)متقدمة الصناعية في استخدام الإجراءات الرمادية.الدول ل
تاج  عاش الإن ستعمل على انت تي ت نود ال عض الب إنهوت الإتفاقية الأخيرا على ب

 من ا:و المحلي
سية سلع الأسا من ال ية  لدول النام جات ا لى احتيا ية ع فيض الرسوم الجمرك  تخ

باءو فيض  ع لى تخ تؤدي إ تاج  ستلزمات الإن تاج و م كاليف الإن لي،ت فيض و المح تخ
عام للأسعار،و معدلات التةخم الناشئ عن التكلفة كللك و من ثم استقرار المستوى ال

                                                 
قاارا  (1) ية، ال لوم الإدار سادات للع ية ال حديات،  كاديم جات و الت مدي، ال ظيم ح بد الع ، 1996ع

 . 39ص

 . 40ص عبد العظيم حمدي، نفس المرجع السابق، (2)

 . 40ص عبد العظيم حمدي، مرجع سبق لكره، (3)
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في و زيادا الإنتاج في تلك الدول، لزراعيين  جين ا قدم للمنت لدعم الم غاء ا كون لإل قد ي
ية  لدول النام في ا الدول الصناعية  ثر إيجابي على انتعاش بعض المنتجات الزراعية 

مة،التي تقوم  لدول المتقد حومو على الأخص الحبوبو باستيراداا من ا جات و الل منت
، حيررث  ن ارتفرراع  سررعار تلررك السررلع 4%-10%اررلا بنسررب تتررراوح بررين و الألبرران

يادا ربحية  لى ز يؤدي إ قد  تدريجيا،  المستوردا من الدول المتقدمة نتيجة إلغاء الدعم 
يا، جات محل لك المنت لو ت جين ا يز المنت تالي تحف لى بال ية ع لدول النام في ا زراعيين 

 إنتاج ا. 

كما  ن تحرير التجارا في الخدمات ستتيح للدول النامية إمكانية الحصول على 
لك  ن  شارية، ل تب الإست خدمات المكا ثل  يدا م جالات عد في م ثة  يا الحدي التكنولوج

ية  شارية العالم تب الإست ستؤدي بالمكا ية  لدول النام في ا لة  فة العما فاض تكل لى انخ إ
 (1)إحلال م محل ا في إدارا تلك المكاتب.و تدريب مو الإستعانة ب م

زيرادا الكفراءا الإنتاجيرة فري الردول الناميرة: فاتفاقيرة الجرات سرتؤدي إلرى زيررادا  -
فاءا الإنتاجية و المنافسة بين الدول العالم، يادا الك من ةرورا ز يه  ما تؤدي إل

ية، لدول النام في ا ستهيع تحسو في آداء المشروعات  تاج حتى ت جودا الإن ين 
في ظروف  مل  يؤدي الع ما  عادا  ية، ف في الأسواق العالم القدرا على المنافسة 

اررلا علررى درجررة عاليررة مررن الأاميررة بالنسرربة و تنافسررية إلررى زيررادا الكفرراءا
 للمشررروعات فرري الرردول الناميررة، حتررى تسررتهيع الإحتفرراظ بسرروق ا المحلرري

يررة. الأمررر الررلي يترتررب عليرره الحصررول علررى حصررة مررن الأسررواق الخارجو
صاديات  يف اقت تي تك ية ال لدول النام قوى  ابالةرورا اةهراب ا ساس  على  

عالمي و السوق الحرا صادي ال ظام الإقت قاً للتوجي ات الن صادي وف التحرر الإقت
 الجديد، الأمر اللي يعني  ن علي ا  ن تستعد الآن ل لا الموةوع. 

 بالنسبة للدول النامية:الآثار السلبية للاتفاقية  -ب

بر و لاشك  ن اتفاق الجات او اتفاق الأغنياء البلدان النامية، في الا المجال تعت
عة ياء.و تاب عن الأغن صدر  ما ي لة ل نال" و قاب ستريت جور صحيفة "وول  كرت  قد ل

ية برد النام حال ال كانوا:على لسان محرراا "لورنس  نفراسيا" مصورا  قد  على و " ل
بوو ينتظرون في الخارجمدى  سابيع  لداخل، نيرتق في ا جري  في الوقت و ما ي لك  ل

جزء و اللي يتفاوض فيه المستولون الأمريكيون من يحصل على  شأن  يون ب الأوروب
 من الكعكة الخاصة بالتجارا العالمية، فقد كانت البلاد النامية تستغرب ما بقي ل ا". 

                                                 
 . 42-40ص عبد العظيم حمدي، نفس المرجع، (1)
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يد حجم و ثرواوبسبب الةعف ال يكلي للبلاد النامية في مجال ال قوا إل لا يز ال
سلع  27%تجارت ا عن  في مجال ال بر، ف سر الك ما الخا ية، ف ي دات جارا العالم من الت

ية على و الزراعية المنسوجات سوف تواجه اله البلاد حجما  قل من الوساتل الجمرك
ةعة، في و صادرات ا المتوا سواق ا  من   يد  فتح المز لب من ا  سوف يه لك  بل ل مقا

يةو الخدماتو التسويقو ثمارمجال الإست ية الأوروب سلع الزراع يو ال ، الأمر ةالأمريك
الررلي يقلررل مررن مقرردرت ا علررى التنررافس مقابررل اررلا السرربيل مررن الترردخل الإقتصررادي 

 الخارجي.
من الأسواق  إن فترا ما بعد الأورجواي في الإقتصاد العالمي تعني فتح المزيد 

ية اقتصاد يالأمريكو يفي العالم الثالث  مام الإنتاج الأوروب من تبع ثر  يد  ك ما يز ، م
 (1).  مريكاو البلدان النامية لاقتصاديات  وروبا

ية  لدول النام جات الأخيرا على ا ية ال سلبية لاتفاق ثار ال عض الآ ويمكن رصد ب
 فيمايلي:

سيؤدي  - صناعية  لدول ال في ا لزراعيين  الإلغاء التدريجي للدعم المقدم للمنتجين ا
ية  إلى تغيرات في يود الكم البنية الجغرافية للعرض لاسيما بعد  ن تم تحويل الق

المفروةرة علررى الررواردات مررن السررلع الزراعيرة إلررى قيررود سررعرية، للررك لأن 
ية، يود غير التعريف ير على الق يه و الحماية الزراعية كانت تعتمد إلى حدّ كب عل
 سررعر  سررتزداد مشرراكل الرردول المتخلفررة مررن جررراء اررله الإتفاقيررة، للررك لأن

 يالتنررافس الأوروبررو المنتجررات الزراعيررة النرراتج عررن إلغرراء الرردعم مررن ج ررة
تقسيم ا، مما يؤدي إلى تداور شروه التبادل و الأمريكي على كسب الأسواقو

ية، ما ي دد و اللي تتحمل عبأه الدول المتخلفة التي تعاني من التبعية الغلات الا 
فو موازين مدفوعات ا، مة،ينبأ بزيادا اختلال ا  سنوات القاد سح و ي ال ما يف الا 

  (2)المجال واسعاً  مام تدخل صندوق النقد الدولي
من  - صرا  نه عن لة لكو قال العما ةوع انت فة إدراج مو لدول المتخل لت ا قد حاو ل

صرفية خدمات الم نا: ال صد ب ا ا تي يق خدمات ال صر ال تامينو عنا سوق و ال
الإتصررالات و السررياحةو تالمقرراولاو الجررويو البحررريو النقررل البررريو المررال،
غايت ا في للك إزالة العواتق التي تةع ا البلدان المتقدمة و اللاسلكية،و السلكية

فاوض  في مواج ة العمالة المتنقلة  و الم اجرا، إلا  ن اله الأخيرا رفةت الت
الا الموةوع قه،و في  مين ب ا ف توفير حقوق المقي يد و التزمت ب عد تقي الا ي
لة الأ صدير العما يلت صادر  ةجنب حدى الم فة كإ لدول المتخل مد علي ا ا تي تعت ال

                                                 
 . ، باكستان1994يناير 3، 209عبد الله الشيخ، قةايا دولية، العدد  (1)

لوم  (2) ستير، مع د الع ملكرا ماج جارا،  ية للت مة العالم لى المنظ جات إ من ال مال،  سى ك بن مو
 . 157-156ص ،1996، جامعة الجزاتر،  فريل ةالإقتصادي
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 الرتيسية لزيادا دخل ا الوهني. 
في  - ثلاث مؤسسات  ثل جمع  للي يم ية ا ية الفكر إقرار الجات الحماية على الملك

هور،و الا المجال، اي و اللي يعد في الواقع قيداً يعوق الدول المتخلفة عن الت
كرار في الواقع تعد بمثابة رسالة ر اا  ن عصر ت مزية موج ة ل له الدول مفاد

  (1)معجزا شرق آسيا قد انت ى ولا يمكن تكراره. و المعجزا اليابانية،
يادا - لى عجز  و ز ية إ في الرسوم الجمرك تدريجي  عجز  قد يؤدي الإنخفاض ال

يل  مة لتمو يرادات اللاز نامي الإ عدم ت ية،  و  لدول النام في ا مة  نة العا المواز
يادا الةراتب،النفقات  لى ز يؤدي إ ما  يدا م فرض ةراتب  و و العامة المتزا

فة و رسوم جديدا على الأفراد سلبية على تكل ثار  المشروعات مما قد يكون له آ
 (2)الإنتاج. 

قر  - في م كان  ليس ل م م كن و OMCبعض البلدان الساترا في هريق النمو  لا يم
ز، البنررين، بوتسرروانا، بلررد من ررا: بليرر 28ل ررم التفرراوض، عرردد اررله البلرردان 

جر،  يا، الني مالاوي، ناميب بوركينافاسو، دومينيك، غينيا بيساو، جزر السلمون، 
 (3)جم ورية إفريقيا الوسهى، سان لوسي، سورينام، التشاد، الهوغو. 

  

                                                 
 . 158ص بن موسى كمال، مرجع سبق لكره، (1)

 . 43ص حمدي، مرجع سبق لكره،عبد العظيم  (2)
(3) Jean claude lefort, l’ OMC à t-elle perdu le sud , N° 2750, les document information de 

l’assemblé nationale; 2000, P 54 
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 الفصل الثالث

لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الإستيراد 

 والتصدير
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 الفصل الثالث

 القواعد المنفذة لأحكام قانون الإستيراد والتصديرلائحة 

 الأولالباب 

 الإستيراد

قم  :1مادة سنه  118فى تهبيق  حكام القانون ر له  1975ل فلا  عد المن حة القوا ولات
 : يقصد بالإلفاظ والعبارات التالية المعني المبين قرين كل من ا

 : الإستااد)أ( 

سلع  خارج من او جلب ال لى ال ية وإدخال ا ا ية مصر العرب خل جم ور لى دا ا
 برسم الوارد الن اتي.الداترا الجمركية وتسجيل البيان الجمركى للإفراج عن ا 

مررن و بالررداخلومررن الأسررواق الحرررا مررن المنرراهق الحرررا ويكررون الاسررتيراد 
عد  المرخص باقامت االأخري المعارض من المعارض والأسواق الدولية و قا للقوا هب
 العامة للاستيراد من الخارج.

 : )ب( المستورد

الشررخص الهبيعرري  و الاعتبرراري المقيررد باسررمه البيرران الجمركرري عررن السررلع 
والمسررتول عررن اسررتيفاء القواعررد ، المهلرروب الإفررراج الن رراتي عن ررا برسررم الرروارد

 .الإستيرادية

  الإستااد للاتجار:)ج( 

عي  هكل ما يستورد قا الشخص الهبي ستوردين وف سجل الم يد ب باري المق والاعت
قم  قانون ر كام ال سنه  121لأح مل  1982ل سلع تح من  ستوردين  سجل الم شأن  فى 

جراء  ى ا و تغليف  اعند الإستيراد  و بعد تعبتت  ابحالت  ا لبيعالصفة التجارية   دون إ
 .اعملية تحويلية  و تكميلية علي 
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 : يالسلعي والخدمالإستااد للإنتاج )د( 

ته ير حال عد تغي عه ب ية لبي ستورده المشروعات الإنتاج ما ت ستورده ، كل  ما  ت و
من  عمرال يروكل إلي ا  به  و  ، المشروعات الخدمية بما يحقق تأدية الخدمة فيما تقوم 

الخامررات مستلرررزمات الإنترراج  والتشررغيل  و  داء الخدمررة بمررا فرري للررك ويشررمل للررك 
 .وغيراا من الأجزاءوالمواد الأولية والسلع الوسيهة 

 :الإستااد للاستخدام الخاص)جر( 

ما  ستوردكل  تاج -ي جار  و الإن ير الإت يار  -لغ هع غ سمالية وق صول ر  من  
وغيراررا لاسررتخدام ا علررى نحررو تتحقررق برره منفعررة لنشرراه ومررواد الدعايررة والأعررلان 
عدا وما يستورد للتأجير التمويلي يعد  ستخداماً خاصاً  ،المستورد وليس لشخصه فيما 

 .سيارات الركوب

 :( الإستااد للاستعمال الشخصىو)

عةلهبيعى الشخص يستورده الكل ما  يق منف سبة  تحق سلع منا من  ته  له  و لعاتل
عاتلى  مع الاستعمال الشخصى  و ال حو لا يحمل ومن حيث نوعيت ا وكميات ا  على ن

 .صفة الإتجار

 :للحكومة( الإستااد ز)

ية او ماتستورده الوزارات  مة ووحدات الإدارا المحل تات العا والمصالح وال ي
 .والأشخاص الأعتبارية العامة لتحقيق  غراة ا

يكررون اسررتيراد احتياجررات الرربلاد مررن السررلع هبقرراً لأحكررام القرروانين واررله  :2مةةادة
 .اللاتحة  وبما لا يخالف النظام العام والآداب

من يفوةه حظر يجوز بقرار من الوزير المختص بالتجارا الخا :4مادة رجية  و 
 التعامل مع  ى مورد  جنبي يتعمد الأةرار بصالح الاقتصاد المصرى.

عد  :3مةةادة ستيفاء القوا عن ا ستول  او الم كي  يان الجمر سمه الب يد با كون المق ي
يان  سجيل الب تم ت تي  ستوردا وال ساتل الم عن الر نازل  جوز الت ستيرادية وي الإ

نازل الجمركي ل ا إلى  ي شخص هبيعي  و  ع كون المت بل الافراج وي تباري ق
ظام الإفراج  عديل ن له او المستول عن استيفاء القواعد الاستيرادية كما يجوز ت
فى  ى مرحلة قبل الإفراج وللك فيما عدا الرساتل التي عرةت على الج ات 

 .المختصة بإجراءات الفحص وتم رفة ا لعدم مهابقت ا للمواصفات الفنية
 : الآتيلا تسرى  حكام اله اللاتحة على  :5مادة
ما  -1 قاً ل ةه وف يق  غرا مة لتحق ترول واللاز هاع الب ستورداا ق تى ي سلع ال ال

ترول ير الب حدده وز سيارات الركوب ي عدا  ما  لك في شأنه ، وول فى  ما ورد 
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    نص خاص.
الهرود البريدية التى يرفض المرسل إليه استلام ا ويتم إعادت ا إلى المرسل  -2

 .منه
ية مصر  -3 بين جم ور تداول ا  يتم  تي  ية ال  وراق النقد الأجنبي والأوراق المال

 العربية والدول الأجنبية عن هريق الج ات المرخص ل ا ب لا النشاه.
مسررتلزمات الإنترراج السررابق الإفررراج عن ررا الررواردا بنظررام السررماح المؤقررت  -4

جاوز  ما لا يت ية ب يا % 5للمشروعات الإنتاج ستخدام ا من الكم تم ا تي  ت ال
 .من اله المستلزمات فى منتجات تم تصديراا وتسويت ا

حره السلع المصرية الواردا من الخارج  -5 ناهق ال من الم برسم المصدرين  و 
صديراا  يام م بت سابق ق يةال صحيح الاجراءات الجمرك فق  شروه  و قا لل وف

 :الاتية
بةرراتع السررابق وعينيررة الحقررق الجمررارك مررن صررحة المسررتندات تت) (  ن 
 .تصديراا 
السررلع الزراعيررة والغلاتيررة علررى ال يتررة العامررة للرقابررة علررى عرررض )ب( 

 .الصادرات والواردات
كلا الأسماك المصادا   -6 سودانية و رساتل الأسماك المصادا من بحيرا النوبة ال

   .بأساهيل الصيد التي تحمل العلم المصري والتي تعمل فى  عالى البحار
 البشرية والدم ومشتقاته التي ترد للمستشفيات  و بنوك العيون.الأعةاء  -7
لى المصريين  -8 يؤول إ كان ما  سواء  خارج  مورثين بال من  شرعى  يراث  كم

قة رسمية  مالمورث مصرياً   قديم وثي شره ت سيارات ب لك ال فى ل ما  ياً ب  جنب
صدق ية ت م بوزارا الخارج صة  من الج ة المخت مورث فعلي ا  ية ال يد ملك

دد الورثررة لا يفرررج عررن الرروارد إلا روفررى حالررة تعرر، للأصررناف محررل الإرث
 .لورثة  والوكيل عن م بتوكيل رسميل
قم :6مةةادة بالملحق ر جة  سلع المدر ستيراد ال قف ا ستيراد ، (1) يو كان الإ سواء 

يوافق وزير الزراعة ما فيما عدا ، بقصد الإتجار اوالإنتاج اوالإستخدام الخاص
يجرروز للرروزير المخررتص و، يررد زراعرري  و مه ررر فهررريعلررى إسررتيراده كمب

 بالتجررارا الخارجيررة بعررد  خررل ر ي الج ررات المختصررة الموافقررة علررى اسررتيراد 
جات  ية وإحتيا ية  و الخدم مستلزمات الإنتاج من تلك السلع للمشروعات الإنتاج

 .مراكز ومعااد البحوث والجامعات وللك فى حدود الإحتياجات الفعلية
 :للإفراج عن السلع المستوردا الآتي يشتره :2مادة
(  ن تكررون جديرردا ومررع للررك يجرروز اسررتيراد السررلع المسررتعملة فررى الأحرروال 1)

حالات 2الواردا بالملحق رقم ) حة وال ( وما ورد بشأنه نص خاص ب له اللات
 التى يوافق علي ا الوزير المختص بالتجارا الخارجية.
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قا2) لدولي وف ترقيم ا مات ال مل علا من  (  ن تح قرار  صدر ب ا  تي ي عد ال للقوا
 الوزير المختص بالتجارا الخارجية.

قم )3) بالملحق ر كل 3(  ن تستوفي السلع المدرجة  قرين  شروه الموةحة  ( ال
 .من ا

يشتره للإفراج عن السلع المستوردا  ن تكون مصحوبة بفاتورا مدون ب ا  :1مادة
يد  فون/ الفاكس/البر اسم المنتج وعلامته التجارية  ن وجدت وعنوانه ورقم التلي

 .الإلكتروني
سداد  :9مادة كون  حة ي اله اللات فى  خاص  نص  شأنه  مع عدم الإخلال بما ورد ب

ع ما ي هرق قيمة الواردات التي تجاوز قيمت ا  من  بأى  ادل خمسة  لاف دولار 
ية مصر  خل جم ور الدفع المتعارف علي ا مصرفيا من خلال البنوك العاملة دا

 .(4)رقمالوارد بالملحق استيفاء النمولج العربية على  ن يتم 
 .ويجوز للمستورد تسوية قيمة الواردات بقيمة صادرات  و خدمات 
ية بتحصيل المصاريف  البنوكتقوم  :10مادة ية مصر العرب العاملة داخل جم ور
سلع المختص بوزير اللإدارية التى يقرراا ا مة ال التجارا الخارجية عن كامل قي

 ةافت ا فور تحصيل ا لحساب و (4النمولج الوارد بالملحق رقم )التى تةمن ا 
 لدى البنك المركزى المصرى. والصناعة وزارا التجارا الخارجية

عن هريق الجمارك حالات التى يتم وفى ال شرا  يتم تحصيل في ا الإفراج مبا
ارررله المصررراريف بمعرفرررة مصرررلحة الجمرررارك لحسررراب وزارا التجرررارا الخارجيرررة 

 .والصناعة
 وفى جميع الأحوال يعتبر إيصال سداد اله المصاريف  حد مستندات الإفراج.

المخالفة استيراديا الا بعد لا يجوز لمصلحة الجمارك التصرف فى السلع  :11مادة
او مررن يفوةرره وفقرراً  صرردور قرررار مررن الرروزير المخررتص بالتجررارا الخارجيررة

 .المشار اليه 1975لسنة  118من القانون رقم  15لأحكام المادا 
حين التصرف  وإلا اقتةت الظروف بيع اله السلع تعين تجنيب حصيلة البيع ل

 .الجمركية خلال بالقواعدلاالن اتى فى المخالفة دون ا

 الاستااد للاتجار

باب  :12مادة من ال فى الفصل الأول  مع عدم الأخلال بالأحكام المنصوص علي ا 
حة اله اللات من  قديم ، الأول  جار ت ستوردا للات سلع الم عن ال فراج  عين للإ يت

سلعة مدرجة  كون ال ستوردين و ن ت سجل الم ستورد ب يد الم صورا من بهاقة ق
 .لمقيدا فى البهاقةةمن المجموعات السلعية ا

   .وتسرى إحكام اله المادا على السلع التى تستورد بنظام الأمانة
ية ولا تسرى  حكام الا الفصل  :14مادة سلع التال من على ال شرا  فرج عن ا مبا ي
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 : الجمارك بعد سداد المصاريف الإدارية
نت مهبوعة  و مسجلة على  (1) سواء كا ية  الكتب والصحف والمجلات الدور

 .ص مندمجة  و  سهوانات قرا
ما  هجني يلف مخلفات السفن الأجنبية المستعملة فى حدود  (2) تاجر في كل  يومياً ل

 .عدا السلع الاست لاكية المعمرا
 .مخلفات السفن المصرية (3)
 .داخل الداترا الجمركيةوالهاترات تخريد السفن نواتج  (4)
قل ( هرود البريد السريع بشره إلا تزيد قيمة الهرد5) فى  دون تكلفة الن على  ل

 دولار.
( الهرررود البريديررة التررى تحترروى علررى سررلع وسرريهة  و قهررع غيررار الآلات 6)

والمعردات والأج ررزا  والعينررات  و النمررالج الصررناعية بشررره إلا تزيررد قيمررة 
 الهرد دون تكلفة النقل على  لفى دولار.

ية7) مواني البحر في ال ية المصرية  ( مخلفات الشركات وال يتات العاملة  والجو
 والتي توافق علي ا ايتات المواني. 

 ( ما يباع فى مزاد علني من السفن الجانحة ومخلفات ا التي يتم إنتشال ا.8)
شأ  :13مادة ش ادا من كون مصحوبة ب ستوردا  ن ت سلع الم عن ال شتره للإفراج  ي

 :وللك فيما عدا ما يلي من الج ات المختصة مصدق علي ا
 .(2الواردا بالملحق رقم )السلع  - 

سلع  -ب من ال عة  صحة والزرا بوزارتي ال صة  يه الج ات المخت فق عل ما توا
 -الأغليررة العلاجيررة -الخامررات الدواتيررة والمررواد التشخصررية -الآتيرره )الأدويررة

الأمصررال واللقاحررات البيهريررة والمبيرردات  -الأج ررزا والمسررتلزمات الهبيررة
يات والأعشا -الحشرية يدات الفهر ةممب سموم القوا ةارا و فات  -ب ال موق

بات مو الن مات ن بات ومنظ يوم -الأن مر  به ع يت و نات  -كتاك سب ومكو الك
 التقاوي(. -الأعلاف

السلع المقدم عن ا فواتير متةمنه بلد المنشأ متي كانت صادرا من الشركات  -ج
 .المنتجة

 .الحالات التي يوافق علي ا الوزير المختص بالتجارا الخارجية -د

وتقبررل شرر ادا المنشررأ دون تصررديق بالنسرربة للسررلع لات منشررأ دول الاتحرراد 
ية   و، الأوروبي سا(  واتفاق اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي)الكومي

ما  تيسير التبادل بين الدول العربية وكلا الدول التي يهبق مع ا مبد  المعاملة بالمثل في
  .لقواعد المنظمة فى الا الشأنيخص الاعفاء من التصديق وفقا ل

ويسررمح بررالإفراج عررن الرسرراتل غيررر المسررتوفاا لشرر ادا المنشررأ بشررره تقررديم 
مين  فرج عن ا حسب تث سلع الم مة ال شأن خهاب ةمان غير مشروه بقي صاحب ال
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شأ ش ادا المن يتم ، مصلحة الجمارك ولا يرد خهاب الةمان إلا بعد استيفاء  على  ن 
من خهاب استيفاء اله الش ادا ف عويض  ستيفاء الت ي ميعاد  قصاه سته  ش ر والا تم ا

 المشار إليه. 1975لسنه  118من القانون  15الةمان وفقا لأحكام المادا 
سلهات  لى  شأ وع ش ادا المن نة ب نات المدو عن البيا ستولاً  ستورد م كون الم وي

ش خل الجمارك إلا تبين ل ا وجود ادلة كافية على  ن صحة ش ادا المنشأ محل  ك  ن تت
ش ادا من صحة ال مة للتحقق  تي يصدر ب ا ، الإجراءات اللاز عد ال قا للقوا لك وف ول

 .قرار من الوزير المختص بالتجارا الخارجية بعد  خل ر ي وزير المالية

 السلعي والخدمي لاستااد للإنتاجا

باب الأول  :15مادة من ال فى الفصل الأول  مع مراعاا الأحكام المنصوص علي ا 
اررله اللاتحررة للمشررروعات الإنتاجيررة والخدميررة اسررتيراد احتياجات ررا مررن مررن 

مسررتلزمات الإنترراج  و التشررغيل  و  داء الخدمررة دون اشررتراه القيررد فررى سررجل 
ستند ، المستوردين لى الجمرك المختص م قدم إ بأن ت اله المشروعات  وتلتزم 

تاج و ستلزمات الإن من م ستيراده  يتم إ ما  قراراً ب شاه وإ بات الن مولج إث قا للن ف
 .(5الوارد بالملحق رقم )

صادرات  بة على ال مة للرقا تة العا من ال ي ويجوز ل له المشروعات  ن تهلب 
بات  ستند إث من م مه  ما تقد لى  ناء ع جات ب قة إحتيا ستخراج بها لواردات إ وا

 .وتقدم صورا اله البهاقة عند هلب الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، النشاه
سبق الإفراج عن ا الإفريسمح ب :16مادة تى  سلع ال عن ال لوارد  اج الن اتى برسم ا

عد  ستيفاء القوا شره ا قت ب سماح المؤ ظام ال حت ن ستيرادية ت فراج الا بل الإ ق
 الن اتى.

 الاستااد للاستخدام الخاص

باب  :12مةةادة من ال صل الاول  فى الف صوص علي ا  كام المن خلال بالأح دون الإ
عدا الالاول من اله اللاتحة  ما  سلع ( 9مادا )في عن ال شرا  فرج الجمارك مبا ت

ي خاص للأشخاص الهبيع لواردا للاستخدام ال ي ةا حدود  ةاوالاعتبار فى  لك  ول
به مرخص ل م  شاه ال عاا  احتياجات الن مع مرا لك  مولج الاقرار ول ستيفاء ن ا

 (.6الوارد بالملحق رقم )
سبق الافراج عن ا :11مادة تى  سلع ال شره  يسمح بالإفراج الن اتى عن ال تاً ب مؤق

قت  ستيرادية و شروه الا ستوفاا لل فراج عن ا م لوب الا سلع المه كون ال ان ت
 . والن اتي الافراج المؤقت

فرج :19مادة مالج ت نات والن عن العي شرا  ية والأعلان  الجمارك مبا مواد الدعا و
 : بالشروه الآتية ةاو الاعتباري ةالهبيعيالواردا للأشخاص 
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 .او النمولجصفة العينة من  التأكد -

 .موافقة ال يتة المختصة بوزارا الصحة على عينات الأدوية -

لن  - سبة المع  ن تكون مرواد الدعراية والأعلان مهبوعاً علي ا  سم الج ة  والمنا
 .عن ا

 .مواد الدعاية الخاصة بالأفلام الأجنبيةموافقة المصنفات الفنية على  -
سفارات تفرج الجمارك مباشرا عن المواد  :20مادة لواردا لل الإعلامية والمكتبية ا

ية  والج ات العلمية فى مناسبات عقد مؤتمرات علمية  ياد القوم والاحتفال بالأع
 . ن يتم الإفراج باسم الج ة المستفيداعلى ، للدول الأجنبية

شركات الهيران  :21مادة سية ل تفرج الجمارك مباشرا عما يرد من المراكز الرتي
لى فروع  ية إ مواد الأجنب ية و من  دوات مكتب ية  صر العرب ية م فى جم ور ا 

 .الهيران اراالدعاية والإعلان والزى الرسمى للعاملين بشره موافقة وز

 الاستااد للاستعمال الشخصى

حة  :22مادة اله اللات من  باب الأول  من ال فرج استثناء من  حكام الفصل الأول  ت
سواء الجمارك مباشرا عن السلع والأمتعة التي ل ا  صفة الاستعمال الشخصى 

دية  ومشررتراه مررن ررود البريرررريق الشررحن  وبالهرررب  وعررن هرررصررحبة الراكرر
ستعملة نت م لو كا عة و من ، الأسواق الحرا ويسمح ب له السلع والأمت ستثني  وي

للررك الرردراجات البخاريررة ثناتيررة الأشررواه فيمررا عرردا مررا يرررد برسررم المرةرري 
 .والمعوقين

قا لأحكام  ويشتره بالنسبة لسيارات مر وف الركوب  ن تكون مستوفاا لشره الع
قم ) حق ر شحن3المل لك  و ال شراء  و التم تاريخ ال فى  حة  من ، ( ب له اللات ستثني  وي

للرك سريارات الركروب المج رزا تج يرزا هبيراً خاصراً والرواردا برسررم المرةرري  و 
 الجمركية.المعوقين المستوفين للقواعد المنظمة لأحكام قانون تنظيم الإعفاءات 

مر على  ن  ويسمح لكل مستثمر باستيراد سيارته الخاصة دون التقيد بشره الع
 .يقدم مروافقة رتيس ال يتة العامة للاستثمار والمناهرق الحرا  ومن يفوةه

 الاستااد للحكومة

باب  :24مةةادة من ال صل الأول  فى الف صوص علي ا  كام المن خلال بالأح دون الإ
حة ي اله اللات لوزارات الأول من  شاه ا لة ن سلع اللازمة لمزاو ستيراد ال كون ا

والأشررخاص والمصررالح الحكوميررة وال يتررات العامررة ووحرردات الإدارا المحليررة 
فقرراً لأحكررام القرروانين واللررواتح التررى تررنظم مشررتريات ا مررن الاعتباريررة العامررة و

 .ودون إشتراه القيد فى سجل المستوردين الخارج
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سابقة عما فى ا للج ات المنصوص علي ا مباشرتفرج الجمارك  :23مادة مادا ال ال
 .  تستورده لتحقيق  غراة ا

 العرضبرسم السللم الواردة 

سواق  :25مةةادة عارض والأ شتون الم مة ل تة العا لس إدارا ال ي لرتيس مج جوز  ي
الدوليررة السررماح للعارةررين بالمعررارض والأسررواق الدوليررة والمعررارض التررى 

المسررتوردا برسررم العرررض بررع السررلع بي، يصرردر ترررخيص بإقامت ررا فررى مصررر
فى والإعادا   سوق  حدداا إدارا المعرض  و ال تى ت يع ال ماكن الب فى   شرا  مبا

حرردود النفقررات المحليررة لاجنحررة المعرررض، ويررتم البيررع فررى اررله الحالررة تحررت 
، علررى  ن تسررتوفي القواعرررد  شررراف ال يتررة المررلكورا ومصررلحة الجمررارك

شراء للا كان ال سواء  ستيرادية  خاص  و الا ستخدام ال تراج  و الا جرار  و الان ت
لد  من ب شحن  شأ وال ش ادا المن ستيفاء  لك إ من ل ستثني  الاستعمال الشخصي وي

 المنشأ.

 بدون عوض() الواردات بدون قيمة

حة  :26مادة اله اللات من  باب الأول  من ال فرج استثناء من  حكام الفصل الأول  ت
نازل عن ا الجمارك مباشرا عن السلع  الواردا ابات او مساعدات  بدون  و مت

 :  الج ات الآتيهقيمة إلى 
ة ووحرردات الإدارا المحليررة رالح الحكوميررة وال يتررات العامرررالرروزارات والمصرر -1

ةية والأشخاص الأعتبارية العامة  ية الريا مة والأند بات العا حادات والنقا والات
ية واللجنة الأول شره مب لك ب عات، ول ية والجام كز البحث قة الج ات والمرا مواف

 .المشرفة على النشاه
 .موافقة الج ة الإدارية المختصةبشره   والمساجد والكناتس الأاليةالجمعيات  -2

 الإجراءات الحدودية للحماية من استااد

لى يحق لمالك حقوق الم :22مادة شكوى إ لكية الفكرية  و ممثلة القانوني  ن يتقدم ب
الجمرررك المخررتص لوقررف الإفررراج عررن الرسرراتل الترري لررم يفرررج عن ررا  و فررى 
هريق ا للوصول إلى المواني المصرية من سلع  ومنتجات  و عبوات مستورده 
ية )حقوق  ية الفكر عدي ا على حقوق الملك عي بت تي  د تحمل الصفة التجارية م

 -المؤشرررات الجغرافيررة -العلامررات التجاريررة -لحقرروق المجرراوراالمؤلررف وا
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صناعية مالج ال صميمات والن ية  -الت صميمات التخهيه تراع والت براءات الإخ
 للدواتر المتكاملة( 

وعلررى الشرراكي والجمرررك المخررتص إخهررار قهرراع الاتفاقررات برروزارا التجررارا 
 .الخارجية والصناعة بصورا الشكوي

الشرركوى علررى الإدلررة الكافيررة لإثبررات التعرردي علررى  ن  يجررب  ن تشررتمل :21مةةادة
 :  تتةمن البيانات والمستندات التالية

 .اسم مقدم الشكوى وم نته ووظيفته واسم من يمثله -1
لة  -2 يث الدو من ح شكوى  حل ال ساتل م سالة  و الر صيلي للر صف تف قديم و ت

تاريخ البوليصة قم و ناء الوصول، المصدرا ور ستورد وو، مي سم الم صف ا
 .السلع

 .على حقوق الملكية الفكريةالأدلة والمستندات التي تكشف عن وجود تعدي  -3

مستند يثبت حق الملكية الفكرية موةوع الشكوى وتع د بأنه لم ينقل ملكيت ا  -4
 . و حق الانتفاع ب ا

لى  -5 مر ع صدار   لب است لم يه نه  ية بأ ية الفكر حق الملك صاحب  من  تع د 
المحكمررة المختصررة بررإجراء  و  كثررر مررن الإجررراءات عريةرره مررن رترريس 

التحفظيررة  و لررم يصرردر قرررار برررفض الإجررراء التحفظرري  فرري حالررة تقديمرره 
 .العريةة

يودع  :29مادة بأن  لى الجمرك المختص  شكوى إ قديم ال ند ت يجب على الشاكي ع
قا  شكوي وف لدي ا تأمينا نقدياً   و خهاب ةمان يعادل ربع قيمة الرسالة محل ال

من ، تثمين مصلحة الجماركل وإلا كان التأمين خهاب ةمان وجرب  ن يصدر 
شره و ن  يد  و   حد البنوك العاملة فى جم ورية مصر العربية ولايقترن بأى ق
نه  تأمين المهلوب و  يوازي ال غاً  ية مبل يدفع للج ة الإدار بأن  نك  يتع د فيه الب

ا سريانه دون الالتفات إلى مستعد لإداته بأكمله عند  ول هلب من ا  و تجديد مد
 .ايه معارةه من الشاكي

علررى الجمررررك المخترررص قبرررول الشكررروي إلا استوفرررت  حكررام المررواد  :40مةةادة 
الا 27.28.29) قف  مع و سبق الإفراج الن اتي  تي ت مام الإجراءات ال له إت ( و

 .الإفراج
حدوث  :41مادة ظاارا على  عدي على على كافة الج ات التي يتوفر لدي ا  دلة  ت

يتم الإفراج الن اتي عن ا لم  ية تخص رساتل  ية الفكر  ن تخهر ، حقوق الملك
   .مصلحة الجمارك ب له المعلومات

حل  ساتل م عن الر فراج الن اتي  قف الإ جراءات و خل إ لى المصلحة  ن تت وع
 .التعدي بعد تأكداا من صحة اله المعلومات

علررم الوصرول  و برراي تخهرر مصررلحة الجمرارك بكترراب موصري عليره ب :42مةةادة
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وسرريلة  خررري الشرراكي والمشرركو فررى حقرره وقهرراع الاتفاقررات برروزارا التجررارا 
   .الخارجية والصناعة بالإجراءات التي اتخلت ا لوقف الإفراج

يام عملوتكون مدا الوقف  يداا ، عن الإفراج الن اتي لمدا عشرا   جوز تمد وي
جا لوزير المختص بالت قة ا ناء على لمدا عشرا  يام  خري بمواف ية ب را الخارج

 .عرض من قهاع الاتفاقات
لمالررك حقرروق الملكيررة الفكريررة  و مررن يمثلرره  ن يتقرردم بشرركوي مؤيررده  :44مةةةادة

صناعة  ية وال جارا الخارج بوزارا الت قات  هاع الاتفا لى ق ية إ مات الكاف بالمعلو
 .من التعدي على اله الحقوق

اله حول صحة  مع الاستدلالات  قات ج هاع الاتفا لى ق ما  وع فإلا  شكاوي،  ال
يق  مع مصلحة الجمارك لتهب سيق  تبين وجود  دلة ظاارا على التعدي يتم التن

 الإجراءات الحدودية ةد الرسالة محل الاعتداء.
للمستورد  و من يمثله  ن يتظلم إلى قهاع الاتفاقات من عدم الإفراج عن  :43مادة

خلال ثلا ية  ية الفكر قوق الملك لى ح عدي ع حل الت سالة م من الر مل  يام ع ثة  
 .تاريخ وصول الإخهار إليه وإلا  صبح القرار ن اتياً 

على قهاع الاتفاقات بوزارا التجارا الخارجية والصناعة البت فى التظلم  :45مادة
مه تاريخ تقدي من  يام عمل  بول ، خلال فترا لا تجاوز ثلاثة   لة ق فى حا يه  وعل
عن الرسالة لم  التظلم إخهار الجمرك المختص للإفراج  ما  شكوي  موةوع ال

   .يكن قد صدر  مر قةاتي بإجراء تحفظي
عن  ستمرار وقف الإفراج  وفى حالة رفض التظلم يخهر الجمرك المختص با
مر  شاكي،إلا إلا صدر   من ال مة  ةمانات المقد مع رد ال لتظلم  الرسالة محل ا

 .قةاتي بمنع رداا
ةة :46مةةادة لى عري مر ع صدار   لب است شاكي  ن يه لى ال جب ع تيس  ي من ر

المحكمرة المختصرة بأصرل النرزاع برإجراء  و  كثرر مرن الإجرراءات التحفظيرة 
 .( من اله اللاتحة32المناسبة وللك خلال مدا وقف الإفراج المحددا بالمادا )

ية  جارا الخارج بوزارا الت قات  فإلا لم يقم الشاكي بابلاغ الجمارك وقهاع الاتفا
ما والصناعة بما يفيد عرض الأمر على المح مدا وقف الإفراج  و  خلال  كمة 

قديم ا تاريخ ت على ، يفيد إصدارالأمرعلى العريةة خلال مدا ثلاثين يوما من 
ستيفاء  عد إ سالة ب اله الر عن  فراج الن اتي  جراءات الإ فى إ سير  مارك ال الج

جة احتجازاا ، القواعد الاستيرادية سلعه نتي تي تحملت ا ال باء ال مع خصم الأع
ةمان والتي تقوم بتحصي ل ا الج ات المعنية بالداترا الجمركية من التأمين  و ال
 .المقدم من الشاكي

بأن  :42مادة سرية على الجمرك المختص  مات ال مع عدم الإخلال بحماية المعلو
تم  تي  نة الرساله ال له لمعاي ية وعاد فى حقه فرصة كاف يمنح الشاكي والمشكو 
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 ء.وقف الإفرراج عن ا بغية إثبات  و نفي الإدعا
فى  :41مةةادة شاكي  من ال قدم  ةمان الم تأمين  و ال ختص رد ال مرك الم لى الج ع

 : الحالات الآتيه
قرار وقف الإفراج  -  من  بالتظلم  لي م  إلا لم يقم المشكو فى حق م  و المدعي ع

 .(34خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادا )
 .الشكويإلا صدر  مر قةاتي يوقف الإفراج عن الرسالة محل  -ب

 الباب الثاني

 التصدير

 أحكررام عررامرة

ستيراده سواء من الإنتاج المحلي  ومما لا يجوز مزاولة التصدير  :49 مادة سبق ا
سجل المصدرينبقصد الاتجار  يداً ب سمه مق لة ، إلا لمن يكون ا بر مزاو ولا يعت

 :  لتصدير الحالات الآتيةل
 .صادرات الأشخاص الاعتبارية العامة -1
  .مواد الدعايةوالعينات  -2

 .السلع المصدرا بغرض العرض في الخارج -3

 شرررهة  وديسرركات الكمبيرروتر  دات  وروى علررى مستنررري تحتررررود الترررالهرر -4
 .المحمل علي ا بيانات  و معلومات

 .هلب إعادا تصديراايالسلع التى حرر عن ا بيان جمركي للإفراج الن اتي و -5

 .بغرض استبدال ا  و إعادت اوالمصدرا ع السابق الإفراج الن اتي عن ا رالسل -6

شغيل در رلع التى تصرالس -7 بصفة مؤقتره لأغراض التصنيع  والاستعمال  و الت
 و تنفيررل عمليررات بالخررارج   اصررلاحلإلية علي ررا  ورتكميرر و إجررراء عمليررات 

 .ثم يعاد إدخال ا إلى البلاد غراضالأللك من  وغير

 .متعلقات الشخصية  و ال دايا بصحبة المسافر  و عن هريق الشحنال -8

لدي  -9 كة  سياح المترو شتريات ال مشتريات الأجانب والمصريين المغادرين وم
 .تجار العاديات وشركات السياحة

 .التبرعات والمعونات العينية -10

ية مصر  -11 صليات جم ور فرارات  وقن السلرع المصردرا من ج ة حكرومية لس
 .لعربية والمكاتب التجارية والفنية الملحقة ب له البعثاتا

حروث  -12 الكتب والدوريات العلمية التي تصدراا الج ات الحكومية ومعااد الب
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 .والمراكز العلمية المتخصصة بغرض الإاداء  والتبادل العلمي

كل  -13 من  سختين  حدود ن فى  لف  شر  و المؤ يق النا عن هر الكتب المصدرا 
 .عميلكتاب لكل 

 احتياجات المشروعات المقامة بالمناهق الحرا من السوق المحلى. -14
جرق الجمررية عن هريرتصدر المنتجات المص -1 :30مادة ة رارك مباشرا دون حا

 تصديرية. لموافقة
شآت صناعية  -2 تاج من من إن لا يجوز تصدير المنتجات الصناعية إلا إلا كانت 

لة شاه ا صادر ل ا ترخيص بإقامت ا ومزاو عدا المصنوعات ، ن ما  لللك في و
 .اليدوية والحرفية والعاديات السياحية

مدون  -3 لا يجوز تصدير منتجات المشروعات الإنتاجية المصرية  و عبوات ا ال
ناء  به  و ب من تني سهت ا  و  اله المشروعات إلا بوا سماء  وعلامات  علي ا  

 من ا. على موافقة  و ترخيص موثق
صد :31مةةادة كون ت جازير ي ية " البوتا جات البترول نزين -المنت تا -الب قود  -الناف و

مازوت -الديزل -السولار -الكيروسين -زيوت التزييت -النفاثات الأسفلت "  -ال
 .بموافقة ال يتة المصرية العامة للبترول

يق  :32مةةادة عن هر لوارد  سم ا فراج عن ا بر سبق الإ تى  سلع ال صدير ال يتم ت
   الجمارك مباشرا

جالس  :34مةةادة جان  و م ية ل جارا الخارج لوزير المختص بالت من ا قرار  شكل ب ت
شررراف علررى تصرردير بعررض السررلع ويررنظم القرررار اختصاصررات ا للإتصررديرية 

 .وقواعد ونظام العمل ب ا وللك بناء على اقتراح قهاع التجارا الخارجية
نات  شكيل الأما مة لت قرارات اللاز ية ال جارا الخارج هاع الت تيس ق صدر ر وي

 .الفنية ل له اللجان  والمجالس وتحديد اختصاصات ا
جان  و المجالس  :33مادة صديريةيكون تصدير السلع الخاةعة لل المنصوص  الت

لوزير المختص  مداا ا تى يعت عد ال سة والقوا قاً للسيا علي ا فى المادا السابقة وف
 .بناء على اقتراح قهاع التجارا الخارجية بالتجارا الخارجية

قرا ويتولى ال ا القهاع إخهار الج ات المعنية بالقواعد المعتمدا وفقاً لأحكام الف
 .وتكون ملزمة للمصدرين، السابقة

قم ) :35مةةادة فق ر مولج الإحصاتي المر ستيفاء الن له با تزم المصدر  و ممث ( 7يل
الملحق ب له اللاتحة عن كل رسالة وتسليمه إلى فرع ال يتة العامة للرقابة على 

ل تة الصادرات وا نات المثب كون البيا شحن،ويتعين  ن ت بل ال واردات المختص ق
تزم  ما يل يان الجمركي، ك لي والب فى الا النمولج مهابقة لبيانات المشحون الفع
سمح  نات ولا ي اله البيا هر  على  يرات ت ية تغ تة بأ فرع ال ي المصدر بإخهار 

مولج ا سليم الن من ت كد  عد التأ شحن إلا ب مام ال ختص بات لإحصاتي الجمرك الم
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 لفرع ال يتة.
لى  بة ع مة للرقا تة العا شأ بال ي ش ادات المن صدار  نوه ب ا إ لى الج ة الم وع
يه  هر  عل يرات ت يه تغي مولج الإحصاتي وا الصادرات والواردات التأكد من تسليم الن

   .لفرع ال يتة المختص قبل إصدار ش ادا المنشأ
مولج الإحصاتي الم مولج الن الا الن فاق على  ن يحل محل  يتم الات للى  وحد ا

 .عليه بين وزارا المالية ووزارا التجارا الخارجية والصناعة
ية  :36مةةادة بين جم ور برم بين ا و لدول الم لى ا صدير إ ند الت صدر ع تزم الم يل

مصررر العربيررة اتفرراق تفةرريلي وتتمتررع بمقتةرراه الصررادرات المصرررية بإعفرراء 
سالة المصدرا ش ادا منشأ جمركي، ويهلب التمتع ب لا الإعفاء ان يصاحب الر

 .وفقا للشروه والأوةاع التي يتةمن ا الاتفاق
ويكون المصدر مستولاً عن استيفاء السلع المصدرا لمعيار المنشأ وما تةمنته 

 .ش ادا المنشأ من بيانات

 لصادرات جمهورية مصر العربية شهادات المنش اصدار 

ال يتة العامررة للرقابررة علررى الصررادرات والررواردات دون غيراررا تصرردر :32مةةةادة
مرور ل سلع صادرات لش ادات المنشأ  و ال سبة من ال شأ  و المكت المصرية المن
بين ا وبين جم ورية مصر العربية إلى الدول المبرم المنشأ المصري المصدرا 
ية  و  ية ثنات قات تجار ية  و اتفا هرافإقليم عددا الأ تع جم ور مت صر تتم ية م

خاص  العربية بموجب ا بمعاملات تفةيلية، نص  شأنه  وللك فيما عدا ما ورد ب
 .فى اى من اله الإتفاقات 

شرر ادا المنشررأ هبقرراً لشررروه اتفاقيررات تفةرريلية لغيررر دول الاتفرراق  تصرردرولا 
 .التفةيلي

شأ  :31مادة ش ادا المن سابقة يقدم هلب الحصول على  مادا ال قا لأحكام ال على وف
لواردات النمرو صادرات وا بة على ال مرة للرقا لج المعرد ل لا الشرأن بال يتة العا

نواع عدا   حد  و  نوع وا من  ساتل  عدا ر حدا  و  سالة وا صناف  عن ر  و  
 موج ة إلى ج ة استيراد واحدا وعلى وسيلة شحن واحدا.

 : ويرفق بهذا الطلب المستندات الآتية

 .صورا فاتورا البيع معتمدا من المصدر -
شأ  - عد المن إقرار من صاحب الشأن بصحة البيانات المقدمة واستيفاء الرسالة لقوا

 .وفقاً للاتفاق المبرم مع الدولة المصدر إلي ا
سة  - من رتا شير  يتم التأ حرا  ناهق ال ية للم شروعات الإنتاج جات الم سبة لمنت بالن

 .المنهقة الحرا بأن اله المنتجات مصنعة داخل المنهقة الحرا
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ص تلتزمو شأ رال يتة العامة للرقابة على ال ش ادا من صدار  لواردات بإ ادرات وا
خلال  لك  قرر ول سداد الرسم الم عد  قديم الهلب 24لمن يهلب ا ب تاريخ ت من  ، ساعة 

 وإصداراا فوراً بالنسبة للسلع سريعة التلف والسلع التى تشحن بالهاترات.
علررى  تحرراد الصررناعات المصرررية موافرراا ال يتررة العامررة للرقابررة علررى  :39مةةةادة

الصررادرات والررواردات ببيرران سررنوي بالمشررروعات الإنتاجيررة الأعةرراء فررى 
مرخص ل له المشروعات بإنتاج ا جات ال به المنت ، الغرف الصناعية موةحاً 

صدار  ند إ كد ع لواردات التأ صادرات وا لى ال بة ع مة للرقا تة العا لى ال ي وع
يان  مع الب فق  ش ادا تت يات ال بأن محتو ش ادا المنشأ لاى من اله المشروعات 

 .المشار إليه
لواردات  :50مادة صادرات وا يلتزم المصدر بأن يتيح لل يتة العامة للرقابة على ال

ما  تة ب صدراا ال ي تي ت شأ ال ش ادات المن صة ب مات الخا نات والمعلو فة البيا كا
لة المصدر إلي ا الرسالة يمكن ا من التحقق من صحة المنش بت الدو ما هل أ إلا 

 .التحقق من صحة المنشأ"
مدا  شأ ل يان المن بت ب تي تث ستندات ال سجلات والم ويلتزم المصدر بالإحتفاظ بال

 .خمس سنوات من تاريخ إصدار ش ادا المنشأ
صادرات  :51مادة شأ لل تصدر الغرف التجارية وفقا للتخصص المكاني ش ادا المن

 .(47مصرية إلى الدول غير المنصوص علي ا فى المادا )من السلع ال
 :وتصدر ش ادا المنشأ عن صادرات المناهق الحرا بمراعاه الآتي

حره  -1 سة المنهقة ال من رتا شير  يتم التأ ية  بالنسبة لمنتجات المشروعات الإنتاج
 .بأن اله المنتجات مصنعة داخل المنهقة الحره

شأ بالنسبة للسلع المخزنة داخل  -2 ش ادات المن مشروعات المناهق الحره تصدر 
سالة  شأ الر ةحاً ب ا من لى خارج ا مو لبلاد  و إ خل ا لى دا صدرا إ سلع الم لل
الأصررلية وللررك بموجررب تأشرريرا مررن رتاسررة المنهقررة الحررره بصررحة البيانررات 
الموةررحة بشرر ادا المنشررأ ووفقرراً للبيانررات المسررجلة علررى ةرروء المسررتندات 

 .خزينالمصاحبة ل ا عند الت

 سجل المصدرين

ساك  :52مةةادة لواردات إم صادرات وا لى ال بة ع مة للرقا تة العا تولي ال ي سجل ت
سنة  118المصدرين المنصوص عليه فى القانون رقم يه  1975ل شار إل على الم

 :النحو الآتي
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حرف   -1 يه  (سجل ) يد ف قه يق صدر إنتاج ا ف تي ت ية ال شروعات الإنتاج للم
 .نتاجية سواء الصناعية  و الزراعيةالمشروعات الإ

 .(1يقيد فيه الج ات الأخرري غير الواردا فى البند )( سجرل )حرف ب -2

 الشروط الواجب توافرجا فى المصدر 

 يشتره فيمن يقيد بسجل المصدرين  :54مادة

 :للأفرادبالنسبة  :أولًا

 .(  ن يكون مقيدا فى السجل التجاري )
آلاف جنيرره  عشرررا( إلا يقررل ر س المررال المثبررت فررى السررجل التجرراري عررن ب)

 .خمسة وعشرين  لف جنيه لغيراا من المشروعاتو للمشروعات الإنتاجية
مة ج) فى جري ( إلا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية  و عقوبة مقيدا للحرية 

شرف  لة بال نة  مخ جراتم المنصوص علي ا  و و الاما حدى ال قوانين فى ا فى 
قد  و جراتم الاستيراد والتصدير  نك المركزي الن قانون الب المنصروص علي ا ب

قد رد المصري  يه او الجمارك او الةراتب او التموين او التجارا ما لم يكن  إل
 اعتباره.

 ( إلا يكون قد اش ر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره د)
 .القهاع العام ( إلا يكون من العاملين بالحكومة  وار)

لة  ش ادا مزاو لى  صلاً ع صدير حا عن الت ستول  يد  و الم لب الق كون ها )و(  ن ي
التصرردير مررن مركررز ترردريب التجررارا الخارجيررة برروزارا التجرررارا الخارجيررة 
والصررناعة  و مررن المراكررز المعتمرردا  و الحاصررلين علررى مؤاررل عررال مناسررب 

ب ررا قرررار مررن الرروزير  يررؤال م ل ررلا العمررل وللررك وفقررا للقواعررد الترري يصرردر
 المختص بالتجارا الخارجية.

)ز( الا يكون قد سبق إلغاء قيد  و شهب هالب القيد  و المستول عن التصديرر من 
 .سجل المصدرين ما لم يكن قد مةي على إلالغاء  و الشهب ثلاث سنوات

 :لشركاتلبالنسبة  :ثانيا

شركات التة(  ن يتوافر  ) فى  ةامنين  شركاء المت سيهة فى ال امن والتوصية الب
بالبنود )ج،  لواردا  شروه ا شركات ال من ال وفيمن له حق الإدارا فى غير للك 

 .ز( من الفقرا ) ولاً( من اله المادا، ار، د
 .الشركة مقيده بالسجل التجاريكون ت(  ن ب)
 .الشركة التصدير( ان يكون من إغراض ج)
 جنيرره فلررآ ينعررن عشررر ( إلا يقررل ر س المررال المثبررت فررى السررجل التجررارىد)
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 .  للمشروعات الإنتاجية وخمسين  لف جنيه عن الإنشهة الأخري
قرا  )ار(  ن يتوافر فى المستول عن التصدير الشره الوارد بالبندين)و، من الف ز( 

 .) ولاً( من اله المادا

 :لفروع الشركات الأجنبيةبالنسبة  :الثثا

 .يكون فرع الشركة مقيدا بالسجل التجاري(  ن  )

 . ن يكون من  غراض الشركة التصدير( ب)

شروه ندين  )ج(  ن يتوافر فى مدير الفرع  و المستول عن التصدير ال لواردا بالب                ا
  .ز( من الفقرا ) ولاً( من اله المادا )و،

 :للاشخاص الاعتبارية العامةبالنسبة  :رابعاً

 يكون من  نشهت ا التصدير.(  ن  )

توافر(  ن ب) قرا  ي من الف ند )و(  لواردا بالب شروه ا عن التصديرال ستول  فى الم
 .) ولاً( من اله المادا

 جراءات القيد فى سجل المصدرين وتجديدها

ل هيقدم هلب القيد فى سجل المصدرين موقعاً علي :53مادة  همن الهالب  و من وكي
لررى ة العامررة للرقابررة عتررارى إلررى ال يرونى للشررخص الاعتبررر و الممثررل القانرر

نات  ةمناً البيا صورا مت صل و من   حد فروع ا  لواردات  و   صادرات وا ال
 :الآتية

 .) (  سم هالب القيد والأسم التجارى والسمة التجارية إن وجدت
 .)ب( عنوان محل النشاه

 .)ج(  نوع النشاه  و التجارا
 .)د( الأصناف التى يرغب هالب القيد فى مباشرا تصديراا

 .إن وجدت )ار( العلامة التجارية
 ويلزم  ن تكون البيانات المشار إلي ا متفقة مع البيانات الثابتة بالسجل التجارى 

 :  يرفق بهلب القيد فى سجل المصدرين المستندات الآتيه :55مادة

 :بالنسبة لقيد الأفراد: أولًا

 .) ( صورا مستند إثبات الشخصية
ناً  شاه، ور س )ب( مستخرج من صحيفة القيد فى السجل التجاري مبي نوع الن به 

 .المال
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يدا  )ج( بة مق ية  وبعقو بة جنا يه بعقو كم عل سبق الح عدم  يد ب لب الق من ها قرار  إ
جراتم المنصوص  حدي ال فى   نة  و شرف  والأما لة بال مة مخ فى جري ية  للحر
نك المركزي  قانون الب لواردا ب قد ا صدير  و الن قوانين الاستيراد والت علي ا فى 

يه المصري  والجمارك  سبق الحكم عل نه  جارا  و  موين  والت  والةراتب  والت
  .فى  حدي الجراتم الملكورا ورد إليه  عتباره

 .)د( ش ادا مزاولة التصدير
خلال  )ار( إقرار بعدم سبق شهب  وإلغاء قيد هالب القيد  والمستول عن التصدير 

 .الثلاث سنوات السابقه على هلب القيد

 :اتبالنسبة لقيد الشرك: ثانياً

شاه نوع الن به  ناً  جاري مبي سجل الت يد بال صحيفة الق من  ستخرج  ور س ، ) ( م
 .ومن له حق الإدارا والتوقيع عن الشركة ،المال

)ب( بيان بتحديد المستول عن التصدير ومن له حق الإدارا والتوقيع عن الشخص 
 .الأعتباري

شركة  عن ال حق الإدارا  له  من  صية ل بات الشخ ستند إث صورا م شريك )ج(  )ال
 رتيس مجلس الإدارا  و العةو المنتدب(. -المدير المستول -المتةامن

 .)د( ش ادا مزاولة التصردير للمستول عن التصدير
)ار( إقرار من الشركاء المتةامنين فى شركات التةامن والتوصية البسيهة ومن 

، ةله حق الإدارا فى غير للك من الشركات بعدم سبق الحكم علي م بعقوبة جناي
نة شرف  و الأما لة بال مة مخ فى جري ية  يدا للحر بة مق حدي ،  و بعقو فى    و 

الجررراتم المنصرروص علي ررا فررى قرروانين الاسررتيراد والتصرردير  و النقررد الررواردا 
 و الجمررارك  و الةررراتب  و التمرروين  و ، بقررانون البنررك المركررزي المصررري

سن لثلاث  خلال ا يدام  غاء ق شهب م  وإل سبق  عدم  من التجارا  و  سابقة  وات ال
لي م  ملكورا ورد إ جراتم ال حدي ال فى   لي م  كم ع سبق الح نه  يد  و  لب الق ه

 . عتبارام

 :بالنسبة لفروع الشركات الأجنبية: ثالثاً

 .مستخرج من صحيفة القيد بالسجل التجاري ) (
)ب( إقرار بعدم سبق شهب  و إلغاء القيد خلال الثلاث سنوات السابقة على هلب 

 .القيد
 .ش ادا مزاولة التصدير للمستول عن التصدير )ج(

 :بالنسبة الى الأشخاص الأعتبارية العامة: رابعاً

 .المستند الدال على وجود نشاه التصدير ةمن الإنشهة المرخص له ب ا ) (
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 .)ب( ش ادا مزاولة التصدير للمستول عن التصدير
رترريس مجلررس ادارا ال يتررة العامررة للرقابررة علررى الصررادرات  يتررولي :56مةةةادة

مه البت والواردات  و من يفوةه  تاريخ تقدي من  يومين  خلال  يد  فى هلب الق
 .لشروه والمستنداتلمستوفياً 

سجل المصدرين يلتزم  :52مادة بة بإخهار كل من تم قيده فى  مة للرقا تة العا ال ي
فرع المق ما على الصادرات والواردات  و ال به بحسب الاحوال ب من يد  هر   ي

خلال تغيير  سجل المصدرين  من  و تعديل فى البيانات المقيدا فى  ماً  ستين يو
 . و التعديلالتغيير حدوث تاريخ 

يد  :51مادة خر تجد تاريخ   من  يد  و  تاريخ الق من  سنوات  كل خمس  يد  يجدد الق
قانونى له ال لب  و ممث من الها يد  قدم هلب التجد لى  ن ي الا وي، ع بول  جوز ق

 .الهلب حتى ن اية السنة التالية لإنت اء صلاحية القيد  و تجديده
 : ويرفق بهلب التجديد المستندات الآتية

 .من صحيفة القيد فى السجل التجارىحديث ) ( مستخرج 
 تغيير. )ب( إقرار بأن حالته ومستندات القيد الأخرى لم يهر  علي ا  ى

 .قرر للتجديد)ج(  صل إيصال سداد الرسم الم
ستخراج  :59مادة لا يتم القيد فى سجل المصدرين  و التجديد او تعديل البيانات  وا

( من 5المادا )صورا من الا السجل إلا بعد  داء الرسوم المنصوص علي ا فى 
 .المشار إليه 1975لسنه  118القانون رقم 

 :الحالات الآتيةفى من السجل مصدر القيد  يشهب :60مادة
 .وفاا الشخص الهبيعى) ( 

 .إنقةاء الشخص الاعتباري المرخص له بالتصدير)ب( 
 .بناء على هلب المصدر)ج( 

فى ( د) مدا المنصوص علي ا  خلال ال يد  قديم المصدر هلب التجد فى حالة عدم ت
 .( من اله اللاتحة58) المادا

 العقوبات الخاصة بالمخالفات المؤثرة على القيد فى سجل المصدرين 

 :يوقع جزاء الإنلار على المصدرين المخالفين فى الأحوال الآتية :61مادة
صدر ) (  لة الم شروه الدو فة ل قد  و مخال شروه التعا فة ل ساتل مخال صدير ر ت

 .إلي ا
قيامرره بتصرردير  حرردي الرسرراتل وتررم رفةرر ا لأسررباب صررحية  ولمخالفت ررا )ب( 

 شروه الحجر الزراعي.
المنظمررة للتصرردير والرقابررة علررى السررلع )ج( مخالفررة القواعررد والإجررراءات 

 المصدرا.
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 .)د( وةع بيانات غير صحيحة عن كميات  و  سعار السلع المصدرا
وةع بيانات غير صحيحة عن السلع المصدرا المقدم عن ا هلب للحصول ( ار)

 .على ش ادا منشأ من ال يتة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
 :لتصدير لمدا لا تجاوز سنه فى الأحوال الآتيةيوقف المصدر عن ا :62مادة

 .تكرار المخالفة فى الحالات الموةحة فى المادا السابقة) ( 
سمعة )ب(  لى  ساءا إ تب علي ا الإ صفات وتر قة للموا ير مهاب سلعة غ صدير  ت

 .الصادرات فى السوق المصدر إلي ا
 :يلغي قيد المصدر من سجل المصدرين فى الأحوال الآتية :64مادة

 .تكرار  رتكاب المخالفات الموةحة فى المادا السابقة) ( 
تقرديم بيانررات غيرر صررحيحة عرن رسرراتل مصردرا للحصررول علرى حرروافز )ب( 

 للتصدير.
 .)ح( التلاعب فى ش ادا المنشأ المصاحبة للصادرات

قام ) :63مادة ( إلا 63، 62لا يصدر قرار الإيقاف  و إلالغاء وفقا لأحكام المواد  ر
نه عليه مصحوب بعلم الوصول ن المصدر بخهاب موصي بعد إعلا على عنوا

تاريخ المثبت فى السجل  من  ما  خلال خمسة عشر يو لتقديم اوجه دفاعه كتابة 
جارا ، وصول الإعلان إليه لوزير المختص بالت على  ن تشكل لجنة بقرار من ا

حاد  ية وات غرف التجار صناعات الخارجية تمثل في عةويت ا الاتحاد العام لل ال
 .تختص بتحديد مدي مستوليه المصدر فى المخالفات المنسوبه إليه، المصرية

يدهلا يجوز النظر فى هلب إعادا القيد فى سجل المصدرين  :65مادة غي ق من إل  ل
 .الا بعد مةى ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء
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  الثالثالباب 

 الصفقات المتكافئة

صفقات  :66مةةادة قد  جوز ع خدماتي سلع  و  بادل  تة لت اله ، متكاف يل  جوز تنف وي
صفقة قد ال صفقة ، العقود ولو من غير موقعين على ع قد ال يل ع يتم تنف على  ن 

 .من خلال احد البنوك العاملة فى جم ورية مصر العربية
تة  :62مادة صفقات المتكاف قد ال يل ع جوز تنف ظورا لا ي سلع المن فى إلا للل يدين  لمق

لك ، ل المستوردين بحسب الأحوالسجل المصدرين وسج عدم الإول خلال مع 
يد التصدير بأحكام القوانين واللواتح التي تجيز  الين فى  و الاستيراد دون الق

 السجلين.
جارا  :61مةةادة هاع الت تودع ق بأن  تة  قدا على صفقات متكاف تزم الج ات المتعا تل

ية سم  الخارج عه وا فور توقي يه  ترد عل عديلات  ية ت قد و  من التعا سخة  نكن  الب
صديراً إاللي يتم التنفيل من خلاله وب ستيراداً وت خهار الا القهاع بما نفل من ا ا

 .خلال ش رين من ن اية مدا العقد
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 الرابعالباب 

 الرقابة على الصادرات والواردات 

ستيفاء 1لملحق رقم )يتعين للإفراج عن السلع المدرجة با :69مادة حة ا ( ب له اللات
ويستثنى من للك القسم الثاني من اله اللاتحة الشروه والإجراءات الواردا فى 

خاص  و  ستخدام ال ستورد للا ما ي حة و خاص ب له اللات نص  شأنه  ما ورد ب
ية نتاج التى تستورداا الإالاستعمال الشخصى ومستلزمات  المشروعات الإنتاج

ية  بأسمات اوالخدمية  ولحساب ا وفى حدود الكميات التى تغهى احتياجات ا الفعل
قرار ستورد ا قدم الم لى  ن ي قم  اً ع بالملحق ر لوارد  مولج ا قاً للن ب له  (5)وف

 .اللاتحة
وتحصررل ال يتررة العامررة للرقابررة علررى الصررادرات والررواردات رسرروم الفحررص 

 .لعة ( ب له اللاتحة كما او مبين قرين كل س1الموةحة بالملحق رقم )
بة النوعية على  :20مادة سلع الخاةعة للرقا صدير ال بل ت عين على المصدر ق يت

البهرراهس  -البصررل الهررازج -الثرروم الهررازج -)المرروالح الهازجررةالصررادرات 
بة الفول السوداني الهازج(  -الهازجة مة للرقا تة العا الحصول على موافقة ال ي

فحررص ورقابررة السررلع علررى الصررادرات والررواردات وفقرراً لقواعررد وإجررراءات 
  : وللك فيما عدا الثاني القسمالمنصوص علي ا في المصدرا 

مواني المصرية (  ) فى ال سية  سفن الر  عابرا السلع الموردا لتموين ال سفن ال وال
 .لقناا السويس والسلع الموردا للهاترات فى المهارات المصرية

 .السلع المصدرا بغير قصد الاتجار (ب)
حرا مستلزمات الإن( ج) ناهق ال ظام الم تاج المصدرا إلى المشروعات المقامة بن

 .فى جم ورية مصر العربية
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 الخامسالباب 

 أحكام ختامية 

تقرروم الج ررات المنرروه ب ررا إصرردار الموافقررات التصررديرية والاسررتيرادية  :21مةةادة
سلع/ رارا الخارجية ببيان ش رى ب له الموافقربموافاا قهاع التج ات على  ساس 

 لكمية والقيمة.بلاد با
تقرروم مصررلحة الجمررارك بموافرراا قهرراع التجررارا الخارجيررة ببيانررات  :22دةمةةةا 

لد  ستورد  والمصدر والب الصادرات والواردات كمية وقيمة على  ساس  سم الم
 .المصدر إلي ا والمستورد من ا

جارا الخارجية تقوم مصلحة الجمارك بإخهار قهاع كما  من الت يله  يتم تنف ما  ب
 .والواردات بنظام الصفقات المتكافتةالصادرات 

تة التى يتم تنفيل  البنوكتلتزم  :24مادة هاع الصفقات المتكاف من خلال ا بإخهار ق
بع التجارا الخارجية  كل ر ية  بموقف تنفيل كل صفقة استيرادا وتصديرا فى ن ا

 .سنة ميلادية
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 القسم الثاني 

 درهنظام وإجراءات فحص ورقابة السلع المستورده والمص

 أحكام عامة

قم  :23مادة قانون ر قا لأحكام ال ستوردا والمصدرا وف يتم فحص ورقابة السلع الم
تيس  2000لسنه  106وقرار رتيس الجم ورية رقم ، 2002لسنه  155 وقرار ر

بالمواد  2003لسنه  1186مجلس الوزراء رقم  بين  حو الم المشار إلي م على الن
 :  التالية

تة  :25مةةادة سميقصرد بال ي فى ارلا الق مة للرقابرة علرى :  ينمرا وردت  ال يترة العا
 . الصادرات والواردات

 تختص ال يتة بما يلي: :26مادة
نة  قوانين الاشعاعات المؤي ستوردا الخاةعة لأحكام  سلع الم ) ( فحص جميع ال
والوقايررة مررن مخاهراررا ومراقبررة الأغليررة والزراعررة والاسررتيراد والتصرردير 

  .المشار إلي ا
قت يقتصر الفحص  سماح المؤ ظام ال سلع بن اله ال من  ستورد  ما ي سبة ل وبالن

 .على اجتياز الاختبارات الميكروبيولوجية والآفات المحجرية والحشرية
نة  قوانين الاشعاعات المؤي )ب( فحص جميع السلع المصدرا الخاةعة لأحكام 

شار والوقاية ومخاهراا ومراقبة الأغلية والزراعة والاستيراد والتص دير الم
 إلي ا.

)ج( الإشراف على فحص ورقابة السلع المصدرا والمستوردا الخاةعة لأحكام 
نة  لة م  غش ومزاو تدليس وال مع ال ية  وق لى المصنفات الفن بة ع عد الرقا قوا
بة  صناعة والرقا فى ال ستخدم  تي ت سامة ال ير ال سامة وغ مواد ال صيدلة وال ال

 .وزن والقياس والكيلعلى المعادن الثمينة وحماية الآثار وال
قا  ظام وف ةعة ل لا الن سلعة الخا سبة لل بع بالن ظام التت تزام بن من الال كد  )د( التأ

 للقواعد التي يصدر ب ا قرار من الوزير المختص بالتجارا الخارجية.

 .)ار( فحص السلع التي يهلب  صحاب الشأن فحص ا اختيارياً 
 . و الأشخاص )و( إجراء التحاليل التي تهلب ا  ي من الج ات

لرى  :22مادة تتم إجراءات الفحص والرقابة على السلع الموةحة بالمادا السابقة ع
قرارات  قوانين وال قا لل لك هب نوه ب ا ل ستعانة بالج ات الم حدا بالإ لة وا مرح

 .علي ان تلتزم اله الج ات بتوفير الفنيين اللازمين، المنظمة لاختصاصات ا
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بالمواني ا :21مةةادة تة  تي فرع ال ي يدا ال او الج ة الوح ية  ية والبر ية والجو لبحر
تحيررل الجمررارك إلي ررا مسررتندات الرسرراتل المسررتوردا  و المصررردرا الترري تلررزم 

   .القوانين واللواتح عرة ا على ج ات الرقابة المختصة
 كما يكون الا الفرع او الج ة الوحيدا التي تصدر النتاتج الن اتية للفحص.

الجمررارك  ن تعتررد بمررا تقرررره ال يتررة بالنسرربة لإجررراءات علررى مصررلحة  :29مةةادة
  .الفحص والرقابة على السلع المصدرا  و المستوردا

تاتج  حوص  ون حص  وف بات ف ية هل تداد بأ مارك الاع صلحة الج جوز لم ولا ي
 .فحص تصدر من  ي ج ة  خري

تي صدر  ستوردا م وعلى الجمرك المختص الإفراج عن السلع المصدرا  والم
 .ل يتة باستيفاء شروه الفحص والرقابةقرار ا
شرف  :10مادة تي ت يلحق مندوبو الج ات المنوه ب ا إجراءات الفحص والرقابة ال

لوزارا  و الج ة  من ا شيح  لى تر ناء ع ختص ب تة الم فرع ال ي تة ب علي ا ال ي
 .التابعين ل ا وموافقة ال يتة

ين للإشررراف ويعتبررر اررؤلاء المنرردوبون خررلال فترررا إلحرراق م بال يتررة خاةررع
  .الإداري والتعليمات الصادرا من ال يتة
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 الفصل الثاني

 فحص السلع المستوردة

قا  :11مادة ستوردا وف سلع الم نات لل ظااري وسحب العي جراءات الفحص ال تتم إ
لسنه  1186( بقرار رتيس مجلس الوزراء رقم 2للنظام الموةح بالملحق رقم )

من ت 2003 يه  هر  عل ما ي يه و شار إل فلا المنصوص الم عد المن عديلات والقوا
 .علي ا فى المواد التالية

مادا  :12مادة قا لأحكام ال تة بفحص ا وف ختص ال ي تي ت يجوز لمستوردي السلع ال
ية76) لداترا الجمرك على  ن يلتزموا ، ( ان يهالبوا بفحص ا  داخل  و خارج ا

عد ا قا للقوا لك وف تة ول تي تؤدي ا ال ي خدمات ال بل ال سداد مقا صدر ب ا ب تي ي ل
 قرار من الوزير المختص بالتجارا الخارجية.

جراء  :14مادة يجوز بناء على هلب المستورد للسلع الغلاتية  ن يهلب من ال يتة إ
الفحرص فررى منراهق إنترراج ارله السررلع خرارج الرربلاد وفرى اررله الحالرة يتحمررل 

تي  يصدر ب ا المستورد كافة النفقات وكلا مقابل الخدمات وللك وفقا للقواعد ال
 قرار من  الوزير المختص بالتجارا الخارجية.

مواني  فى  حص  جراءات الف حل إ ةرورا م حل بال حص لا ي الا الف لى  ن  ع
 .الوصول

يشتره فى الرسالة المهلوب فحص ا  ن يكون محتويات كل لوه  وهرد  :13مادة
 .متهابقة فى النوع والصنف والرتبه والعبوا

فى  :15مةةادة صرف  ظااري يتم الت حص ال تي خةعت لإجراءات الف ساتل ال الر
 :هبقا للقواعد الآتية

قة بمجرد  -1 ش ادا المهاب ظااري تصدر  بالفحص ال فى  بالنسبة للسلع التى يكت
 .اجتياز الا الفحص بنجاح

عي  -2 ياً يرا لزم فحص ا معمل ظااري وي بالنسبة للسلع التي اجتازت الفحص ال
 الأتي:  

له السررلع تحررت تحفررظ و شررراف الج ررات الرقابيررة ) (  ن يررتم نقررل وتخررزين ارر
جة ، ساعة 48المختصة خلال  عد ظ ور نتي يتم التصرف في ا إلا ب على  لا 

 .الفحص الن اتي وإظ ار ش ادا المهابقة

حين  ية ل لداترا الجمرك خل ا سالة دا لى الر قاء ع شأن الاب صاحب ال جوز ل وي
 .ظ ور نتيجة الفحص الن اتي وإصدار ش ادا المهابقة

تاريخ  من  يام  سبعة   )ب( يتعين إصدار النتاتج الن اتية للفحص فى مدا  قصااا 
نة خر عي ياهو سحب   بوات الم ية وع بات الغلات نات المعل عدا عي ما  لك في ، ل
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مدا  فى  ية  تاتج الن ات صدار الن عين إ سين يت بار الدايوك والسلع الخاةعة لاخت
نة خر عي سحب   تاريخ  من  ماً  سبة للمصنفات وبا، اقصااا خمسة عشر يو لن

من  ش ر  خلال  ية للفحص ل ا  تاتج الن ات مرا تصدر الن الفنية الواردا لأول 
 تاريخ  خل العينة.

)ج( يتعين إصدار النتاتج الن اتية لفحص السلع غير الغلاتية خلال المدا المحددا 
شريعات المنظمة ل لا  سية  والت صفة القيا فى الاختبارات التي تةمنت ا الموا

 .الشأن

ية المختصة  :16دةما شراف الج ات الرقاب يشتره للنقل والتخزين تحت تحفظ وا
 :ما يلي

به،  -1 خزين  لوب الت خزن المه ستتجار الم ية  و ا قد ملك من ع صرورا  قديم  ت
غرض على ، وبالنسبة للمصانع تقديم ما يثبت وجود مخزن مخصص ل لا ال

فى قود ويع اله الع يه  يد ف سجل يق الا   ن يقوم فرع ال يتة بفتح  فى  يدين  المق
 .السجل من تقديم صور العقود

خري  -2 ستوردا  ن  خلت بالتزامات ا إزاء  ي رسالة   إلا يكون سبق للج ة الم
لتحفظ  خلال ل ا سبق نقل ا وتخزين ا تحت ا لك  سابقة لوصول  12ول ش ر ال
لتحفظ حت ا لوب نقل ا ت سالة المه لت ، الر ةاء ومازا لى الق تم إحالت ا إ  و 

 .منظوراالقةية 

فس نوعيه الأصناف  -3 من ن يه رساتل  خزين ف  لا يكون بالمخزن المهلوب الت
 .المهلوب تخزين ا

   .ويكتفي بأخل تع د على المستورد بالنسبة للسلع الصناعية

خلال نقل ا وتخزين ا  ان يقدم المستورد تع داً  -4 بمستوليته الكاملة عن الرسالة 
لمخررزن المنقررول إليرره الرسررالة كرراف و ن ا وحتررى إصرردار النترراتج الن اتيررة

فى  بلاستيعا قرار  حين صدور ال الكمية المنقولة إليه وعدم التصرف في ا ل
 . اشأن

 .استيفاء قواعد الحجر البيهري عن رساتل الحيوانات الحية -5

 : على فرع ال يتة فى الميناء المنقول منه الرسالة  تخال الإجراءات الأتية -6

خررتص بعرردم الإفررراج الن رراتي عررن الرسررالة إلا بعررد ) ( إخهررار الجمرررك الم
جراءات  قة الرسالة،واتخال إ إخهاره بأن نتاتج الفحص الن اتي  ظ رت مهاب

 .إعادا التصدير  و إعدام الرسالة فى حالة عدم المهابقة
خال  ته المخزن لإت فى داتر قع  للى ي )ب( إخهار مباحث التموين وفرع ال يتة ا

تاتج إجراءات معاينة الرسالة  لحين صدور قرار التصرف في ا على ةوء الن
 .الن اتية للفحص

 :ويةاف إلى اله الشروه بالنسبة للسلع الغلاتية ما يلي
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خزين  -1 سماح بت تي توةح ال خزن ال من رخصة الم ية  صورا فوتوغراف قديم  ت
 .المواد الغلاتية

مواد على  ن يفتح سجل بفرع ال يتة يسجل به المخازن المسموح ل ا بتخزين  ال
قدم ب ا  الغلاتية تي يت اله المخازن ال داخل نهاق الفرع وللك من واقع رخص 

 .المستوردون للسلع الغلاتية
شتون  -2 ية ال كلا مدير خزن و بداترت ا الم قع  تي ي صحية ال حدا ال هار الو يتم إخ

لاتخررال ، الصررحية التررابع ل ررا بكافررة بيانررات الرسررالة برقيرراً  وكتابيرراً  وبالفرراكس
ت الصررحية الخاصررة بمعاينررة المخررزن واسررتقبال الرسررالة وإنجرراز الإجررراءا

حص ية للف تاتج الن ات صدور الن حين  صحية حيال ا، ل جراءات ال يتم ، الإ ما  ك
فى داترت ا  عة  صحة الواق ية ال ية، ومدير بة الأغل مة لمراق هار الإدارا العا  خ

 .الميناء الوارد إليه الرسالة

 :المجمدا يراعي الأتيبالنسبة لرساتل المواد الغلاتية  -3

يق) يرد عم جرة لات تجم يرارات ثلا هرة س ساتل بواس قل الر ( وتشرمع 18-) ( تن
قام  خل  ر مع   بالجمرك  ية  فتش الأغل ختم م ختم ب شمع الأحمر وت السيارا بال

 السيارت و سماء الساتقين.
نة  قول إلي ا الرسالة( معاي )ب( على الج ة الصحية )التي توجد ب ا الثلاجة المن

 .ثلاجة مكان تخزين الرسالةال

قة  للأوراق المرف )ج( يتم استقبال الرسالة والتحقق من الكمية والنوع ومهابقت ا 
غرض  شكل ل لا ال فة لجنة ت بل فة ا بمعر تام ق سلامة الأخ من  ب ا والتأكد 
فى  لك  بات ل يتم إث ختص و ية الم فتش الأغل ية وم قب الأغل ثل في ا مرا مم

للتحفظ الصحي على الرسالة لحين ورود  محةر إثبات حالة ويحرر محةر
 .إخهار من ال يتة بالمهابقة للرسالة

ياً  و  )د( على الج ة المنقول من ا الرسالة إبلاغ الج ة المنقول إلي ا الرسالة برق
لواردا  يات ا مع إيةاح الكم شرح الإجراءات  لك بخهاب ل يد ل بالفاكس ويؤ

قبررة الأغليررة متابعررة كافررة والبيانررات مسررتوفاا وعلررى الإدارا العامررة لمرا
 .الإجراءات

سالة  صول الر عة و سل إلي ا متاب سل من ا والمر تين المر من الج  كل  لى  ع
حدوث  لة  فى حا ية  فة الإجراءات القانون خال كا وجميع الإجراءات المتخلا حيال ا وات

  ي مشكلة  و مخالفات.

ت السررلع تلتررزم ال يتررة والمعامررل ووحرردات الفحررص المحررال إلي ررا عينررا :12مةةادة
قم) بالملحق ر قرار 1الغلاتية المستوردا بالفحوص والتحاليل  الموةحة  من   )

من  2003لسنه  1186رتيس مجلس الوزراء رقم  هر  علي ا  ما ي المشار إليه و
 .وللك مع مراعاا المواصفات القياسية المعتمدا، تعديلات
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سلع صة بال يل الخا بارات والتحال سبة للاخت تة بالن تزم ال ي ما تل ية  ك ير الغلات غ
صفات  مة للموا صرية العا تة الم من ال ي مدا  صادرا  و المعت سية ال صفات القيا بالموا

 .والجودا
تة  :11مادة بالنسبة للسلع التي صدر ل ا مواصفة قياسية مصرية إلزامية تلتزم ال ي

صفة عديلات ، بإجراء التحاليل والاختبارات المحددا ب له الموا سري  ي ت ولا ت
 .ة إلا بعد ش ر من تاريخ نشرااعلى المواصف

وبالنسرربة للسررلع الترري لررم يصرردر ل ررا مواصررفة قياسررية مصرررية إلزاميررة يحرردد 
        . المستورد المواصفة القياسية التي يهلب الفحص والتحليل على  ساس ا

مل  حق للمع حددا ي سية م صفة قيا لى موا حص ع ستورد الف لب الم لم يه فإلا 
حال إليره عينرة السرلع الم سرتوردا  ن يجرري الفحرص هبقراً لآيره مواصرفة قياسرية الم

 .معتمدا
بارات  :19مةةادة جراء الاخت حص وإ سلع للف نات ال حال إلي ا عي مل الم تزم المعا تل

جوز  ن  حدا ولا ي مدا الوا سية المعت صفة القيا ةمنته الموا ما ت بإجراء  علي ا 
 .يختار اختبارات من  كثر من مواصفة قياسية

يل تلتزم فروع ا :90مادة جراءات الفحص والتحل مام ا ل يتة كل فى اختصاصه بإت
قم ) حق ر تي تةمن ا المل ( 3فى المعامل ووحدات الفحص المبينة فى القاتمة ال

سنه  1186بقرار رتيس مجلس الوزراء رقم  تي يصدر  2003ل يه وال شار إل الم
 .ب ا قرار من الوزير المختص بالتجارا الخارجية، وما يهر  عليه من تعديلات

من  باي  ية  ية والمحجر ويجوز لفروع ال يتة إجراء الفحوص الصحية والبيهر
شار إلي ا مة الم لواردا بالقات لللك وا لة  مل المؤا نات ، المعا حال العي لى  ن ت ع

قاً  يداً دقي يه تحد حدد ف للى ي شأن وا المهلوب فحص ا على النمولج المعد ل لا ال
 الاختبارات والفحوص المهلوب إجراؤاا.

فررروع ال يتررة إجررراء الفحرروص والاختبررارات علررى عينررات الرسررالة ويجرروز ل
ةمن ا  تي يت مة ال فى القات لواردا  مل ا من المعا مل  من مع ثر  فى  ك حدا  الوا

 2003لسررنه  1186( مررن قرررار رترريس مجلررس الرروزراء رقررم 3الملحررق رقررم )
 .المشار إليه

صناعة جارا الخارجية وال لوزارا الت عة  مل التاب عة ووزار وتلتزم المعا ا الزرا
واستصررلاح الأراةرري ووزارا الصررحة والسرركان ووزارا الك ررررباء والهاقررة 

يه 3الموةحة بالملحق المرفق رقم ) شار إل لوزراء الم تيس مجلس ا قرار ر ( ب
اله  بإجراء الاختبار على العينات التي تحيل ا فرروع ال يتة، تاتج  وإخهاراا بن

 .التحاليل
سحب الاول تأثيراا على فيما عدا رساتل السلع  :91مادة الغلاتية التي يثبت من ال

جوز  سموم  لا ي يات  و  ية  و هفيل صابات ميكروب الصحة العامة نتيجة وجود إ
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رفرض الرسراتل الرواردا لعردم مهابقت را للشرروه والمواصرفات إلا بعرد إعرادا 
ظرااري وسحب  ظام الفحص ال ما تةمنه ن سحب عينات ممثلة للرساتل وفقا ل

شأن ، رال إجراءات الفحرص والرقرابة علي االعينات واتخ ويتم إخهار صاحب ال
سحب  بإجراءات ال تة  فرع ال ي كين  تزم بتم لى  ن يل ثاني ع سحب ال عاد ال بمي

 .الثاني وإلا اعتمدت نتيجة فحص السحب الأول
بالنسرربة للسررلع المسررتوردا غيررر الخاةررعة لقرروانين الإشررعاعات المؤينررة  :92مةةادة

ومراقبررة الأغليررة والزراعررة تلتررزم ال يتررة بالاعتررداد والوقايررة مررن مخاهراررا 
من  مدا  مل المعت حد المعا بش ادات الفحص الصادرا من الج ات الحكومية  و  
لة  اله الحا فى  في  ماد ويكت لدولى للاعت بالمجلس ا ةاء  ماد الأع ج ات الاعت

 .بالفحص الظااري
فتح ويشتره تقديم المستندات الموثقة الدالة على الاعتماد، على   ن تقوم ال يتة ب
 .سجل تقيد به المعامل التى استوفت المستندات الدالة على اعتماداا

تي  بارات ال بالفحوص والاخت تزام  حص الال ش ادات الف ةمن  شتره  ن تت وي
تةررمنت ا المواصررفة القياسررية الصررادرا  و المعتمرردا مررن ال يتررة المصرررية العامررة 

 .للمواصفات والجودا
ع تة قوا تيس ال ي ةع ر صادر ل ا وي ساتل ال شواتي للر حص الع برامج الف د و

مادا اله ال فى  قة ، ش ادا فحص من الج ات المشار إلي ا  عدم مهاب بوت  لة ث فى حا و
 . ي من الرساتل يتم توجيه إنلار للج ة المصدرا للش ادا فى المخالفة الأولي

صادرا  ش ادات ال بول ال عدم ق قرار وزاري ب فة يصدر  وفى حالة تكرار المخال
 .ن الا المعملم

قا  :94مادة ية وف جودا العالم يكتفي بالفحص الظااري للسلع الخاةعة لعلامات ال
 للقواعد التي يصدر ب ا قرار من الوزير المختص بالتجارا الخارجية.

او  نة على الرسالةدويكتفى بالفحص الظااري ومهابقرة البيانات الم :93مادة ما  ل
المستوردا السلع الصناعية غير الغلاتية اتل رسلوللك بالنسبة ، ثابت بمستندات ا

 :للقواعد الآتية يينالمستوفالمنتجين المسجلين بال يتة ومن 
به  -1 حدداً  يقدم هلب التسجيل من الوكيل التجاري للمنتج  وممثله  والمستورد م

لدول  فى ا ناهق إنتاج ا  يتم إنتاج ا وم تي  ية والأصناف ال العلامات التجار
 .المختلفة

يكون المنتج لديه نظام للرقابة على الجودا على ما يقوم بإنتاجه  وعلى ما   ن -2
 .ينتج بترخيص منه وتقدم المستندات الدالة على للك مع هلب التسجيل

تة المصرية  -3 من ال ي مدا  سية المعت صفات القيا قا لأحد الموا  ن يتم الإنتاج وف
 .العامة للمواصفات والجودا
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سجيل  يتم ت جين الو ستوفيينالمنت عد م شأ ل لا  للقوا سجل ين فى  شار إلي ا  الم
تة  غرض بال ي لوزير ال من ا قرار  نه  شهب م سجل  و بال الا ال فى  يد  صدر بالق وي

 .المختص بالتجارا الخارجية يتم نشره ش رياً بالوقاتع المصرية

قم  لوزاري ر قرار ا ةي ال سجيل م بمقت سابق ت جين ال بر المنت سنه  501ويعت ل
 .حكام اله المادامستوفيين لأ 1997

من رساتل  بأجراء فحص عشواتي لأي  يأمر  تة  ن  ولرتيس مجلس إدارا ال ي
قة الرسالة  و الرساتل ، فى السجل المشار إليه المقيدين المنتجين عدم  مهاب بت  فإلا ث

بالشررهب مررن الشرررركة المنتجررة التررى خةررعت للفحررص العشررواتي للمواصررفات ينررلر 
من  ،السجل ويشهب فى حالة التكرار سنه  عد  خري إلا ب مرا   يده  عادا ق جوز إ ولا ي

 .استيفاته الةوابه التى تةمنت ا الفقرا الأولى من اله الماداتاريخ الشهب و
سحب  :95مةةادة جراء ال عد إ به ب صة  سالة خا لة رفض ر فى حا ستورد  جوز للم ي

بررات ، الثاني للعينات التقدم بهلب لإعرادا الفحص على  ن يوةح بالهلب م
 .خلال  سبوع من تاريخ علمه بنتيجة الفحصللك 

وله  ن يهلب إعادا الفحص فى معمل  خر من المعامل الموةحة بالملحق رقم 
عدم  2003لسنه  1186( بقرار رتيس مجلس الوزراء رقم 3) تختاره ال يتة وفى حالة 

حص  جراءات الف فى إ شاركوا  لم ي يين  حص بفن جراءات الف تتم إ خرر  عرمل   وجود م
ويسمرررح للمسترررورد  و وكيلرره  و مررن يفوةرره وكررلا ممثررل الشررركة المنتجررة ، السررابقة

تاتج الفحص،على  ن يتحمل  عوا على ن بحةور إجراءات إعادا الفحص على  ن يوق
 .المستورد تكاليف ومصروفات إعادا الفحص

بالنسررربة للرسررراتل التررري يرررتم نقل رررا تحرررت الرررتحفظ خرررارج الرررداترا  :96مةةةةادة 
تاتج  ية،وتظ ر ن ستورد بنقل ا الجمرك تزم الم عدم مهابقت ا يل ية  الفحص الن ات

ية المختصة، ندوب الج ة الرقاب ية، بصحبة م خلال  إلى الداترا الجمرك لك  ول
حت  عدام ا ت يتم إ لم  ما  ية،  تاتج الن ات من إخهاره بالن مدا لا تجاوز  سبوعين 

 .رقابة الج ة الرقابية ومندوب مصلحة الجمارك
ل حت ا فراج ت جوز الا ترد ولا ي ساتل  ية ر حص لا تاتج ف هار بن تحفظ  و الإخ

للمسررتورد إلا لررم يقررم بإعررادا تصرردير  و إعرردام الرسررالة غيررر المهابقررة خررلال الم لررة 
 .المحددا له
سجل  :92مةةادة نوان الم لى الع حص ع ية للف تاتج الن ات ياً بالن ستورد كتاب يخهر الم

ستندات الرسالة لة رد ال، بالبهاقة الاستيرادية  وم فى حا لق بلوحة و خهاب تع
لك اخهاراً رسمياً  بر ل يام ويعت ستة   مدا  تة ل لة ، الإعلانات بفرع ال ي فى حا و

 :الإخهار برفض الرسالة يراعي الأتي
خال  ) ( إلا كانت الرسالة داخل الداترا الجمركية يتم إبلاغ الجمرك المختص لات

قا للإحكام المن تم رفةه وف ما  عدام  ظمة ل لا اللازم نحو إعادا تصدير  و إ
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 .الشأن

)ب( إلا كان الرسالة مخزنة خارج الداترا الجمركية يتم إخهار الج ة المشرفة 
مارك لاتخرال  صلحة الج موين وم حث الت لتحفظ  ومبا حت ا خزين ت لى الت ع

 إجراءات إعادا التصدير او الإعدام.

ناء  ناء الوصول والمي سالة ومي صحية المخزن ب ا الر يتم إخهار الج ة ال )ج( 
سرريتم إعررادا التصرردير منرره والإدارا العامررة لمراقبررة الأغليررة برروزارا  الررلى

شأن  الصحة بكافة بيانات الرسالة المزمع إعادا تصديراا مع تقديم صاحب ال
 .هلب إعادا تصدير

فك  عدم  نا ب له قانو من يمث شأن  و صاحب ال لى  فة التع دات ع خل كا يتم   )د( 
سماء الأحراز  و تبديد الرسالة  و  ى جزء من ا و سيارات و  قام ال خل  ر يتم  

شمع  شميع ا بال سيارات وت الساتقين و رقام إثبات الشخصية ويتم ترصيص ال
قع على  كون المو ته المخزن وي فى داتر قع  ية الوا الأحمر بخاتم مفتش الأغل

 .التع د مستول مستولية قانونية فى حالة المخالفة

سيت للى  ناء ا قوم )ار( يتم إخهار المستول الصحي بالمي نه لي صدير م عادا الت م إ
عدداا  سالة و قة وزن الر من مهاب كد  حراز والتأ فض الأ سالة و ستلام الر با
لة وجود  فى حا صدير و هبقا لمستندات الرسالة واستكمال إجراءات إعادا الت

 .نقص فى الكميات يتم اتخال الإجراءات القانونية حيال المستورد

ناء الوصول وج ة  من مي كل  بة )و( يتم إخهار  مة لمراق خزين والإدارا العا الت
كلا  صدير للرسالة و عادا الت شحن الخاصة بإ الأغلية بصورا من بوليصة ال

 .الإدارا العامة لمباحث التموين
نة  :91مادة فى الرساتل المخز حالات التصرف  ية ب جارا الخارج هاع الت يخهر ق

خال الإ قة ل ا  لات ش ادا مهاب صدار  بل إ جزء من ا ق جراءات تحت التحفظ  و 
 .القانونية حيال المستورد

فى  :99مادة تم فحص ا و تي  نات ال تلتزم فروع ال يتة بتسليم المستورد بواقي العي
سلع  سبة لل يومين بالن خرلال  به لاستلام ا  من يني ستورد  و  قدم الم عردم ت حالة 

مه 15و الغلاتية تاريخ عل من  لك  ية ول سلع غير الغلات ماً لل ية  يو تاتج الن ات بالن
لوزير لل من ا قرار  صدر ب ا  تي ي عد ال قا للقوا صرف في ا وف يتم الت حص  ف

 .المتخص بالتجارا الخارجية
ش ادا  :100مادة شأن  ناءً على هلب لوي ال صة ب تصدر ال يتة  و فروع ا المخت

عد  داء رسم  لك ب قد ول بدل فا بنتيجة الفحص  و المراجعة  و صورا من ا  و 
 .جني ا واحداً  قدره
لبلاد يقتصر الفحص على بال :101مادة لى ا تدا إ صادرات المصرية المر سبة لل ن

 .استيفاء القواعد الصحية والحجر الزراعي والبيهري
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ما  :102مادة لواردات  بة النوعية على ا يجب  ن يتوافر فى السلع الخاةعة للرقا
 يلى: 

 الجسميكتب بلد المنشأ على بالنسبة للأج زا والآلات والمعدات يشتره ان :  ولاً 
 .العبوا بهريقة ثابتة وللك باللغة العربية  والإنجليزية  والفرنسيةو
 2006لسنه  32ملغاه بالقرار الوزاري : ثانياً 
 :  بالنسبة للهيور والدواجن الملبوحة واللحوم: ثالثاً 

  ن يتم الشحن مباشرا من بلد المنشأ الى مصر. (1)
عد الصحيةق  ن يكون المنتج معبأ فى  كياس محكمة الغل( 2) وان  مستوفاا للقوا

 :  الآتيةتوةع داخل كل كيس بهاقة مكتوباً علي ا باللغة العربية البيانات 
 .بلد المنشأ ) (

 .اسم المنتج )ب(
 . سم المجزر )ج(
 .تاريخ اللبح)د( 
 . سم المستورد وعنوانه)ار( 
شريعة الإسلامية)و(  قاً لل للبح هب ك، الج ة التى  شرفت على ا ون على  ن ت

 .اله الج ة معتمدا من المكتب التجارى فى بلد المنشأ
مة )، بالنسبة للملابس الجاازا والمفروشات: رابعاً  يت والأكل سجاد والموك عدا وال

 يشتره ما يلى:( وما يستورد للاغراض الهبية والأمن الصناعي الجوارب
ناء  كل قهعة اث كة ب قة الحيا سوجة بهري نات من قة بيا يت بها  ن يكون قد تم تثب

 التصنيع ومدون في ا باللغة العربية البيانات التالية: 

 .نوع النسيج المستخدم -
 .بلد المنشأ -

 .اسم المستورد -
ما  يرم  عين تقد جرارية يت وبالنسبة للمنتجرات التي تحمل سمة تجارية  و علامة ت
 يثبت تملك المصنع المنتج ل له السمة  و العلامة التجارية  ومرخص له باستخدام ا. 

لب  :104مةةادة لى ه ناء ع ةه وب من يفو تة  و  جرلس إدارا ال ي لرتيس م جروز  ي
سماح بإ تي المستورد  و وكيله  و من يفوةه ال ستوردا ال عادا فرزالرسالة الم

 تم رفة ا ن اتياً داخل  و خارج الداترا الجمركية.
 .على  ن يتم إعادا فحص الرسالة بعد الفرز باعتباراا رسالة جديدا

 فحص السللم المصدرة

مولج  :103مةةادة قا للن ختص وف تة الم فرع ال ي لى  حص إ لب ف صدر به قدم الم يت
سدا يتم  لى  ن  شأن ع عد ل لا ال من الم قرار  يداا  صدر بتحد تي ي سوم ال د الر
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 .الوزير المختص بالتجارا الخارجية
 .ويجوز للمصدر هلب إتمام إجراءات الفحص على البيان الجمركي

 :التالية للقواعديكتفى بالفحص الظاارى للسلع المصدرا المستوفاا  :105مادة
 ت المختصةمن الج اعتمد م ن يكون لدى المصدر نظاماً للرقابة على الجودا 

الا ، ويكتفي بإقرار المصدر كتابة بللك بالتفتيش على  تة  يام ال ي و ن يقبل المصدر ق
 النظام.

سن عن  قل  مدا لا ت سلعة ل صدير ال فس المصدر بت يام ن من ق تة  كد ال ي  ه ن تتأ
 .لم يسبق رفض اله الرساتل  وجزء من ا نه وبحد  دنى عشر رساتل، و
فى سجللقواعرد ين يدرين المستوفرويتم تسجيل المص شأ ل لا رالمشار إلي ا  ل ين

غ تةرال لوزير رض بال ي من ا قرار  نه  شهب م سجل  وبال الا ال فى  يد  صدر بالق ، وي
 .المختص بالتجارا الخارجية يتم نشره ش رياً بالوقاتع المصرية

من رساتل  بإجراء فحص عشواتي لأي  يأمر  تة  ن  ولرتيس مجلس إدارا ال ي
قة الرسالة  و الرساتل  فى المقيدينالمصدرين  عدم مهاب السجل المشار إليه فإلا ثبت 

التررى خةررعت للفحررص العشررواتي للمواصررفات ينررلر المصرردر بالشررهب مررن السررجل 
ستيفاته ال لة ا فى حا خرى  مرا   يده  عاد ق كرار، وي لة الت فى حا شهب  تى  عدواقوي ال

 .تةمنت ا الفقرا الأولى من اله المادا
ج يررز الرسرراتل المهلرروب فحصرر ا داخرررل الررداترا يلتررزم المصررردر بت :106مةةةادة

كان  الجمركية، ويجوز للمصدر  ن يهلب إجراء فحص الرسالة المصدرا فى م
بل  سداد مقا قوم ب إعداداا بمناهق الإنتاج  و خارج الداترا الجمركية، على  ن ي
لوزير  من ا قرار  صدر ب ا  تي ي عد ال قا للقوا تة وف تي تؤدي ا ال ي خدمات ال ال

 التجارا الخارجية.المختص ب
وللمصدر  ن يهلب فحص الجزء اللى  عد من الرسالة المهلوب تصديراا إلا 

 .لم تكن قد  عدت بالكامل
عدا  :102مادة شتملة على  فى الرساتل المصدرا المهلوب فحص ا والم شتره  ي

لوهررات  و هرررود  ن يكررون كررل من ررا متهابقررة فررى النرروع والصررنف والرتبررة 
 .والعبوا

بوزارا تل :101مادة من الج ة المختصة  صادرا  ش ادات ال تزم ال يتة بأن تعتد بال
الزراعررة واستصررلاح الأراةرري ووزارا الصررحة والسرركان ووزارا الك ربرراء 
اله  قوم ب ا  تي ت بة ال جراءات الرقا لى إ ناءً ع اا ب يتم تحرير تي  قة وال والها

حية الج ررات فررى مواقررع الإنترراج والإعررداد والخاصررة بالمهابقررة للقواعررد الصرر
والحجررر الزراعرري والبيهررري والإشررعاعي ويعتررد ب ررله الشرر ادات للصررلاحية 

 ويكتفي بفحص ا ظاارياً فى مواني الشحن.، للتصدير
يقرروم فرررع ال يتررة المخررتص بفحررص ومراجعررة عينررة عشررواتية ممثلررة  :109مةةادة
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للرسررالة المصرردرا ولا يجرروز لفرررع ال يتررة رفررض الرسررالة المصرردرا لعرردم 
شروه  لة مهابقت ا لل شواتية ممث نات ع ثلاث عي حص  عد ف صفات إلا ب والموا
 .للرسالة المصدرا

صدار  صادرات وإ جراءات فحص ال مام إ بة المصدر إت ناء على رغ جوز ب وي
 ش ادا الألن بالتصدير على البيان الجمركي.

ش ادا  ويتعين على فرع ال يتة المختص بأن يصدر لصاحب الرسالة المصدرا 
 وتصدر الش ادا فور إن اء الفحص والمراجعة.، لمهابقةالإلن بالتصدير للكمية ا

 .ويجوز للمصدر هلب تدوين الش ادا على البيان الجمركي
إلا انت رت نتيجررة الفحرص إلررى عرردم مهابقت ررا للشرروه والمواصررفات  :110مةةادة

سباب  من يفوةه بأ له  و  تة بإخهار المصدر  و وكي فرع ال ي تزم  المقررا، يل
 .ساعة من تاريخ الفحص 24الرفض خلال 

ش ادا الإ :111مةةادة فى  حددا  مدا الم خلال ال سالة  شحن الر صدر ب تزم الم لن يل
 بالتصدير.

يشررتره للسررماح بتصرردير الرسررالة الترري تررم فحصرر ا  ن تظررل مهابقررة  :112مةةادة
لك من ل كد  تة التأ فرع ال ي شحن ا، ول قت  تى و صفات ح شروه والموا فإلا ، لل

ير صبحت غ سالة   بت  ن الر جب  ث قررا و صفات الم شروه والموا قة لل مهاب
ش ادا الإلن بالتصدير  سحب  ية  لداترا الجمرك خارج ا عليه إلا كانت الرسالة 

   .وفض  ختام ا وإلا كانت داخل الداترا الجمركية فتمنع من التصدير
ش ادا  :114مةةادة فى  حددا  لة الم صدير  و انت ت الم  عن الت صدر  عدل الم إلا 
 .ين على فرع ال يتة المختص فض  ختام الرسالةلن بالتصدير تعالإ
له  و  :113مادة تصدر ال يتة  و فروع ا المختصة بناء على هلب المصدر  و وكي

عد  داء  لك ب قد ول بدل فا جة الفحص  و صورا من ا  و  ش ادا بنتي من يفوةه 
 .الرسم المقرر

سرراعة مررن علمرره بنتيجررة فحررص الرسررالة  48يجرروز للمصرردر خررلال  :115مةةةادة
بررات  ةحاً م حص مو عادا الف لب لإ تة به فرع ال ي لى  قدم إ صدرا  ن يت الم

 .للك
سبق ل م  لم ي يين  سهة فن وفى حالة قبول الهلب يتعين إعادا فحص الرسالة بوا
من  له  و  فى حةور المصدر  و وكي الاشتراك فى فحص اله الرسالة ويتم الفحص 

 .يفوةه
م :116مادة تة  و  من يجوز لرتيس مجلس إدارا ال ي ناء على هلب  ن يفوةه وب

من  من  ي  خارج  لى ال صدرا إ ساتل الم من الر فاء  ي  ستوردا إع الج ة الم
 الفحوص  و الاختبارات.
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تى  صفات ال قا للموا صدرا هب سلع الم حص ال لب ف قدم به صدر الت جوز للم وي
 يهلب ا المستورد على ان تحدد اله المواصفات فى هلب المصدر.

 ة للفحصالتظلم من النتائج النهائي

خلال  :112مةةادة ية  حص الن ات تاتج الف من ن لتظلم  ستورد ا جوز للمصدر  و للم ي
 . سبوع من تاريخ علمه ب ا

مات  نة التظل نة لج لى  ما لتظلم إ من يفوةه ا ويقدم صاحب الشأن  و وكيله  و 
تيس  قرار ر من  سابعة  مادا ال قا لأحكام ال جارا الخارجية وف ير الت قرار وز المشكلة ب

المشار إليه على  ن يرفق بالتظلم ما يفيد سداد  2003لسنه  1186مجلس الوزراء رقم 
 .ليه فى حالة قبول التظلمتأمين نقدي قدرا  خمسة جني ات يرد إ

نة مه للج من تقدي سبوع  خلال   نة  لى اللج لتظلم ع عرض ا لى  ن ي حرص  ع لف
فى  ما  تراه ب ما  ير  ية موةروع التظلرم، لتقر من الأهراف المعن المستندات المقردمة 

عرديل ا،  و إلغات ا  ية  و ت ترج الن ات مراد النتا لك اعت قرار  أول بر  حص ويعت عادا الف إ
 .يا ويخهر به الأهراف المعنيةاللجنة ن ات

حرص  مرل الف حدد مع حرص ان ت عرادا الف لى إ وعلى اللجنة إلا ما انت ي ر ي ا إ
جرراءات الفحص لرم لحةرور إ تاتج ، المختص واتاحة الفرصرة للمتظ اله الن بر  وتعت

 .ن اتية ولا يجوز التظلم من ا

 واستخراج الشهادات  لفحصالرسوم الإضافية ل

 :فروع ال يتة الرسوم الآتيةتحصل  :111مادة
 قرش جنيه 

ية  ساعة الثان عد ال رسم فحص رسالة عن كل ست ساعات عمل ب
مل و مساءً  يام الع حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى من  

الرسمية ويةاعف الا الرسم فى ايام الجمع والعهلات الرسمية 
من  نة  ساعة الثام يوم من الساعة الثامنة صباحاً حتى ال صباح ال

صى جني ان حد  ق تالى وب فى و ال يتم فحصه  ما  عدا  ما  لك في ل
يات ظام الورد مل بن تى تع تة ال تيس و فروع ال ي حدداا ر تى ي ال

 مجلس إدارا ال يتة.

 ر
 
 
 
 

50 
 
 
 
 

جة الفحص  و المراجعرراج ش رم استخررس صادرات رادا نتي ة لل
 .فاقد و الواردات  و ش ادا المنشأ  و صورا من ا  و بدل 

 ر 1

قار : 3لمادا ا لك الع الا باع مالك الارض او المزارع في ا غلت ا بمعرفته او باع ما
بل للاستعمال  شيء لا لبيع ا ولا اجارت ا  حد عقارا او اي  عقاره او اشترى ا
عد  فلا يعد شيتا من للك عملا تجاريا كما وان دعاوى العقارات وايجارات ا لا ت
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   من الاعمال التجارية.
جارا : 4المادا  نة الت عاهى م  حق ان يت له ال كل من كان رشيدا او بلغ سن الرشد ف

   بانواع ا.
فلا : 5المادا  بدين وشرف  ية  له التجار كل اعما يجب على كل تاجر ان يسلك في 

ما  شيتا م ثا ولا  غررا ولا نك نا ولا  يالا ولا غب سا ولا احت يرتكب غشا ولا تدلي
لرادع يخالف الدين والشرف بوجه من  جزاء ا ستحق ال لك ا عل ل الوجوه والا ف

   بمقتةى قانون العقوبات المندرج في الا النظام.
ية:  : 6المادا  لدفاتر آلات او  -من الواجب على كل تاجر استعمال ا ية و تر اليوم دف

الدفتر المشتمل على بيان جميع ما له وعليه من الديون يوما فيوما وبيان اعمال 
قود تجارته مما باعه واش في ن عه  تراه وقبله وحوله واستدانه وادانه وقبةه ودف

لى منزلره ومحلره  بالغ المنصررفة ع ية وبيران الم عة و وراق ماليرة وتجار و مت
ش را بالاجمال. ب يه صور  -ش را ف للي يرصد ف لدفتر ا او ا ية و تر الكوب دف

ية  شغاله التجار قة با ته المتعل من محمل تجار المكاتيب والكشوفات التي تصدر 
لف  على ان يحفظ عموم التحارير والكشوفات التي ترد اليه من الا النوع في م

ية  -خاص. ج له التجار سنويا اموا يه  جرد ف للي ي لدفتر ا او ا جرد و تر ال دف
لديون. د من ا يه  له وعل تر  -منقولة كانت او غير منقولة ويحصر فيه كل ما  دف

ع بيران الايةرراحات التوثيرق وارو الررلي يقيرد فيرره التراجر بيوعرره ومعاملاتره مرر
اللازمررة ويأخررل عليرره امةرراء المشررتري او صرراحب المعاملررة توثيقررا للمعاملررة 

   وليكون حجة على المشتري عند المراجعة والاقتةاء.
يق محررات بصورا : 7المادا  يجب ان يكون كل من دفاتر اليومية والجرد والتوث

علاوات منتظمة دون ان يتخلل الصحيفة فراغ او بياض و ن تكون خال من ال ية 
والتحشررية والمسررح والحررك وان تكررون صررحاتف ا مرقومررة بعرردد متسلسررل مررن 

   الابتداء الى الانت اء.
يجررب ان تكررون اررله الرردفاتر قبررل اسررتعمال ا مسررجلة فرري قلررم المحكمررة  :8المررادا 

   التجارية حسب الأصول.
مادا  جة امرام  :9ال اا لا يصرلح ح سالف لكر ستوف للشرروه ال ير م كل دفترر غ

   المحكمة التجارية في المرافعات.
نده  :10المادا  ستخدمين ع كل تاجر مسؤول عن اعماله وانتظام دفاتره و عمال الم

ستخدمين  من الم فيما يترتب فيه عقوبة تجارية ويعد التاجر شريكا لمن ارتكب ا 
   جلية. ما لم تظ ر براءته بصورا

 في الشركات

الشركة عقد بين اثنين فأكثر يلتزم به تصرف مخصوص لتحصيل ربح : 11المادا 
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وشررركة ، شررركة المفاوةررة، وشررركة العنرران:مشررروع وارري ثلاثررة  نررواع
   .المةاربة

قدا : 12المادا  شركة المنع اي ال ان شركة المفاوةة المعبر عن ا بشركة التةامن 
ى ر س مررال معلرروم متسرراو ويكررون جميررع تحررت امةرراء عمرروم الشررركاء علرر

الشررركاء متةررامنين متكررافلين فرري كررل التع رردات والمقرراولات المندرجررة فرري 
   السندات التي امةااا الشركاء المالونون في كل الاعمال التجارية.

مادا  مال : 13ال لى راس  فاكثر ع نين  بين اث قدا  شركة المنع اي ال نان  شركة الع
معينة فيه ولا يتحمل الشريك ةررا ولا خسارا معلوم لكل من الشركاء حصة 

   زيادا على حصته من ر س المال.
مال : 14المادا  من فروع شركة العنان المساامة واي الشركة المنعقدا على راس 

سمية  من غير ت بالغ  ساوية الم لى حصص مت س م والاس م ا لى ا معلوم يقسم ا
جوز تولى ادارت ا وكلاء مختارون وي ين م وعزل م  اصحاب الحصص وي تعي

سوا  لى ع دت م ولي ونصب م والمديرون ام المسؤولون عن الاعمال الموكولة ا
   بمديونين ولا كافلين تع دات الشركة.

من : 15المادا  مال  كون راس ال قدا على ان ي شركة المنع اي ال شركة المةاربة 
   هرف والعمل من الهرف الاخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل.

مادا بين : 16 ال فة  خرى متعار شركات ا جد  فا تو ملكورا ان شركات ال عدا ال ما 
   التجارا تجرى في ا مقتةيات ا.

بين : 17المادا  يه و فاق عل قع الات للي و سم ارباح ا على الوجه ا شركات تق كل ال
   الشركاء.

 في الوكيل بالعمولة المعبر عنه بالقومسيون

 وبحراوالامناء المأمورين بنقل الأشياء برا 

جري : 18المادا  بة وي جارا بالوصاية والنيا عاهى الت للي يت او ا لة  يل بالعمو الوك
   معاملاته باسمه او بعنوان شركة ما لحساب موكله.

ما صرفه على : 19المادا  يع  ستيفاء جم في ا قدم  حق ان يت له ال له  كل وكيل بعمو
فس  من ن له  يع لحساب موك خر برسم الب قيمت ا الا امتعة مرسلة له من محل آ

مة  يه بموجب قات لت ال كانت موجودا لديه او مودعة في مخزن الجمرك او حم
   الارسالية.

لى : 20المادا  له ا الا حول الوكيل امر نقل البةاعة والأشياء المسلمة او المرسلة 
ما الا  لك. ا سبب ل كل ةرر يحصل ب غيره بغير الن التاجر الأصلي يةمن 

   خر من نفس التاجر او بألنه فلا ةمان عليه.كان التحويل الى الوكيل الآ
مان : 21المادا  قدار و ث جنس وم ية  يجب على كل وكيل و مين ان يقيد بدفتر اليوم

   البةاتع المأمور بنقل ا بحرا او برا.
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مادا  مة : 22ال فق ب ا قات ةاعة ان ير حين ارسال الب يل والأمين  لى الوك جب ع ي
   ه الآتية:الارسالية اي كشفا مستوفيا للشرات

يوةررح فرري قاتمررة الارسررالية مقرردار وجررنس البةرراتع المنقولررة ونرروع : 23المررادا 
مين المتع د بنقل ا  يل والأ ش را الوك سم و يان ا مع ب صال ا  لة اي هرود وم  ال

من ش را  سم و كارى وا ية  والم قل وكيف جرا الن قدار ا ةاعة وم يه الب سلم ال ت
في  صال ا  عدم اي فرض  قع علي ا التةمينات اللازمة على  نة ويو لة المعي الم 

ثم  شيت ا  امةاء المرسل مع رقم عدد اله القاتمة وعلامة الأشياء المرسلة بحا
   تقيد بعين ا في دفتر اليومية.

تلزم الوكيل والأمين والمكارى ةمانة ايصال البةاتع المسلمة اليه في : 24المادا 
ما  الم لة المعينة في قاتمة الارسالية فكل ةرر ينشأ داخل تأخيره يةمنه  من 

   لم يكن المانع قاارا يعجز عن دفعه.
عد : 25المادا  من الأشياء المرسلة ب لف  ما ةاع او ت كل  يةمن الوكيل والأمين 

لف  كان الت ةمان او  يدفع عنه ال مة الارسالية  في قات كن  لم ي وصول ا اليه ما 
في والةياع بسبب يعجز الوكيل والأمين عن دفعه اما الا كان التلف  والةياع 

اثنرراء الهريررق قبررل وصررول ا اليرره فررلا ةررمان عليرره ويتبررع مقتةررى التع رردات 
   والمقاولات الواقعة بين م في الا الشأن.

نه : 26المادا  يةمن المكاري كل ما يتلف من الأشياء المرسلة معه الا كان بتعد م
ج من مقتةى  ةياع  لف وال نس او اامال والا فلا ةمان عليه، اما الا كان الت

تأخر  ساد و سارع الي ا الف تي يت كه ال عه كالخةروات والفوا الأشياء المرسلة م
   وصول ا عن المدا المع ودا لغير داع قاار فيةمن والا فلا ةمان عليه.

ما او باقي ا : 27المادا  ته الأجرا تما ثم اعها استلام الأشياء المرسلة مع المكاري 
كاري يعد بعد للك اعترافا باستلام الأشياء تا مة سليمة فلا تسمع دعواه على الم

بما يناقض للك اما قبل تحقق الا الاعتراف فيحق له اقامة الدعوى ثلاثة اش ر 
كان  ية ان  سنة قمر خل  ية او دا كة الحجاز في الممل ةياع  لف او ال كان الت ان 

   التلف او الةياع في خارج ا وبعد مةي الم لتين لا تسمع الدعوى.
مادا  تا: 28ال مادا الم ل في ال ملكورتان  ستلام  27ن ال تاريخ ا من  تداؤاا  بر اب يعت

لة او  عن حي ةياع حصل  لف او ال الأشياء او آخر دفعة من ا والا ظ ر ان الت
سماع ا  نع  كان ولا يم قت  في اي و لدعوى  قام ا كاري فت فس الم من ن نة  خيا

   مرور الم لتين الملكورتين.
يق : 29المادا  ية الاجراء والتهب الا الفصل مرع ان الشروه والأحكام المبينة في 

كراء والمخرجين  سيارات وعجلات ال على رؤساء السفن ومديري وشركات ال
   و صحاب الجمال وساتر اللين ينقلون البةاتع على الاهلاق.

 في الدلالين المعبر عن م بالسماسرا
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   تع والمشتري لاتمام البيع بأجرا.الدلال: او من يتوسه بين البا: 30المادا 
من : 31المادا  ستحقه  يتبع فيما للدلال من الحقوق وفيما عليه من الواجبات وفيما ي

   الأجرا العرف المهرد والعادا.
جار ان : 32المادا  يجب على كل دلال يتعاهى الدلالة في البةاتع التجارية بين الت

مع  ما بصورا واةحة  يتخل له دفتر يومية يقيد فيه اعماله بعد اتمامه يوما فيو
بيرران اسررم البرراتع والمشررتري وترراريخ العقررد ووقررت تسررليم البةرراعة ومقررداراا 

حا من غير تخلل وجنس ا ومقدار ثمن ا مع بيان جميع شروه العمل بيانا صحي
بين  بة  خرى ولا كتا بياض في الدفتر ولا حصول شهب ولا وةع كلمة فوق ا

   السهور.
من الايةاحات الا : 33المادا  لزم  ما ي مع  فاترام  قدموا د يجب على الدلالين ان ي

   هلبت من م المحكمة التجارية وليس ل م حق الامتناع بأي وجه من الوجوه.
مادا  ةاع: 34ال عت ب مة وجب الا بي نة معلو مولج اي عي لى ان سهة دلال ع ة بوا

بدون  لزم لمعرفت ا  ما ي عليه حفظ ا الى يوم تسليم البةاعة مع التأشير علي ا ب
   اشتباه.

 فرى الصيرارف

   .او من يتعاهى م نة تبديل العملة نقودا واوراقا نقدية: الصراف: 35المادا 
نا ا: 36المادا  لم يستحصل لا يجوز لأي شخص ان يفتح دكا ما  صرافة  و محلا لل

   .على رخصة من المحكمة التجارية
تيس : 37المادا  لى ر با ا قدم هل فتح محلا للصرافة ان ي يجب على من اراد ان ي

عة  ية وجما ترا البلد سهة دا لة بوا قات الكاف لدا لاجراء التحقي في الب الحكومة 
من كا لة  صديق الكفا يا وت فيلا اعتبار ته ك عد اعها صيارف وب عدل ال تب ال
   .يجري تسجيل اسمه في قلم المحكمة التجارية وتعهى له رخصة

في : 38المادا  من م  خاب  عين بهريق الانت لدا ي كل ب لجماعة الصيارفة رتيس في 
مة  لرتيس حكو مة  المحكمة التجارية ويعرض نتيجة الانتخاب من هرف المحك

   .البلدا لتعيين المستحق
كل صراف ان: 39المادا  جارا  يجب على  من مجلس الت ما  ترا مختو له دف خل  يت

شروه  قا ل مدفوع مواف بوض و كل مق تدوين  لى( ل من وا لين ) لى حق سوما ا مق
   .من الا النظام 7المادا 

عن : 40المادا  برودا او ناقصة  قودا م يدفع ن بل ولا  يجب على الصراف ان لا يق
   .وزن ا ولا زاتفة

مادا  له : 41ال عن اعما ستول  صراف م شخاص كل  مال الا فاتره واع ظام د وانت
بات صل العقو ةى ف بة بمقت تب في ا عقو ما تتر نده م ستخدمين ع جب  - : الم ي

من هريق  على الهرفين ان يقوموا بكل امر حكومى الا بد  للحكومة  ى هلب 
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هرفين  بين ال ساوى  يع والت المالية من قبيل التبديل في المسكوكات بهرق التوز
هرفين  -ب .مع مراعاا الوقت والحال من ال شيتا  خل  يجب على المالية ان لا تأ

سلم قبض ت ما ت قد حين يه او  -ج .بهريق التبديل الا بن سعر الجن كون  جب ان ي ي
الريررالات بسررعر للررك اليرروم الررلى تريررد الماليررة تبررديل مررا تريررد تبديلرره مررن 

يجررب علررى الماليررة ان لا تكلررف  -د .المسرركوكات بغيررر زيررادا ولا نقصرران
في  صرافين  لزوم ال حين ال ليف م  كون تك ما ي سكوكات وان بديل الم قت بت كل و

لوكلاء لس ا قة مج عد مواف ةرورى وب جد في ا  -ار .ال تى لا يو لدان ال في الب
مواد الخاصة بالصرافين  يق ال ية في ا بتهب قوم المجالس البلد ية ت مة تجار محك

   .بدلا عن المحكمة التجارية

 سندات الحوالة المعبر عن ا -في السفاتج

 بالبوليصة والكمبيالة المتداولة بين التجار

مادا  جب ان : 42ال خر ي لى آ من محل ع سحب  تي ت سفاتج ال لة او ال سندات الحوا
كان  تاريخ وم توزع ويوةح في ا المبالغ المحولة واسم الشخص المحال عليه و
يلكر  ما و الدفع ويبين في ا ان ا قيمة بةاعة او مقابل نقود او محسوبة لحساب 

قوم في  عدداا لت ا ان القيمة وصلت والا حرر من ا عدا نسخ يلكر في كل من ا 
حدا ويةع امةاء  سخة وا الواحدا من ا مقام الجميع كما ان جميع ا في حكم ن

   .الساحب او ختمه
مادا  حل : 43ال في م لدفع  شتره في ا ا شخص وي لى  سفاتج ع سحب ال جوز ان ت ي

   .تهشخص آخر كما يجوز سحب ا بأمر شخص على لم
السفاتج المحررا على خلاف الشروه الآنفة اللكر لا تعتبر الا كسندات : 44المادا 

   .عادية
يه : 45المادا  مة المحال عل في ل كون  جب ان ي عند حلول  جل دفع قيمة السفاتج ي

   .للمحيل او للآمر بالسحب مبلغ لا يقل عن قيمة السفتجة
يل كاف على ان القابل مدين للساحب او الشرح على السفتجة بالقبول دل: 46المادا 

كار  لة الان في حا بت  الآمر بالسحب بما يقابل الوفاء وعلى الساحب وحده ان يث
فاء  بل الو ما يقا مدينا ب كان  يه  بول ان المحال عل عد الق لدفع ب عن ا او الامتناع 
ما  لة تما مة الحوا سفتجة قي مل ال لك يةمن لحا بت ل فالا ث لدفع  ستحقاق ا حين ا

لغ  .لت الاخهارات في مواعيدااولو عم قدر مب ته ب بر  لم ته فت اما في حالة اثبا
   .مقابل الوفاء المثبت ما لم يكن قد استعمل في منفعة

مادا  لدفع : 47ال جل ا لول   بل ح لو ق يه و حال عل بول الم عد ق ساحب ب لس ال الا اف
فاء بل الو ستلام مقا في ا حق  ساحب ال  فلحامل السفتجة دون غيره من غرماء ال
بل  كان مقا فان  له  عد قبو يه ب اللى عند المسحوب عليه والا افلس المسحوب عل
نا  فاء اعيا الوفاء دينا في لمته فحامل السفتجة اسوا بالغرماء وان كان مقابل الو
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او بةاتع او  وراق لوات قيمة او مبالغ بأعيان ا مودعة فله استلام للك ممتازا 
   .عن غيره

صار ملزما بوفاء قيمت ا ولو افلس الساحب بغير علمه  من قبل السفتجة: 48المادا 
   .قبل قبوله فلا يجوز له الرجوع بعد القبول

مادا  صريحة ويوةع علي ا امةاء : 49ال بارا  بول بع صيغة الق تب  جب ان تك ي
   .القابل او ختمه مع التاريخ

مادا  كون : 50ال جوز ان ي كن ي ما ول شره  لى  سفتجة ع بول ال يق ق جوز تعل لا ي
جب  لة ي اله الحا في  سفتجة و مة ال من قي قل  عين ا قدار م القبول قاصرا على م

   .على الحامل ان يعمل الاخهار على الباقى
صرراحب السررفتجة والمحيلررون المتنرراقلون ل ررا مسررتولون علررى وجرره : 51المررادا 

جه  لى و فاء ع مون لحامل ا بالو عاده وملز في مي لدفع  بول وا عن الق ةامن  الت
   .التةامن

نه : 52ا الماد بر ع له الاخهار المع حرر  سفتجة ي عند امتناع قبول المحول عليه لل
   .)بالبروتثو( من داترا كاتب العدل ويكون كافيا لاثبات الامتناع

لة : 53المادا  لب محي ملكور ان يها سند اخهاره ال يحق لحامل السفتجة بعد ابراز 
الا بكفيل يةمن قيمة السفتجة في الميعاد المعين ولكل من  ناقلين  المحيلين المت

عن احةار  نع  ساحب ومن امت ستقر الامر على ال لى ان ي عد ا الحق عن التقا
   .الكفيل يلزم بدفع قيمة السفتجة ومصاريف الاخهار والرجوع

عة وعشرين : 54المادا  جاوز ارب يتحتم قبول السفتجة حال تقديم ا او في مدا لا تت
ل ا بعد اربعة وعشرين ساعة سواء قبلت ساعة من حين التقديم فان لم ترد لحام

   .او لم تقبل كان من حجزاا ةامنا لكل ةرر وخسارا تنشأ من للك
خر متوسه : 55المادا  من شخص آ جوز قبول ا  بول ي عدم الق الا عمل الاخهار ل

فس  في ن سه  الا التو تب  ناقلين ويك لين والمت حد المحي عن   صاحب ا او  عن 
مع امة سند الاخهار  سفتجة و سه ال لى المتو جب ع مة وي سه او خت اء المتو
   اعلان من توسه لاجله على الفور.

سبب : 56المادا  لين ب ساحب والمحي جميع حقوق حامل السفتجة محفوظة له على ال
   .عدم قبول المسحوب عليه وان حصل القبول من متوسه

ستح: 57المادا  عاد ا في مي سفتجة  مة ال فع قي ملكور د قاق لا يجب على المتوسه ال
   .الدفع الا بعد عمل الاخهار بعدم الدفع في الميعاد المحدود

مادا  حال : 58ال فع قيمت ا  جب د هلاع ي حال الا لدفع قيمت ا  سحوبة  سفاتج الم ال
   .تقديم ا اما الا لكر في ا تاريخ او م لة للدفع يتبع مقتةى ما حرر في ا

يد : 59المادا  يوم ع سفتجة  مة ال فع قي عاد د جب الا وافق مي ياد الرسمية ي من الاع
   .دفع ا في اليوم اللى قبله
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 في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجاو

    .تنتقل ملكية السفاتج من واحد لآخر بتحويل ا شرحا علي ا: 60المادا 
مادا  سم : 61ال بين في ا ا يلكر في ا ان قيمت ا وصلت وي سفتجة و يل ال يؤرخ تحو

   .المحيل امةاءه او ختمهمن انتقلت تحت النه ويةع وش را 
مادا  فلا  :62ال سابقة  مادا ال في ال نة  شراتهه المبي سفتجة  يل ال ستوف تحو لم ي الا 

   .يوجب انتقال الملك بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمت ا
نوع وان حصل : 63المادا  قى مم عن تاريخ ا الحقي يل  في التحاو تواريخ  قديم ال ت

   .بعد للك تزويرا
جوز : 64المادا  يل ي بالقبول والتحو نه مةمونا  علاوا على كو دفع قيمة السفتجة 

سفتجة او  فس ال بة على ن لك بكتا كون ل ةمانه من شخص ةمانا احتياهيا وي
   .في ورقة مستقلة

كون : 65المادا  سفتجة او محيل ا ي عن صاحب ال كان  سواء  ياهي  ةامن الاحت ال
فاء ع ةمان بالو مالم يوجد نظير الساحبين والمحيلين في ال ةامن  لى وجه الت

   .شره بين ما بخلاف للك
   .يجب دفع قيمة السفتجة من نوع النقود المعينة في ا: 66المادا 
   .لا يجبر حامل السفتجة على استلام قيمت ا قبل ميعاد استحقاق ا: 67المادا 
مادا  صحة : 68ال عن  ستول  ستحقاق ا ف و م عاد ا بل مي سفتجة ق مة ال فع قي من د
   .عالدف
مررن دفررع قيمةالسررفتجة فرري ميعرراد اسررتحقاق دفع ررا مررن غيررر تنبيرره او : 69المررادا 

   معارةة من احد يكون دفعه صحيحا وتبر  لمته من ا.
مادا  عة : 70ال ثة او الراب ية او الثال سخت ا الثان ناء على ن سفتجة ب مة ال عت قي الا دف

ن الدفع بناء علي ا واكلا يكون دفعه صحيحا ان كانت اله النسخة مكتوبا في ا ا
   .يلغى ما عدااا من النسخ

مادا  عة : 71ال ثة او الراب ية والثال سخت ا الثان لى ن ناء ع سفتجة ب مة ال عت قي الا دف
عه صحيحا  عد دف له لا ي واكلا من غير استرجاع النسخة التي علي ا صيغة قبو

   .ولا تبر  لمته بالنسبة لحامل النسخة التي علي ا صيغة القبول
مادا  لة ةياع ا او ظ ور : 72ال في حا سفتجة الا  مة ال عن اداء قي نع  بل التم لا يق

   .افلاس حامل ا
ستحق ا ان : 73المادا  حق لم بول ي ليس علي ا صيغة الق تي  سفتجة ال الا ةاعت ال

   .يهالب بموجب اى نسخة من ا
ة الا ةرراعت السررفتجة الترري علي ررا صرريغة القبررول فررلا تجرروز المهالبرر: 74المررادا 

ثلاث  لى  ته ا لة مؤق يل ةامن كفا عد احةار كف خرى الا ب بموجب اى نسخة ا
   .سنوات وبعد الامر من مجلس التجارا
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الا ةاعت السفتجة سواء كان علي ا صيغة القبول ام لا ولم يمكن تقديم : 75المادا 
مة  ية بقي مة التجار لدى المحك لب  ستحقي ا ان يها جوز لم خرى من ا ي سخة ا ن

ته ل ا واعهاء السفتجة الةا بات ملكي عد اث مة ب تعة ويتحصل علي ا بامر المحك
   كفيل ةامن كفالة مؤقتة الى ثلاث سنوات.

مادا  سخة : 76ال في استحصال ن له  لب محي ةاتعة ان يها سفتجة ال لك ال حق لما ي
في  سمه  ستعمال ا في ا له  يألن  ساعده و ملكور ان ي يل ال لى المح خرى وع ا

للي له ا لى  اجراء اللازم عند محي من محيل ا كلا  نه وا سفتجة م يه ال لت ال انتق
كون على  لك ت في ل لزم  تي ت يع المصاريف ال سفتجة وجم لى صاحب ال آخر ا

   .مالك السفتجة اللى ةاعت منه
له رفةه : 77المادا  جوز  فلا ي من قيمت ا  عض  سفتجة ب مل ال الا عرض على حا

بر   مدفوع ت لبعض ال مة وا يع القي شاملا لجم ساحب وان كان القبول  مة ال نه ل م
   .والمحيلين وعلى حامل السفتجة ان يعمل الاخهار على الباقي

   .ليس لمحكمة التجارا ان تعهى م لة من عنداا لدفع قيمة السفتجة: 78المادا 
يدفع : 79المادا  فرع الوساهة في دفع قيمة السفتجة يجوز لأي شخص متوسه ان 

للازم قيمة السفتجة عن الساحب او عن احد  المحيلين بعده بعد عمل الاخهار ا
   .ويثبت الا التوسه وكيفيته في نفس سند الاخهار او ليله

يع حقوق وواجبات : 80المادا  يه جم قل ال سفتجة تنت مة  فع قي في د من توسه  كل 
   .حامل ا القانونية

كان : 81المادا  لين وان  الدفع بالتوسه ان كان عن الساحب بر ت لمة جميع المحي
   . حد المحيلين بر ت لمة من بعده من م عن
من يترتب على : 82المادا  من م  الا تزاحم عدا اشخاص على الدفع بالتوسه يقدم 

قد  للى  يه ا فس المسحوب عل قدم ن يره والا ت من غ ثر  دفعه براءا المستولين اك
   .عمل له الاخهار يكون مقدما على غيره

فرع فيما لحامل السفتجة من الحقوق وما عليه من الواجبات يجب على : 83المادا 
كة المصرية  ية والممل يرا العرب بلاد الجز ساتر  من  سحوبة  سفتجة الم مل ال حا
حر الابيض المتوسه  وبلاد السودان وال ند البريهانية وبلاد تركيا وسواحل الب

ي كة الحجاز في الممل لدفع  ستحقة ا نت م مر الا كا حر الاح حال الاهلاع والب ة 
من  ش ر  ستة ا خل  لب بقبول ا او دفع ا دا نة ان يها لة معي عد م  علي ا او ب
لب  يه ان يها جب عل تاريخ ا والا كانت مسحوبة من غير ما لكر من البلدان في
كة  من الممل سفاتج المسحوبة  في ال بر  يد تعت داخل سنة كاملة وعين اله المواع

لين الحجازية المستحقة الدفع في خارج ا وي سفاتج على المحي سقه حق حامل ال
ية تةاعف  الا  خر الهلب عن المواعيد الملكورا في حالة حصول حرب بحر

   اله المواعيد
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بين : 84المادا  قع بخلاف ا  تى ت شروه ال سالفة على ال مادا ال اله ال لا تؤثر احكام 
   .اخل السفتجة وساحب ا والمحيلين بل تعتبر الشروه وينفل مقتةااا

   .يجب على حامل السفتجة ان يهلب دفع القيمة يوم حلول الميعاد: 85ا الماد
عاد : 86المادا  ثانى لمي يوم ال في ال مل الاخهار  لدفع بع عن ا ناع  بات الامت لزم اث ي

ير  سفتجة ومركز تحر مل ال حل حا بين م تي  سافة ال مدا الم يه  تزاد عل لدفع و ا
   .ررا ايام الاعياد الرسميةويستثنى من اله المدا المق -كاتب العدل -الاخهار 

حامل السفتجة وان عمل اخهارا لعدم القبول او لمدا المسحوب عليه او : 87المادا 
سفتجة ان  تب صاحب ال لدفع والا ك افلاسه لا يبقى من عمل اخهار آخر لعدم ا
رجوع ا يكون بدون مصاريف اغنى للك عن عمل الاخهار وعن مراجعات 

ج عن الا سالفة و يد ال حد المواع بل ا من ق لك  تب ل قة ب ا والا ك راءات المتعل
عده دون  من ب تب و لى الكا جوع ع سبة للر كر بالن ما ل نى ع نه يغ لين فا المحي

   .المحيلين قبله
بول : 88المادا  عدم الق لدفع واخهار  عدم ا يحق لحامل السفتجة بعد عمل اخهار 

ميع م او بالانفراد او ج لين  من المحي حد  كل وا ساحب و لب ال ة م  ان يها بع
بة  اله المهال كون  له وت من قب لى  سبة ا حق بالن الا ال لين  ولكل واحد من المحي
ية  مة التجار في المحك لدعوى  قام ا مة ت فع القي لم يحصل د فان  بعمل الاخهار 
مدا  اله ال تزاد على  ستلام الاخهار و سند ا داخل خمسة عشر يوما من تاريخ 

   .ارامدا المسافة التي بين حامل السفتجة ومجلس التج
بعررد عمررل الاخهررار عررن السررفاتج المسررحوبة مررن المملكررة الحجازيررة : 89المررادا 

كة  في الممل لين  ساحبين والمحي بة ال خارج تحصيل مهال في ال لدفع  ستحقة ا الم
ية يد الآت في المواع ية  ية ومصر  -1: الحجاز يرا العرب لبلاد الجز ش ر  ثة ا ثلا

حل البحر الابيض المتوسه ستة اش ر لسوا -2وتركيا وسواحل البحر الاحمر. 
   .سنة كاملة لما عدا للك من البلدان -3 .وال ند البريهانية

سبة : 90المادا  له بالن كان  عا  ساحب م لين وال يع المحي سفتجة جم الا هلب حامل ال
   .لكل واحد من م الميعاد المبين في المادا السابقة

له ا: 91المادا  من  بة  بالانفراد او لكل واحد من المحيلين حق المهال يه  لرجوع عل
حد  كل وا سبة ل يد بالن اله المواع تدئ  ملكورا وتب الاجتماع في عين المواعيد ال

   .من م من تاريخ تقدم الدعوى عليه
قديم : 92المادا  لا حق لحامل السفتجة على المحيلين الا مةت المواعيد المقررا لت

سمع السفتجة او مواعيد عمل الاخهار او مواعيد تقديم الدعو ى والمهالبة فلا ت
   .دعواه

له : 93المادا  لا حق لعامل السفتجة ومحيل ا في الرجوع على الساحب الا ثبت ان 
لة لا  اله الحا في  لدفع و ستحقاق ا في وقت ا يه  مقابل الوفاء عند المسحوب عل
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   .يبقى لحامل ا حق المهالبة الا على المسحوب عليه
لين الا وصلت : 94المادا  ساحب والمحي بة ال في مهال حق  سفتجة ال مل ال يعود لحا

نة  نت معي تي كا بالغ ال للكر الم سالفة ا قررا ال يد الم عد مةي المواع لاحداما ب
صة او  سهة حساب او بهريق المقا لوفاء قيمة السفتجة سواء كان وصول ا بوا

   بوجه آخر فتسمع دعواه على من وصلت اليه حينتل.
من : 95المادا  له  ما  يحق لحامل السفتجة بعد عمل اخهار عدم الدفع اةافة على 

الحقوق ان يحجز منقولات وديون الساحب او القابل او المحيل حجزا احتياهيا 
   .بواسهة مجلس التجارا

 في معاملة الاخطار

عدل : 96المادا  تاب ال سهة ك لدفع بوا عدم ا بول واخهار  عدم الق يحرر الاخهار ب
الخراص وحيرث لا يوجرد كاترب عردل فيكرون للرك مرن وظراتف حسرب قانونره 

   .رؤساء كتاب المحكمة الشرعية
مادا  يا وصورا : 97ال سفتجة حرف صورا ال لى  قة الاخهار ع شمل ور جب ان ت ي

بالقبول شرحت  نت  بول )ال كا ما ( صيغة الق فة  يل وكا يع التحاو صورا جم و
   .يمةيوجب في ا من الكتابات وعلى التنبيه الرسمى بدفع الق

قام : 98المادا  ش ادا م لا تقوم اى ورقة محررا من قبل التجار او غيرام بصورا 
   .سند الاتجار

 في الرجرروع

يدا على : 99المادا  سفتجة جد سحب  له الاخهار ان ي يحق لحامل السفتجة بعد عم
صلية  لى قيمت ا الا صل ب ا ع حد محيل ا ليتح صلية او ا سفتجة الا صاحب ال

الترري صرررف ا وتسررمى اررله السررفتجة الجديرردا )سررفتجة  وعلررى المصرراريف
   (.الرجوع

ترفررق سررفتجة الرجرروع بقاتمررة حسرراب الرجرروع المشررتمل علررى قيمررة : 100المررادا 
تي  من المصاريف ال يان مصاريف الاخهار وغيره  السفتجة الاصلية وعلى ب

   .تسببت عن السفتجة الاصلية وتوةع علي ا ش ادا تاجرين معروفين
الا : 101المادا  يدفع  حدا و سفتجة وا عددا لحساب رجوع  لا يجوز عمل قواتم مت

   .الحساب من محيل الى محيل بالتسلسل الى ان يدفع اخيرا من الساحب
كررل دعرروى تتعلررق بالسررفاتج بأنواع ررا لا تسررمع بعررد مةرري الخمررس : 102المررادا 

عة بالمح خر مراف يوم آ من  مة سنوات اعتبارا من تاريخ اخهار عدم الدفع او  ك
يه ان  مدعى عل ما على ال لم يحصل اعتراف ب ا وان الا لم يصدر في ا حكم او 
ته  ما ان على ورث ته ك براءا لم يحلف بالمحكمة التجارية بهلب المدعى تأييدا ل
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   .ان يحلفوا بهلبه

 في مواد الافلاس

   المفلس من استغرقت الديون جميع امواله فعجز عن تأديت ا.: 103المادا 
مادا  صيري، : 104ال ثاني: التق قي، ال فلاس الحقي نواع، الأول: الا ثة ا فلاس ثلا الا

   والثالث: الاحتيالي.
مال : 105المادا  جارا على ر س  في صنعة الت شتغل  للي ا او ا المفلس الحقيقي: 

فاتر  له د يه ووجدت  شتغل ف للي ا جاري ا مل الت يا للع معلوم يعتبره العرف كاف
قع ع في مصرفه وو بلر  لم ي سارات منظمة و غرق او خ حرق او  له  لى اموا

   ظاارا فالا توفرت فيه اله الشروه يكون مفلسا حقيقيا.
بين : 106المادا  لم ي في مصاريفه و بلرا  كون م المفلس المقصر او التاجر اللي ي

فل  تى ن جارا ح في الت شتغل  ستمر ي ته وا لى غرما مه ع بل كت ته  في وق عجزه 
   ر س ماله وان وجدت له دفاتر منظمة.

مادا  لى : 107ال ته ع يع موجودا لس الا لتوز نه بمف بر ع يالي: لا يع لس الاحت المف
في  ساتس  يل والد ةروب الح ستعمل  من ا تال  تال والمح او مح بل  ته  غرما
حرر ب ا  بة او  خر بصورا كال حد آ ر س ماله او قيد بدفاتره ديونا عليه باسم ا

ل قل الم من سندات او فراغ امواله وعقاره الى غيره بهريقة ن شيتا  ك او اخفى 
جار على اي  يل الت يال او تغف امواله واشتغل في التجارا بهريق التمويه والاحت
صورا كانت وسواء كان مبلرا او لم يكن مبلرا او لم توجد له دفاتر او وجدت 

   وكانت غير منظمة و وةاع حقوق العباد بتلك الصورا، فيكون محتالا.
من : 108المادا  شرا او بهلب  لس مبا من المف اعلان الافلاس اما ان يكون بهلب 

   احد غرماته
علررى المفلررس ان يقرردم دفرراتره مررع سررندات الررديون المهلوبررة لرره الررى : 109المررادا 

شتغاله  تاريخ ا من  بارا  له اعت جدول يحتوي اصل ر س ما المجلس مشفوعة ب
من الخسارا وم يه  قع عل له بالتجارا الى يوم افلاسه وما و ما  يع  صاريفه وجم

بة  حت مراق ةعه ت فه او ي لس ان يوق لى المج جب ع حال ي في ال يه. و ما عل و
   الشرهة.

جدول : 110المادا  مع ال لس  من المف مة  تدقق الأوراق المقد عد ان  مة ب على المحك
حد  لس او ا من المف قدم  للي ي والدفاتر الملكورا في المادا السابقة والاستدعاء ا

تقرررر المحكمررة الحجررز عليرره واعررلان افلاسرره وتعتبررر  غرماترره بهلررب افلاسرره
ما الا  قرار الافلاس ا تاريخ  من  بارا  فلا اعت ير نا ية غ ية والقول تصرفاته الفعل
فة  جز كا ما تح ةة فك شركة المفاو بر عن ا ب شركة المع لى ال فلاس ع قع الا و
من  كون م مسؤولين  ةامنين ل شركاء المت موال ال ةا ا اموال الشركة تحجز اي



- 145 - 

   تةامن.ج ة ال
اعلان افلاس المفلس يكون بتحرير اعلانات من المحكمة بقدر الكفاية : 111المادا 

خرى  لدا ا في ب لة  له معام كان  ناس وان  مر ال حل م في م شوارع  صق بال وتل
لك  في ت مأمور  بر  لى اك ية ا قدر الكفا سخ ب ملكورا ن نات ال من الاعلا سل  فتر

لمحليررة لتلصررق تلررك الج ررة ةررمن مررلكرا مررن الرررتيس بواسررهة الحكومررة ا
ةرب  يدا وت في الجر لن  مة ويع صورا المتقد لى ال شوارع ع في ال الاعلانات 
خارج  في ال لحاةري البلدا الموجود ب ا المحكمة مدا لا تزيد عن عشرا ايام و
لس  ين على المف له د من  كل  بالنسبة الى بعد المسافة ووجود الوساته على ان 

ين تنتخررب م المحكمررة للتحقيررق وقيررد يراجررع امررين المجلررس وامنرراء الديانررة الررل
   مهلوبات م داخل المدا الملكورا.

نه : 112المادا  بر ع حد الأعةاء ويع من هرف ا ا مأمور  عين  مة ان ت على المحك
لدعاوى  كلاء ا من و من م او  تين  بوا لا نة ان ينتخ لى الديا لس وع بأمين المج

عن م ا بر  مة ويع لدى المحك نة وعلى المعروفين بالدراية والاستقامة  ناء الديا م
ماع  المحكمة ان تبلغ م للك بملكرات رسمية وتعين ل م محلا مخصوصا للاجت

   فيه وتحقيق ما او للمفلس وعليه.
لس : 113المادا  ما على المف يق  في تحق على امين المجلس وامناء الديانة الااتمام 

ر واستحصررال جميررع الررديون المهلوبررة لرره و ن يجررروا قيررداا بمفردات ررا برردفت
عدم  لديون ويصر على  من ا لس  يه للمف ما عل من اداء  مخصوص ومن يمتنع 
كان  سواء  مة  ته بالمحك تسليم ا الى امين المجلس وامناء الديانة يجرون محاكم
لس  في احةار المف حق  مة ال عن م وللمحك حام  بمعرفة واحد من م او بتعيين م

نه  ما ا يين واستجوابه والاستيةاح منه فيما تمس اليه الحاجة ك في تع حق  له ال
الرروكلاء والمسررتخدمين مررع امررين المجلررس وامنرراء الديانررة حسرربما ترردعو اليرره 

   الحاجة.
لة : 114المادا  لس المنقو موال المف لون حجز ا نة يتو ناء الديا ان امين المجلس وام

يع الأموال  في ب وغير المنقولة ويبيعون ا بالمزاد العلني على الصورا المتقدمة 
ق عد  صل الحجز المحجوزا ب في ف نوع حجزه  او مم ما  مة وك من المحك رار 

   كللك او ممنوع حجزه في مواد الافلاس.
قد : 115المادا  للي  لس ا سية الا هلب المف قات التفلي في اثناء اله المعاملة والتحقي

مادا ) ةى ال ته بمقت لك 113ادى واجبا من ل مانع  لم ي يف و من التوق قه  ( اهلا
نة ناء الديا لس وام مين المج لدا  ا حة الب عدم مبار برا ب فيلا معت ته ك عد اعها فب

وبحةرروره عنررد اللررزوم تقرررر المحكمررة اهلاقرره موقتررا الررى ظ ررور النتيجررة 
   الأخيرا.

يد : 116المادا  ان كل داتن لم يحةر في خلال المدا الملكورا في المواد السابقة لق
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شيء  يد اي  نه ق بل م نة لا يق مرور مهلوبه لدى امين المجلس وامناء الديا عد  ب
عد  كيل م وب نة او و ناء الديا بالمجلس بمحةر ام تلك المدا بل له ان يقيم دعواه 

   المحاكمة تحكم المحكمة بما يظ ر لدي ا.
جع المجلس : 117المادا  له را مدا المةروبة  خلال ال في  تب  لداتن الغا كان ا الا 

قة برقيا او بموجب عريةة او بواسهة وكيل عنه فوجد دينه من الديون ال متحق
لم  تب عنه والا  حين حةوره او نا بدفاتر المفلس يقيد دينه وتحفظ حصته الى 

   (.116يراجع في خلال تلك المدا يجري فيه حكم المادا )
يد : 118المادا  حت  تي ت ته ال من موجودا ينفق على المفلس وعلى من تلزمه نفقته 

من امين المجلس وامناء الديانة الا كان المفلس حقيقيا او مقص فرغ  لى ان ي را ا
   قسمته.

مادا  بة وم ر : 119ال خدم والكت جر ال جارا وا حلات الت سكن وم جارات الم ان اي
   الزوجة كل للك من الديون الممتازا على ساتر الغرماء.

سم صاحب ا : 120المادا  توب علي ا ا لس مك موال المف الوديعة التي توجد ةمن ا
   تسلم له عينا.

مادا  لران : 121ال باع ا قولا في قارا او من كان ع سواء  اين  يده ر جد ب من يو كل 
الملكور ويعهي للمرت ن كامل دينه من ثمن الران فالا زاد شيء بعد مهلوب 
المرت ن يةم الى موجودات المفلس و ن نقص يرجع المرت ن بما ينقص على 

   موجودات المفلس مع بقية الديانة بقدر ما ينقص.
مادا  عد ات: 122ال عات ب مان المبيو مع اث سابقة تج مواد ال في ال كر  ما ل يع  مام جم

قى  ما يب يع المصاريف والرسوم و لديون المتصلة ويخصم من ا جم والنقود وا
يجري توزيعه على الديانة بموجب جدول كل على قدر حصته بحساب الغرامة 
والامةرراء فرري للررك الجرردول مررن جميررع الررداتنين ويصرردق عليرره بقرررار مررن 

   المجلس.
نة : 123المادا  ناء الديا سخة تعهى لأم سخ ن ثلاث ن حرر على  ملكور ي الجدول ال

   والثانية للمفلس والثالثة تبقى اساسا بالمحكمة.
مادا  لس : 124ال من موجودات المف بول حصته  عدم ق لى  نة ع حد الديا صر ا الا ا

   فتحفظ حصته بصندوق المجلس الى حين هلبه تعهى له او لورثته بعد موته.
صلح : 125مادا ال ية ال حرر بكيف لس في مع المف صالحوا  نة ت يع الديا الا قدر بأن جم

عين  لغ م لى مب صلح ع كان ال ما الا  قع وفي صلح الوا به ال صل  من م مف ير  تقر
شيء  سليم  لى ت صلح ع كان ال قى ل م او  ما ب سقاه  جري ا يدفع ل م وي لوم  مع

عد مة وب قدم للمحك سيه وي قات التقا من  وتقسيه الباقي وبيان او يه  التصديق عل
   المحكمة يجري تنفيل احكامه حسب الأصول.

ورقرة الصررلح المرلكورا فرري المرادا السررابقة تحررر علررى ثلاثرة نسررخ : 126المرادا 
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ممةاا من المفلس وديانته مؤرخة بتاريخ البدء والش ر وبعد تصديق م على ما 
ل ية للمف نة والثان ناء الديا لى ام سخة ا قى في المادا السابقة تعهى ن ثة تب س والثال

   اساسا بقلم المحكمة.
بعد اتمام كلما لكر تعهى الأوراق والدفاتر وكلما او عاتد للمفلس من : 127المادا 

لس  مين المف لك وعلى ا ستلام ل سند با نه  معاملة الافلاس الى المفلس ويؤخل م
قرر مأموريت م فت  وامناء الديانة ان يحرروا تقريرا بللك للمحكمة وب له تنت ي 
لس او  لى المف عوى ع مت د لك الا اقي عد ل لس ب عن المف فع الحجز  مة ر المحك
معارةرة فري اي امررر كران مررن امرور الافررلاس يجرري فصررل للرك بالمحكمررة 

   التجارية.
كل دعوى واعتراض يحصل من قبل ساتر الديانة على امين المحكمة : 128المادا 

لك الاعت لدعوى او ل لك ا مة او على امناء الديانة تفصل ت فة المحك راض بمعر
على ان يجدر بالمحكمة الا ر ت لزوما لتبديل امين المحكمة وامناء الديانة فل ا 

   للك وانتخاب بدل م.
مادا  ساوت : 129ال سواء ت بل بعة م  لم يق قع و صلح الوا نة ال عض الديا بل ب الا ق

مة  صندوق المحك صلح ب عن ال نع  فتحفظ حصة الممت ساوى  حصص م او لم تت
   عن الصلح حق في مهالبة المفلس بجميع حقوقه في اي وقت شاء.وللممتنع 

يع : 130المادا  عد توز له ب قى  ما يتب بة  في مهال حق  نة ال فراد الديا من ا فرد  كل  ل
مال  ند ظ ور  قات ع من الاو كان  موجودات المفلس على الديانة في اي وقت 

ابراء عام في يده ما لم يوجد في صك المصالحة او جدول توزيع الديون وقوع 
   او خاص بخصوص الافلاس فالا وجد الابراء فلا تسمع دعواه بعدتل.

عد زوال الافلاس واي : 131المادا  من ب بر  لس يعت حق المف ان مرور الزمن في 
   خمسة عشر سنة.

يمكن للمفلس الحقيقي الا سدد جميع ديونه الأصلية مع المصاريف ان : 132المادا 
   يعيد اعتباره التجاري.

مادا ا سرقة او : 133ل يه ب كم عل من ح باره ولا ل يالي اعت لس الاحت لى المف عاد ا لا ي
مادا ) ( 109خيانة او اخفاء شيء من امواله وامتنع عن تقديم حسابه بمقتةى ال

بة  جراء العقو نه وا فة ديو عد اداء كا اما المفلس المقصر فيجوز اعادا اعتباره ب
   عليه حسب العقوبات.

مادا  جب ع: 134ال بة ي قام النيا لى م ةة ا قدم عري باره ان ي عادا اعت لب ا لى ها
العامررة مرفوقررة بصررور سررندات المخالصررة مررع غرماترره لتحررال الررى المحكمررة 
يه  لس ف للي اف في المحل ا به  علان هل يق وا جراء التحق ية للاستعلام وا التجار
كل خصم  نه ول يه دي يدفع ال لم  من  بالصاق اعلانات ونشراا في الجراتد ولكل 

مدا لي ش أن في موةوع اعادا اعتباره ان يعارض لدى المحكمة التجارية في 



- 148 - 

ملكورا  مدا ال خل ال ش رين اعتبارا من تاريخ الاعلان فالا لم يوجد معارض دا
   تقرر المحكمة اعادا اعتباره ويسجل للك ويعلن بالجراتد.

مادا  جز ترك: 135ال صلاحية ح قرار بافلاسه ف هاء ال بل اع تاجر ق توفى ال ته الا 
لة الافلاس  في حا وتقسيم ا واثبات ديون ا عاتد للمحكمة الشرعية اما الا توفي 
ته  كون ترك قدم ل سبما ت جارا ح مة الت صلاحية محك من  ته وبيع ا  جز ترك فح

   مستغرقة بديونه فلا حق للورثة في ا.

 في العقوبات

من 107المفلس احتيالا المنصوص عليه في المادا ): 136المادا  ( من الا النظام و
ثلاث  من  بالحبس  قب  له يعا يب حي له وترت فاء اموا في اخ شريكه  نه  بت ا يث

   سنوات الى خمس سنوات.
المفلررس تقصرريرا يعاقررب بررالحبس مررن ثلاثررة اشرر ر الررى سررنتين وكررلا : 137المررادا 

   (.109المفلس الحقيقي الا امتنع عن تقديم ما الزم به بموجب المادا )
حت تصرفه  كل: 138المادا  اي ت تي  له ال موال موك له وا من اموا تاجر باع شيتا 

ثم  من المخزن  ستلامه  ستمى( با بيعا صحيحا ثم اعهى للمشترى سند الفسح)ال
نكث عن بيعه وعارض في تسليم المبيع ولو بصورا التواهؤ مع امين المخزن 

شر يفة )يعنى مقدم الحوش( لزيادا سعر المبيع او نحو للك من الاسباب غير ال
نة  ستعمال الاما ساء ا قد ا عه  هأ م قد توا للي  مين ا مع الا تاجر  لك ال بر ل يعت
شيء  يع  من المب قص  ما والا ن والشرف التجاري ويلزم بتسليم المبيع عينا وتما
تواهئ  مع الامين الم بتصرف الباتع يلزم بفرق السعر الا وانه يستحق الحبس 

   من ش ر الى ثلاثة اش ر.
مادا  من ا: 139ال بان كل  يز  صبى مم جات  في احتيا جار  من الت ساء الاستعمال 

ستقراض  سواء تةمنت ا نت  نه على اي صورا كا قة م يه لاخل وثي احتال عل
ما  ةمنه  عدا ت فا  براء او اعترا هاء اوراق او ا شياء او اع ستعارا ا ام وا درا
من  يلحق الصبى من الاةرار يحبس من ثلاثة اش ر الى سنة او بغرامة نقدية 

   ي ا الى ماتة جنيه.خمسين جن
تر : 140المادا  في دف ختم او امةاء او  من اساء الاستعمال في سند او ورقة في ا 

تجرراري بتبررديل كلمررات او ادخررال عبررارات تقةررى تع ررد او ابررراء علررى وجرره 
سنة لى  ش ر ا من ثلاثة ا بالحبس  قب  ير يعا من  -الاختلاس والتزو مة  او بغرا

   خمسين جني ا الى ماتة جنيه.
مال : 141ادا الم سه  سه لنف من نف شترى  لدلال ان ي بالعموم ولا ل يل  سوغ للوك لا ي

موكله ما لم يكن بالن المالك واهلاعه والا فعل للك بدون دراية صاحب المال 
عد  شريفة ي من الاسباب غير ال لك  حو ل او المالك اختلاسا لترقي الاسعار او ن
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حد سنة وا من عشرا مختلسا ويجازى بالحبس من ش ر واحد الى  مة  ا او بغرا
   جنيه الى خمسين جني ا.

شر : 142المادا  بأنواع م على ن سرا  لدلالين اي السما كل من يجسر من التجار وا
شيء  امور غير صحيحة بين الناس افتراء بقصد تشويش الافكار لزيادا اسعار 
مة  ش ر او بغرا ثة ا لى ثلا ش ر ا من  بالحبس  قب  صانه يعا موال او نق من الا

   من عشرا جنيه الى خمسين جني ا.مالية 
ةاتع او : 143المادا  يع وشراء الب في ب يرا  سادا او غشا او تغر يدخل ف كل دلال 

بالحبس  مرا  قب اول  يخفى الاثمان الحقيقية بالزيادا او التنقيص يعد خاتنا ويعا
لك  كرر ل لى عشرا جني ات والا ت من خمس جني ات ا ش را او بغرامة مالية 

   م نة الدلالة مع الحبس الى سنة. يحرم من تعاهى
مادا  مواد : 144ال خالف مةمون ال من  34 -33 -32كل دلال ي نه  جازى بحرما ي

مرات  تعاهى م نة الدلالة ش را والا تكرر للك منه تةاعف المدا وبعد ثلاث 
   يحرم بالكلية.

مادا  من : 145ال نوع  كب اي  صة او يرت برودا او ناق قودا م يدفع ن صراف  كل 
ع الغش والاختلاس يجازى في اول مرا باغلاق محله ش را والا عاد لللك انوا

   يحبس من ش ر الى ثلاثة اش ر.
مادا  جه : 146ال لى و لم ب ا ع او يع فة و قودا زات عاهى ن يدفع او يت صراف  كل 

   التدليس يعاقب بالحبس من ثلاثة اش ر الى سنة.
مادا ): 147المادا  خالف مقتةى ال جاز5كل تاجر ي يام ( ي من عشرا ا بالحبس  ى 

سين جني ا على  لى خم من عشرا جني ات ا ية  مة مال ش ر او بغرا الى ثلاثة ا
   حسب مقتةى جريمته وحاله.

حد : 148المادا  حرا او ا برا او ب قل  ناء الن حد ام من ا نة  لة او خيا ية حي الا ثبتت ا
نة فةلا ةاتع المؤتم ةاعة الب تلاف او ا في ا عن امناء البيع او امناء الحفظ   

   الةمان يعاقب بالحبس من ش ر الى ستة اش ر.
من ارتكب شيتا من انواع الحيل بان اظ ر عقدا مباحا يريد به محرما : 149المادا 

سه او  شترااا بنف ثم ا بثمن مؤجل  مخادعة وتوسلا الى الربا كما وباع بةاعة 
شيتا وب خر  قراض ا قدا او ا يع ن مة الب من قي قل  خرى ا سهة ا عه وكيله او بوا ا

لك  عن ل عدا  له و له راس ما با و لك ر عد ل مة ي في القي شة  يادا فاح موال بز ا
   يجازى بالحبس من ثلاثة اش ر الى سنة مع تش يراما.

 في التجارية البحرية

 في حق السفاتن وساتر المراكب التجارية

يا : 150المادا  يا حجاز ما عرب لة عل سفينة حام لك او يتصرف ب حد ان يم لا يقدر ا
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سررواء كرران بجميع ررا او بحصررة من ررا مررا لررم يكررن مررن تبعررة الحكومررة العربيررة 
ية  عة العرب اي بتصرف التب تي  سفينة ال يع ال يع جم سوغ ب نه ي الحجازية غير ا

عين ال تي ت براءات والاوراق ال سترد ال عد ان ت بي ب لى الاجن ية ا ية الحجاز تابع
   العربية الحجازية.

مادا  صرفوا : 151ال بان يت مألونون  ية  ية الحجاز لة العرب عة الدو من تب ام  للين  ا
شروه  قا لل يا وف يا حجاز ما عرب عين عل سافروا علي ا راف ية وي سفن الاجنب بال
للي ينظمه  لك ا سند التم في  يدرج  ما لا  ية ان ية الحجاز المختصة بالسفن العرب

قاولات الهرفان حين مشترى  شروه والم من ال شيتا  ية  سفن الاجنب اله ال ثل  م
من  سفينة  لك ال سابقة والا فتةبه ت مادا ال يعود لمنفعة الاجنبي ومغاير لحكم ال

   جانب الميرى.
ناء : 152المادا  في اث سفراا او  بل  كان ق سواء  لة او حصة من ا  سفينة كام بيع ال

سند رسمي بحةور رتيس السفر الا وقع في ممالك الحكومة الحجازية يجري ب
مة  مدي الحكو ية فبمواج ة معت لك الاجنب في المما قع  له والا و في مح ناء  المي
كن  لم ي نه  يع كأ كون الب اله الصورا في لم يحصل على  العربية الحجازية وال 
ناء  تيس مي يه ر ليس ف ية  لك العرب من المما في محل  لكن الا حصل الا المبيع 

قرب محل فيجري في مجلس المدينة، ويخبر بل في ا لك رتيس الميناء الموجود 
مد  به معت كن  لم ي ية  لك الاجنب من المما حل  في م قع  ما الا و نة وا لك المدي لت
حل  لك الم مة ل مأمور المخصوص بحكو فة ال جري بمعر ية في مة العرب للحكو
ليعلم  مة  لك الحكو في ت بشره ان يعهى خبر لمعتمد الحكومة العربية الموجود 

   الكيفية.
سفينة الا : 153المادا  لة الا ان صاحب ال من الاشياء المنقو عد  سفن ت نواع ال كل ا

ير  شياء غ ثل الا لث م خر ثا شخص ا سفينة وباع ا ل لك ال سبب ت مديونا ب كان 
لث  يد الرجل الثا المنقولة فيمكن لاصحاب المهاليب ان تةبه تلك السفينة من 

فاء  اللي اشترااا وتبيع ا وبناء على للك تكون السفن  مثال اله مخصوصة لو
   ديون اصحاب ا وعلى الخصوص الديون التي تعد ممتازا نظاما.

الديون المبينة فيما يلي يرجح بعة ا على بعض وتعد ممتازا بحسب : 154المادا 
يع  -الترتيب الاتي: اولا جراء ب من  تي تحصل  لدعاوى وغيراا ال مصاريف ا

سبة الهونيلاته اجرا الدل -السفينة وتوزيع اثمان ا الحاصلة. ثانيا يل وما يؤخل بن
ثا حوض. ثال سى وال سومات المر خرج ور سكلة و سم ا من ر يل  جرا  -او الك ا

لى  ناء ا لى المي له ا حين دخو من  كب  ظة المرا باقي مصاريف محاف ناهور و ال
عا عه. راب نة.  -حين بي سفينة وآلات ا اما به ادوات ال جرا المخزن الموةوعة  ا

سا سفينة و -خام ظة ال صاريف محاف سفراا م ناء  في اث باقي ادوات ا  اواتل ا و
شات  -الاخير وفي مدا دخول ا الميناء وربه ا ب ا. سادسا يودات ومعا جرا الق ا
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الرردراام الترري  -الملاحررين الررلين كررانوا يررديرون ا فرري سررفراا الاخيررر. سررابعا
استقرة ا القبودان في اثناء سفر السفينة الاخير وثمن البةاعة التي باع ا من 

لة ال ناحمو من  -سفينة لاجل لوازم ا. ثام من ث باتع  لى ال نا ا ية دي لدراام الباق ا
من الكرسنة  تي اعهيت قرةا وث لدراام ال سافرت وا ما  تزل  لم  السفينة التي 
نا  لدراام الموجودا دي شات ا وا وباقي الاشياء اجرا العملة المستخدمين لاجل انت

سافر تي  سفينة ال لوازم ال خارج لاجل  جرا بالوقت الحاةر لل ت واصلاح ا وا
سفر.  لى ال بل خروج ا ا العملة والقلفهة ووةع القوماتية والآلات والملاحين ق

سفر  -تاسعا بل خروجه لل الاستقراةات البحرية الواقعة على المركب وآلاته ق
اجرررا السرريكورتاه  -لاجررل تعميررره وتموينرره وزينترره وبرراقي احتياجاترره. عاشرررا

ةمان  -ه في سفره الأخير. الحادي عشرالمعقودا على المركب وآلاته وزينت ال
تي  ةاتع والاشياء ال الواجب اعهاؤه من الاةرار والخساتر عما ةاع من الب
صيرات  سبب تق صاحب ا ب لى  سلم ا لم ت قدت و سفينة وف في ال سوقة  نت مو كا
الربرران والملاحررين ولاتررلاف )الاوراترره( يعنررى مررا كرران مررن قبيررل الخسررارات 

سفينة المبا من ال لديون البحرية ث يع ا فاء جم قوم بو كان لا ي لدين الا  عة لاجل ا
مادا وكل  اله ال من  قرا  كل ف في  فحينتل تجتمع اصحاب المهلوبات المسهرا 
بة بحيث لا يحصل  سبة مهلو ملكور بن لثمن ال من ا مة  خل حصته غرا من م يا

   ( التي سيأتي بيان ا.311عند اجراء الا الامر خلل ما في حكم المادا )
مادا  لى : 155ال بت ع لم يث ما  بل  سابقة لا يق مادا ال في ال حررا  لديون الم ياز ا امت

لي: اولا ما ي سيأتي تصريحه في للي  تة  -الوجه ا كون مثب لدعاوى ت مصاريف ا
كون حكم ةبه  للي ي جارا ا بل مجلس الت من ق بقواتم مفردات يصادق علي ا 

بت اجرا الدليل ورسومات الاسكلة والمرساا و -السفينة وبيع ا. ثانيا الحوض يث
لى  -بلواتح تعهى من هرف اللين اخلواا. ثالثا قرات الاو الديون المبينة في الف

( تبين بقواتم مفردات يصادق علي ا 154والثالثة والرابعة والخامسة من المادا )
تر  -من هرف محكمة التجارا. رابعا من دف شات م تتحقق  جرا الملاحين ومعا ا
تي لا النوتية التي تدون في دواتر المي في المحلات ال جارا  ناء او في مكاتب الت

من الاموال والاشياء  -يوجد ب ا دواتر ميناء. خامسا ستقرض وث الدراام التي ت
بين بمةابه  سفراا الاخير ت في  سفينة لاجل لوازم ا  لة ال من حمو التي تباع 
تنظرريم مررن هرررف الربرران والملاحررين المرروظفين تصررديقا للررزوم الاسررتقراض. 

شروه بيع  -سادسا ينظم حسب  كامل السفينة او حصة من ا يثبت بسند رسمي 
شاء 152المادا ) تي تعهي لاجل ان ( المسهرا اعلاه والدراام وباقي الاشياء ال

سختين  تنظم ن لواتح  قواتم و بت ب السفينة وتزيين ا وتج يز لوازم ا وتموين ا يث
بان وتوةع  من هرف الر من هرف صاحب المركب ايةا ويصادق علي ا 

نة نس ثر اما خة من ا قبل قيام المركب وحركته او بعد للك بعشرا ايام على الاك
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سابعا ية.  تب التجار جارا او المكا لس الت لم مج ةات  -في ق لدراام الاستقرا ا
يك السرفينة والات ا وزينت ا وبراقي  لى فلا سفينة ع بل حركرة ال قع ق ية ت البحر

سما او ف سختين ر تنظم ن تي  لة ال بت بالمقاو قه لوازم ا تث هرفين ف بين ال ما  ي
ظرف  جارا ب تب الت جارا او مكا لم مجلس الت في ق نة  ونسخته الثانية توةع اما

نا بين  -عشرا ايام على الاكثر من تاريخ ا. ثام سيكورتاه ورسومات ا ت خرج ال
قواتم الاجمال  باللواتح التي تعهى من هرف كمبيالات وكالات السيكورتاه او ب

لزم  -تاسعا المخرجة من دفاتراا المنظمة. تةمينات الاةرار والخساتر التي ي
قرار  باوراق  جارا او  مة الت صكوك محك قق ب سفينة تتح ستاجري ال اعهاؤه لم

   المميزين الا ارتةى الهرفان ان ترى دعوااا بمعرفة مميزين.
ما : 156المادا  سفينة حك يع ال سخ بب للكر تف سالفي ا يب ال امتيازات اصحاب المهال

عت على رةا حسب الشروه التي ت بين في الفصل الاتي والا كانت السفينة بي
ولم يحصل نوع من المخالفة اي الاعتراض من اصحاب ديون الباتع وسافرت 
تي  ية ال عدا الاسباب العموم ما  الا  بحرا على اسم مشتري ا وربحه وخسارته 
توجررب فسررخ التع رردات المعتررادا الا انرره الا وقعررت مخالفررة مررن احررد اصررحاب 

الا الخصوص حسب المهاليب  توفيقا الى الرسوم والقاعدا المقررا نظاما في 
   المنوال المحرر فيستفيد من للك الشخص المخالف فقه.

مادا  سفراا : 157ال لى  صديق ع ما وحصول الت ثين يو سفينة بثلا سفر ال عد  من ب
ما  ستين يو عن  يد  ووصول ا الى اسكلتين كل من ما على انفراد ومرور مدا تز

حين رجو لى من  بدون ان تصل ا سافرت من ا  كون  تي ت لى المرسى ال ع ا ا
من  نوع  قع  لم ي ما و ستين يو جاوز ال يدا يت سفرا بع سافرت  حدى الاساكل او  ا
الهالب والادعاء من هرف اصحاب ديون البايع فتعتبر حينتل تلك السفينة بأن ا 

   سافرت بحرا.
مادا  سفراا لا: 158ال سيراا و ناء  سفينة بالرةا اث يع ال قوق ب في ح لل  يورث خ  

من  سفينة ولا ثمن ا  يه لا يخلص ال ناء عل باتع وامتيازات ا وب يون ال اصحاب د
يب  كن لاصحاب المهال لك يم عن ل يب وعدا  لى اصحاب المهال كون ا رانا ا
ما حصل  يع ان الا الب بان  مدعين  ته  يع والغا الملكورين ان يهلبوا فسخ الا الب

   حقوق م وامتيازات م.بصورا الحيلة والدسيسة لاجل ابهال 

 يتعلق بضبط السفائن وبيعها: الفصل الثاني

باع بحكم : 159المادا  كن ان يةبه وي ية يم كل نوع من السفاتن والمراكب البحر
محكمررة التجررارا وبموجررب اعلام ررا ويلغررى امتيرراز اصررحاب الررديون برراجراء 

   الاصول والقواعد التالية.
مة : 160المادا  عد صدور حكم محك للكر واعلام ا حسب من ب سابق ا جارا ال الت
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لف  مديون رسما ويك يؤمر ال سفينة  استدعاء صاحب الدين اللي هلب ةبه ال
مر  لم ت ما  سفينة  في اول الامر الى وفاء الدين ان يحصل التشبث بةبه تلك ال

   على الا الهلب مدا اربعة وعشرون ساعة.
كن يجري الامر والتكليف الملكور بمعرفة ال: 161المادا  لم ت ية والا  مة المحل حكو

لغ للرك الرى  لى السرفينة فيتب لديون الممترازا ع لدراام المهلروب ايفات ا مرن ا ا
تازا  لديون المم من ا صاحب السفينة او الى محل اقامته انما كان الدين مصدرا 

تل ان 154على السفينة بمقتةى احكام المادا ) فيمكن حين سبق  ما  ( المسهرا في
   هلب الى صاحب السفينة او الى ربان ا.تبلغ قةية الامر وال

في ظرف ): 162المادا  ساعة 24الا امكن صاحب الدين الحصول على مهلوبه   )
مة  من هرف الحكو شبث  نه فيحصل الت من قةية الامر والتكليف اللي مر بيا
مأمور  يأتي: واي ال ما  بةبه السفينة توفيقا الى الاصول والقاعدا التي تبين في
صحب معره شراادين ويتوجره الرى  للي يتعرين خصيصرا برفرق الم نردس يست ا

اله المةبهة  في  يلكر  ةبه و ينظم مةبهة قةية ال سم صاحب السفينة و ا
او  للي  ته والاعلام ا الا الةبه وش رته وصنعته ومحل اقام لب  الدين الها
اسرراس لاجررراء المعاملررة الجاريررة ومقرردار الرردراام المهلوبررة ومحررل محكمررة 
نه  للي ينتخبه ويعي مة ا سفينة بحةوراا ومحل الاقا يع ال التجارا التي تهلب ب

هة سفينة راب كون ال سفينة  الداتن المرقوم في المحل التي ت سم صاحب ال يه وا ف
بار الهونيلانة  وربان ا وش رت ا واسم السفينة ونوع ا ومقدار حمولت ا اما باعت
او باعتبررار الكيلررة ويقيررد مررا خررلا للررك التصررريح مررا يوجررد في ررا مررن الفلايررك 
قد  والقوارب والآلات والادوات والاسلحة والم مات والتموين ويلكر ايةا انه 

   تعين نفرا للنظارا.
مادا  صاحب : 163ال مديون  لغ ال سفينة ان يب ةبه ال للي  شخص ا لى ال غي ع ينب

تي  ية ال مة تجار لدا الموجود ب ا محك في الب ما  كان مقي السفينة المةبوهة الا 
ملكورا  ساعات من ا صورا المةبهة ال ست  سافة  ةبهت السفينة او على م

ملكورا مة ال لى الحةور للمحك في ظرف  بظرف ثلاثة ايام ويدعوه مع للك ا
الم ل العادية المعينة في نظام اصول محاكمة المحكمة التجارية ليكون حاةرا 
في  جودا  كان مو كن الا  ةبوهة ومتفرعات ا ل سفينة الم يع ال شبثات مب لى ت ع
سفينة  بان ال لى ر به ا تلكرا هل لك فتعهي صورا المةبهة و من ل عد  محل اب

كان و من  فالى  سفينة او الملكورا وان لم يكن الربان موجودا  صاحب ال كيلا ل
لك  من المما ية  حلات بر في م ساكنا  سفينة  صاحب ال كان  قدر و ربان ا والا 
ته  به ودعو تاد المخصوص لجل يادا على الم ل المع العربية الحجازية فيةم ز
في  ساكنا  كان  يوما لكل مسافة مرحلة من محل المحكمة الى محل اقامته، والا 

جري محل خارج عن اراةي الممالك العربي ية في يار اجنب في د ية او  ة الحجاز
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مادا ) في ال بين  ظام المجلس 423امر تبليغه وجلبه في ظرف الم ل الم من ن  )
   ( من النظام الملكور.429التجاري ولدى الاقتةاء تراجع ايةا المادا )

بالمزاد : 164المادا  جاري  من المجلس الت يجري بيع السفينة الصادر اعلام بيع ا 
لن الامر العلني بمعرف شر ويع عد ان ين نه ب ة مأمور يتعين على الوجه الاتي بيا

   بواسهة مناد واوراق مهبوعة واعلانات.
الا كانت السفينة التي تةبه وتباع اكبر من محمول عشر هونيلانات : 165المادا 

ناد  سهة م عات بوا ثلاث دف نه  لن ع مر بيع ا ويع شر ا لة فين تة كي نى اربعما يع
الا النداء والنشر والاعلان يجري مرا كل ثمانية ايام على وجراتد واعلانات و

التوالي في اهراف المحلات التي تكون السفينة راسية ب ا وفي محلات اجتماع 
تد  في الجرا تدرج  الناس والاسواق والا لم يكن موجودا جراتد في للك المحل ف

   التي تهبع في اقرب مكان لتلك الج ة.
يومين : 166المادا  من بعد ان يجري كل من امر النداء والاعلان يعلق في ظرف 

اوراق علررى الصررارى الأوسرره مررن المركررب المةرربوه وعلررى برراب المجلررس 
التجاري اللي هلب به ةبه المركب ومبيعه وعلى مواقع المحلات التي تكون 
شاهئ  في  بارا  ثر اعت ناس وعلى المحل الاك السفينة راسية ب ا حيثما تجتمع ال

   ميناء وعلى ابواب الاسواق الا كان يوجد والا فعلى باب الحكومة.ال
من : 167المادا  جري  تي ت يلكر صراحة في اعلانات النداء والجراتد والاوراق ال

قدار  ته وم مدعى وش رته وصنعته ومحل اقام سم ال ته ا لدلال وبمعرف هرف ا
حل المحك يع وم لب الب سية له سندات الاسا به وال للي يهل لغ ا ية المب مة التجار

سم صاحب  سفينة وا في محل مرسى ال ته  قوم لاقام به المر والمركز اللي انتخ
بودان  سم الق كللك ا سفينة و سم ال ته وا حل اقام ش رته وم سفينة المةبوهة و ال
بار  سفينة باعت لة ال قدار حمو يز وم لة التج  في حا نت تج زت او  ةا الا كا اي

مربوهررة برره واسررم المررأمور الرروزن او الكيررل واسررم محررل مرسررى السررفينة او ال
مدفوع اولا  نى ال يدا يع سا للمزا المخصوص مع المباشر والثمن الموةوع اسا

   والايام التي تجري ب ا ن اية المزايدا.
في الاعلانات : 168المادا  نة  يام المبي في الا يدا  بعد المناداا يحصل التشبث بالمزا

م عين  يوم يت في  مزاد  يام وكللك تجري الةماتم بمداومة ال ية ا كل ثمان في  را 
   بعد كل مناداا من هرف مأمور البيع.

في : 169المادا  ةميمة  جرى ال كون ا للي ي شخص ا سفينة على ال ترسو مزايدا ال
قدا  شمعة المو فئ ال ندما تنت ي وتنه لث ع نداء الثا عد ال يدا حصلت ب خر مزا ا

يوم بحسب العادا منل بداية المزايدا انما الا كان لم يعه قرار للقةية  في للك ال
مل  حت ا اا ت مأمور المخصوص ان يوقف ا ويؤخر ستهاعة ال كون با ةا في اي
سهة  لن بوا يف تع الا التوق مرتين وقةية  زيادا الةم ثمانية ايام اخر مرا او 
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يام  في الا الجراتد والاعلانات والا لم يحصل شيء من الةماتم في مزايدا تقع 
و مزاد السفينة ن اتيا على الشخص المتأخرا على الا الوجه يلزم حينتل ان يرس

   اللي تقررت عليه قبل التوقيف الملكور.
الا الفصل : مكرر 169 في  يع المنصوص عن ا  جراءات الب  )تستثنى من احكام ا

لك  ير ل السفن المحجوزا التي يخشى علي ا من التعرض للتلف او لل لاك او لغ
من قص  عدام او ن تب علي ا ان قدر يتر تي  خاهر ال قيمت ا او جنوح ا  من الم

بشكل يعيق المجاري الملاحية ويصعب معه فنيا او بغير نفقات بااظة اعادت ا 
ةرار  حداث ا يد با حداث او ت د لى جنوح ا ا تب ع من، او يتر سى ا لى مر ا

 و عاتمررات سررواء كانررت اررله  بمنشررات المينرراء او بمررا فيرره مررن سررفن اخرررى،
اله  المخاهر قاتمة وقت ايقاع الحجز علي ا او هر ت من  بت اي  لك وتث عد ل ب

سفينة او  عد معاينت ا ال لدعوى ب ظر ا تي تن من الج ة ال سبب  قرار م حالات ب ال
لى  برا ع ناء او اجرات ا الخ لى المي شرفة ع ية الم ستهلاع ا ر ى الج ة الفن ا
اله  من  في اي  الحالة الراانة التي علي ا السفينة، ويجري البيع بالمزاد العلني 

عد المحدد الاحوال بعد الاعلا بل المو ية ق في صحيفة محل حدا  مرا وا ن عنه ل
اله  قاص  لاجراته باسبوع على الاقل. ويجوز في احوال الةرورا القصوى ان
ساعة المحددا  شر وال مام الن بين ا المدا الى اربع وعشرين ساعة كاملة تمةى 
في  قدم  سعر ي مزاد على صاحب اعلى  يع ال مأمور الب يدا. ويرسى  لبدء المزا

يع الجلس جراءات الب شر ا تي تبا كون للج ة ال يع الاحوال ي ة المحدودا وفي جم
عد  سعر ب يادا ال مل ز حت ا مرتين ت ان توقف المزايدا وتؤخراا مرا اخرى او 
لم تحصل  فالا  سابقتين حسب الاحوال  قرتين ال كام الف قا لاح نه هب الاعلان ع

يدا في المزا للي اعهى  لزم  مزايدا او لم يقدم سعر اعلى من السعر ا الاخيرا 
ملكور(  يف ال ان يرسو مزاد السفينة على الشخص اللي تقررت عليه قبل التوق

(1.)   
الا كان امر الةبه والبيع يجري في حق السفاتن التي محمول ا عشر : 170المادا 

قى  فلا يب صغار  سكلة ال مة الا باقي جرو نات و شخاتير والماعو هونيلات وال
شاهئ احتياج الى التكليفات المبينة ا في  علاه بل تحصل المناداا بمعرفة الدلال 

الميناء ثلاثة ايام متواليات فقه والا كان للسفينة صارى فيلصق عليه والا فعلى 
ثم  لن ب ا كيفيت ا  ية اعلانات تع مة التجار باب المحك ظاار من ا وعلى  محل 

يغ نل تبل مة م قةية  تباع بعد للك بالمزاد انما يلزم ان تكون مرت ثمانية ايام تا
   ةبه السفينة لحين مبيع ا.

مادا  ةى : 171ال ما الا اقت بالمزاد ان سفينة  يع ال ند مب بودان ع ية الق تنت ي مأمور
الامررر انمررا يحقررق للقبررودان المرقرروم الادعرراء بهلررب واستحصررال تةررمينات 

   الخساتر واةرار من صاحب السفينة او كفلاته او المتع دين له بللك.
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قدار محمول ا يجبر الا: 172المادا  شخاص اللين علي م مزايدا السفينة م ما كان م
هرف  من  عين  مأمور المخصوص الم قرر لل لث ثمن ا الم سلموا ث فوا وي بان ي
المحكمررة التجاريررة ويقرردموا كفرريلا معتبرررا ايةررا مررن تبعررة الحكومررة العربيررة 
من  بارا  ساعة اعت بع وعشرين  ظرف ار الحجازية على الثلثين الباقيين وللك ب

كافلين وةامنين بعة ما ان نان  شترى يكو قوم والم يل المر اا والكف ت اء مزاد
من  ما  حد عشر يو مدا ا بعةا على تسليم الثلثين الملكورين واعهات ما تماما ب
ما ان  حبس ك سهة ال لك بوا فاء ل لى اي ةا ع ما اي كن اجبارا سفينة ويم يع ال ب

قر بالثلثين السفينة لا تسلم الى المشترى ما لم يدفع ثلث ثمن ا الم فيلا  قدم ك ر وي
له  كللك لا يعهى  علاه و في ظرف اربع وعشرين ساعة على الوجه المحرر ا
ملكورين الا  ثين ال العلم وخبر اللي ينتظم ببيان مبيع ا له بالمزاد ما لم يعه الثل
لم  نه  لث لك ساعة او اعهى الث بع وعشرين  في ظرف ار قرر  لث الم يف ث لم 

ثي في الثل فيلا  قدم ك قدر ان ي في ي ية  مرا ثان سفينة  تل ال ةع حين باقيين فتو ن ال
ناداا والاوراق المهبوعة  مرا بالم المزاد وبعد ثلاثة ايام من نشر للك واعلانه 
ثم  قبلا وكفلاته  يه  قررت عل للي ت والاعلانات تباع بالمزاد لحساب المشترى ا
للي شخص ا  الا تقررت اله المرا بثمن انقص من ثمن ا المقرر سابقا فيكون ال
ما يترتب  تقررت عليه اولا بالمزاد وكفلاته مجبورين ان يؤدوا الا النقصان و
لث  عنه من الاةرار والخساتر وما يقع من المصاريف، انما الا كان اعهى الث
يع  في المب ةلة  نه الا ظ رت ف ما ا ملكورا ك ةمانة ال من ال لك  قبلا فيحسم ل

س مزاد ال قرار  عن  لث او  الا الث عن  تدا  نت زا لزم ان سواء كا فينة الاول في
   تعهى له.

دعاوى الممانعة في مبيع حصة من السفينة المةبوهة تقدم قبل رسو : 173المادا 
المررزاد وتررتف م تحريرررا الررى قلررم محكمررة التجررارا، انمررا الا وقعررت الرردعاوى 
عة  ثل ممان بر م بل تعت جرت  تي  يع ال الملكورا فلا تجوز حينتل الغاء قةية الب

كيلا ت كان حصلت نظاما  للي  شخص ا لى ال لك ا من ل صلة  مان الحا عهى الأث
   سبب الةغه والمبيع.

مادا  يع او : 174ال نع المب عوى م قدم د للي  شخص ا لى ال يام ا يعهى م ل ثلاثة ا
لك  في ل له ومعارةته  سبابه ودلات بين ا كي ي صلة ل نه الحا يف اعهاء اثما توق
ةغه  سبب ال كان  للي  شخص ا يه اي ال مدعى عل الا الم ل ال ثل  هى م ويع
جارا حسب  مة الت والمبيع لكي يعهى الجواب ايةا ثم يجلب الهرفان الى محك

   تدعاء اللي يقع لاجل رؤية الدعوى الواقعة.الاس
مر : 175المادا  عد ا مزاد ب بدل ال عد اعهاء  ختص ب ما ي عة في الا وقع ادعاء الممان

نت  ما الا كا بل وان فلا يق لك  عد ل قع ب ما الا و بل ا يام فيق ثة ا ظرف ثلا قرر ب ت
يع  ةبه والب سببوا ال للين  يب الاشخاص ا من مهال الاثمان الحاصلة اي اكثر 



- 157 - 

ما ف يام على الوجه المحرر في حينتل تعتبر دعاوى الممانعة الواقعة بعد الثلاثة ا
   يختص بزيادا الثمن وفةلته فقه.

اصررحاب المهاليررب الررلين يظ رررون الممانعررة يجبرررون ان يبرررزوا : 176المررادا 
كون حكمت  تي ت مة ال فالى المحك كن  لم ي جارا وان  سندات م الى قلم محكمة الت

فوا  بامر البيع وللك عوا وكل به د للي  يوم ا من ال بارا  يام اعت في ظرف ثلاثة ا
من  يع او  ةبه والب سببوا ال للين  يب ا من اصحاب المهال الى اثبات مهلوب م 
الشررخص الررلي ةرربهت سررفينته او وكلاترره او ورثترره وان لررم يفعلرروا للررك فررلا 
سب  لزم ح من ي لى  صلة ع مان الحا توزع الاث سم و ما تق سب ل م حصة ان يح

   مم د قبلا فقه.الوجه ال
قةرية توزيرع الردراام وتقسرريم ا علرى اصرحاب المهاليرب تجررري : 177المرادا 

مادا  في ال بين  يب الم فاوت والترت ياز حسب الت غرامة في حق اصحاب الامت
حد 155) كل وا يب بحسب مهلوب  حق اصحاب المهال في  قبلا و ( المم دا 

ملكورين يدخ يب ال عن من م ايةا وكل واحد من اصحاب المهال به  له مهلو
   اصل ماله ومصاريفه ايةا في الا الحساب.

لا يجوز ةبه السفينة المستعدا للسفر انما يمكن ةبه ا لج ة الديون : 178المادا 
فيلا على اعهاء  قدمت ك لك الا  مع ل نه  له الا ا ستعدا  سفر الم الواقعة لأجل ال

خل الديون الملكورا فتتخلص من الةبه واستعداد السفينة للسفر يت بين بمجرد ا
   الربان اوراق مرور السفينة.

 فيما يختص باصحاب السفائن

كررل صرراحب سررفينة يكررون مسررؤولا عررن حركررات ربان ررا ومعاملاترره : 179المررادا 
من  شا  تي تن كون مجبورا على ةمان الاةرار والخساتر ال نى ي الحقوقية يع
تي عمل ا يخص  حركات الربان ومعاملاته وعلى ايفاء المقاولات والتع دات ال
به  بامر مخصوص  قع  لم ت سير السفينة وسفراا ولكن الا كانت اله التع دات 

حال فيم كل  في  كن حينتل لصاحب السفينة ان يترك المركب ونولونه ويتخلص 
نه  فلا يمك او صاحب ا بالاستقلال  من تلك التع دات انما الا كان ربان السفينة 
سفينة بالاشتراك  لك ال كان يم الخلاص اصلا بترك السفينة والنولون ولللك الا 

قدر كون مسؤولا شخصيا على  ما يصيب  مع غيره من اصحاب الحصص في
سفينة  سير ال حصته فقه من ج ة المقاولات والتع دات التي عقداا بخصوص 

   وسفراا ايةا.
من : 180المادا  لوه  كانوا كف للي  لغ ا قدر المب اصحاب السفاتن يكونون مسؤولين ب

صة  حرب برخ سفاتن المج زا لل في ال قع  ما ي من ج ة  لة و قديم الكفا ج ة ت
من هرف  سفراا  من الحكومة في اثناء  ساكر والملاحين الموجودين في ا  الع
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الجررنح والجنايررات الاغتصرراب والغررارات ولا يسررألون عمررا زاد عررن للررك مررن 
ملكورا  لة ال سهة والكفا بلات م وبالوا اا  نوا اجرو الامور المغايرا هالما لم يكو
تكررون عبررارا عررن مرراتتي الررف قرررش لاجررل السررفاتن الترري تكررون عسرراكراا 

ما زاد وملاحواا نحو الماتة وخمس قرش ايةا لاجل  لف  تة ا فرا واربعما ين ن
   عن للك.

مدرجا : 181المادا  كان  لو  صاحب السفينة يمكنه عزل الربان في كل حال حتى و
لك لا  ناء على ل جه من ا وب عاده واخرا عدم اب ختص ب شره ي عه  ته م في مقاول
لم ما   يحق للربان المعزول ان يهلب ةمانا ما من صاحب السفينة اللي عزله 
في محل غير  عزل  بان ي كان الر ما الا  يكن بللك مقاولة محررا على حدت ا ان
حق ان يحصل المصاريف اللازمة لرجوعه  له ال كون  المحل اللي تعين به في

   الى للك المحل فقه.
ترك حصته : 182المادا  له ان ي حق  سفينة في في ال الا كان للربان المعزول حصة 

ال اله ويسترد بدل ا ويستحصله ومقد فة ا قدر بمعر ته ي ار البدل الملكور وكمي
ةمام  ةا والا فبان هرفين اي فاق ال براء بات يين الخ صب وتع جرى ن برا وي الخ

   ر ى محكمة التجارا.
ختص : 183المادا  ما ي الا لم يحصل اتفاق في ملكرات اصحاب حصص السفينة ب

ية ا قرار باكثر ية فيعهى ال مة لاجل منافع ا العموم تدابير اللاز اله بال لآراء و
لى  الاكثرية لا تكون بالنسبة الى عدد الاشخاص اللين يعهون ر يا بل بالنسبة ا
لة  لك جم اراء اللين حصت م تزيد عن قيمة نصف المركب والا كانت السفينة م
اشررخاص مشررتركين وهلررب بيع ررا بررالمزاد بالاتفرراق فيمررا بيررن م رسررميا وتقررديم 

اب الحصص اللين حصت م توازي اثمان ا فيجري للك بناء على استدعاء اصح
   النصف الا الا كان ثمة مقاولة محررا بين ما على نوع اخر.

 فيما يختص بالربابنة

لة : 184المادا  كب بحا نواع المرا من ا كان  نوع  سفينة او اي  تيس  كل ربان او ر
ما  ته م  ناء مأموري في اث له  كل خهأ يفع عن  ادارته الى ع دته يكون مسؤولا 

   جبورا ايةا على ةمان الاةرار والخساتر.كان خفيفا وم
يكررون الربرران مسررؤولا مررن ج ررة ةررياع وتلررف وخررراب الاشررياء : 185المررادا 

الا  ستلام ا و سندا لقبة ا وا والبةاتع التي يتع د بنقل ا ومجبورا بان يعهى 
   السند يسمى بوليصة شحن او سند حمولة.

حيرره ونصررب م وتعيررين ترردارك نوبررة المركررب وانتخرراب جميررع ملا: 186المررادا 
في  لك  عل ل ما الا ف بان ان ية الر من اختصاص مأمور او  جرت م  شات م وا معا
لك بانةمام  باجراء ل كون مجبورا  سفينة في يه اصحاب ال للي توجد ف المحل ا

   ر ي م.
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نال المركب : 187المادا  بر عنه بجر يجبر ربان السفينة على اتخال دفتر يومية يع
ناء محله والا مكتوبة ارقامه وموةع علي تيس مي  ا اشارا )صح( من هرف ر

ناء  تيس المي نب ر من جا له  لدا ومصدق بلي مأمور مجلس الب حد  فمن هرف ا
حوال  ملكور. اولا: ا ية ال ومجلس البلدا اللين مر لكراما ويلكر في دفتر اليوم
ثا: درجات  يوم. ثال كل  تأخره  مه او  ال واء يوميا. ثانيا: حركة المركب في تقد

العرررض الررلي يوجررد المركررب ب ررا فرري كررل يرروم. رابعررا: الاةرررار الهررول و
كن  قدر المم صيل ب سا: التفا والخساتر التي تقع للمركب وحمولته واسباب ا. خام
تي  يق ال سا: الهر شياء. ساد من الا ترك  هع وي ما يق فات او  من التل قع  ما ي ع
يهرق ررا المركررب واسررباب حيرراده عررن تلررك الهريررف هوعررا او كراررا. سررابعا: 

دابير والقرررارات المتخررلا مجلسرريا مررن هرررف ةررباه ملاحررى المركررب الترر
من ةباه ملاحى  سبيل م  للين يهلق  ورؤسات م والربان سوية. ثامنا: اسماء ا
مواد والوقوعات  يع ال المركب والانفار واسباب اهلاق سبيل م. تاسعا: بيان جم

شحونا فيه التي تسبب المنازعات والادعاءات فيما يتعلق بالمركب وبما يكون م
   مع لكر ايرادات المركب ومصاريفه بتمام ا.

مادا  تر : 188ال عدا دف صغير  خر  تر ا خال دف لى ات ةا ع كب اي بان المر بر ر يج
ية  من الاستقراةات البحر قع  ما ي يه  يد ف تو يق اليومية الملكور انفا يسمى لبير

   خاصة حسب الاصول والقاعدا المبينة في اول المادا السالفة.
برا : 189المادا  ال خ فة ا به بمعر نة مرك يكون الربان مجبورا على كشف ومعاي

من هرف  كن ف لم ي ناء وان  تيس المي تعين مخصوصا قبل الوسق من هرف ر
اي  سفراا وال  مدا  سفينة  لى ال مات اللازمة ا مجلس البلدا لاجل معرفة الم 
جرراازا ام لا واررل اررو فرري حالررة يمكنرره مع ررا ان يسررافر ام لا ومةرربهة اررلا 

شف  بان الك يد الر هى ل ية وتع لس البلد في مج ناء او  تيس المي ند ر ةع ع تو
عن الكشف على  ظر  نسخت ا مصادق علي ا والا صرف اصحاب المركب الن
برز  لم ت ما  مرور  تلكرا ال بان ان يستحصل  كن للر فلا يم سفينة ومعاينت ا  ال
قوق  لق بح ما يتع شف ع برا للك ال الخ بر ا ملكورا وان يع شف ال ةبهة الك م

   البحرية يجري بمعرفة محكمة التجارا. التجارا
يجبر الربان ان يستصحب غير الدفاتر وصورا المةبهة المحررين : 190المادا 

صورته  سفينة  و  اي ال من  شعر ل حري الم سنده الب سالفة. اولا:  مادا ال في ال
مة  لم الحكو فع ع مصدق علي ا. ثانيا: براءا العلم بعين البراءا التي تبين بأنه را

ندرانات العرب مع قو شحن  بواليص ال ية الحجازية. ثالثا: دفتر الملاحين. رابعا: 
النولون. خامسا: قاتمة الحمولة المعبر عن ا بالمنافيستو. سادسا: تلكرا الجمرك 
خل  قد ا نه  سفينة وا وعلم وخبر اللي يبين ايفاء الرسومات اللازمة عن وسق ال

شر سكلة الم من الا سقه  قل و بان لا ين لة  نه كفا سكلة م لى ا ساله الي ا ا وه ار
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نة(.  صحى )الكرنتي جر ال تلكرا المح نا:  سفينة. ثام مر الن ال سابعا: ا خرى.  ا
   تاسعا: نسخة واحدا من قانون التجارا البحرية.

حين : 191المادا  سفر ل شروعه بال نل  الربان مجبور ان يوجد بلاته داخل السفينة م
منية والا اقتةى الامر للدخول وصوله الى ساحل السلامة او احدى الموانئ الا

جد  كان يو صلا و يه ا حد ملاح قبلا ولا ا له  لم يدخ ليج او ن ر  ناء او خ لى مي ا
ساب  لى ح ليلا ع ستخدم د بان ي لف  بان مك لدخول فالر عارفين با ناك ادلاء  ا

   المركب.
الا صرردر مررن ربرران السررفينة احرروال مغررايرا لاحكررام المررواد الخمسررة : 192المررادا 

سفينة الملكورا آنف ا يكون مسؤولا عن كل الاةرار التي تنجم عن للك سواء لل
   او مشحون ا.

تي تصيب الاموال : 193المادا  نواع الخسارات ال كل ا عن  كللك الربان مسؤول 
سق الخهى  عن غير رةا الوا سفينة  والامتعة التي يكون وسق ا على ظ ر ال

صغار و سفاتن ال حق ال في  جرى  مادا لا ي اله ال تروح انما حكم  تي  الفلايك ال
   وتجىء للمحلات القريبة المعروفة بالسياحة الساحلية القصيرا.

مادا  سبب : 194ال عا ب بت مان لم يث ما  سؤولية  من الم يتخلص  بان ان  قدر الر لا ي
   مجبر.

بين : 195المادا  كة لاا في فلو سفينة او  خل ال للين يوجدون دا الربان والملاحون ا
كن  لم ي ما  الى سفينة على اابة السفر لا يوقفون ولا يمسكون لاجل وفاء الدين 
فيلا  قدموا ك ةا الا  لة اي اله الحا في  سفر و لك ال الدين الملكور قد وقع لاجل ل

   على وفاء الدين يتخلصون من قةية الاخل والتوقيف.
سفينة او : 196لمادا ا يه اصحاب ال لا يجوز للربان ان يباشر في المحل الموجود ف

وكلاؤاررم تعميررر السررفينة ولا مشررترى قلرروع وحبررال وغيررر للررك مررن الاشررياء 
اللازمة ولا ان يستقرض دراما لحساب المركب ولا ان يؤجر السفينة لات ا ما 

   لم يستحصل رةاام.
مادا  سفينة ب: 197ال تأخرت ال ما الا  هاء  عن اع ة م  نع بع صحاب ا وامت ةا ا ر

يصرريب م مررن المصرراريف الترري تحترراج الي ررا لاجررل تج يزاررا للسررفر فيخهرررام 
بع  عد ار ثم ب صاريف  اله الم من  صت م  قدموا ح سميا ويكلف م ان ي بان ر الر
سبة  يا لحساب م على ن وعشرين ساعة من للك يمكنه ان يجرى استقراةا بحر

من  كب برخصة  في المرا في حصص م  لدا  من مجلس الب جارا او  مة الت محك
   البلاد التي توجد في ا محاكم تجارية.

بال : 198المادا  لوع او ح شترى ق سفراا او لم ناء  سفينة اث الا وجد لزوم لتعمير ال
بان  كن للر كان لا يم من الاشياء اللازمة و لك  او اواتل او تج يزات او غير ل

مة اصحاب كب والوسق ان يستحصل  نظرا للوقت والحال وبعد محل اقا المرا



- 161 - 

ته  او لا نه  امرا من م بللك فحينتل يمكنه ان يعهى مةبهة ممةاا ومختومة م
ومررن معتبرررى الملاحررين تصررديقا لشرردا اررله الاةررهراب ثررم يعمررل بعررد للررك 
تي لا  لك ال في المما كان  جارا الا  مة الت من محك يا بالرخصة  ةا بحر استقرا

ية او توجد في ا مجالس تجارية او من معتمد لديار الاجنب في ا كان  ى الدولة الا 
مررن الحكومررة المقتةررية فرري المحررلات الترري لا يوجررد في ررا معتمررد ويعقررد اررلا 
ةا  سعت ا اي لى و مر فع ةى الا سفينة ومتفرعات ا والا ق لى ال ستقراض ع الا
من  يران  له ان  نه ف نب م مه او جا لك بتما جراء ل نه ا ويكون مألونا الا لم يمك

مررا يثبررت لزومرره او ان يبيعرره بررالمزاد وبعررد للررك يكررون بةرراتع الوسررق بقرردر 
اصحاب السفينة او الربان اللي او بمنزلة وكيل م مجبورين ان يعهوا حساب 
لى المحل  سفينة ا ندما تصل ال البةاتع والامتعة المباعة على الوجه المحرر ع
ناك،  نوع ا جنس وال من لات ال اي  تي  عة ال تج الامت تات را المقصود حسب ف

ك قين والا  كانوا متف سق و صحاب الو من ا عدا  حد او  ستأجر وا سفينة م ان لل
تي  سافة ال سب الم ةى بح لون المقت هوا النو كن م ان يع ين م فيم ما ب عا في جمي
يكررون قهع ررا المركررب ويخرجررون امرروال م وبةرراعت م منرره ويمنعررون بيع ررا 
للين  بر ا تل يج لك فحين لى ل قين ع سق متف صحاب الو كن ا لم ي ما الا  وران ا ا

ردون ان يخرجرروا امرروال م وامتعررت م مررن المركررب ان يعهرروا النولررون الررلي يرر
   يصيب امتعت م على تمام السفر.

الربرران مجبررور ان يرسررل الررى اصررحاب المركررب او وكلات ررم قاتمررة : 199المررادا 
قد  تي  عة ال ةاتع والامت سعار الب يان ا فه بب من هر ةاا  سبة مم شحن ومحا ال

لغ التي استقرة ا او اسماء اللين استقرةواا اشترااا وشحن ا لحساب م والمبا
في  وش رت م ومحل اقامت م ويكون للك قبل ان يقوم من احدى الاساكل الكاتنة 
في  ية او  لديار الاجنب في ا نة  حدى الاساكل الكات ليج ا في خ ية او  لديار الاجنب ا
ما ال ية ان ية الحجاز لك العرب سواحل المما ا خليج احدى الممالك عاتدا الى باقي 

سيونجية لحساب  نب القوم من جا شحن  قد  ملكورا  موانئ ال في ال كان الوسق 
صحاب المركرب او  بان يرسرل لا بان مجبرور  كب فحينترل الر ستأجرى المر م
قدار  ةااا وم كون ام تي ي شحن ال سندات ال جب  لة بمو مة الحمو وكلات م قات
حل ش رت م وم للين اقرةواا و سماء ا مع ا تي استقرة ا وكميت ا  بالغ ال  الم

   اقامت م.
الا اخررل الربرران دراامررا بررلا موجررب لحسرراب السررفينة او مأكولات ررا : 200المررادا 

عة  ةاتع والامت من الب باع  ولخاتراا وساتر م مات ا او آلات ا او كان ران او 
بة ومصاريف لا  عض الاموال المعهو في الحساب ب او اللخاتر شيتا او ادخل 

من للات  اصل ل ا فيصبح مسؤولا عن للك من هرف  كون مجبورا با لزم وي ي
تي ران ا وباع ا  شياء ال خلاا وارجاع ا وةمان الا تي ا لدراام ال لى رد ا ع
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   ولدى الاقتةاء يجوز اقامة الدعوى ةده ليجازى بالجزاء اللازم.
مادا  لم : 201ال ما  نت  لة كا ية حا لى ا كب ع يع المر صلا ان يب بان ا كن للر لا يم

من اصحاب عدم يستحصل على رخصة مخصوصة  ما  بت نظا كون ث ندما ي ه ع
بان على ةمان  قابليته للسفر والا فعل للك فالبيع يعتبر كان لم يكن ويجبر الر
ال  بت بمصادقة ا سفر فتث الاةرار والخساتر، اما قةية عدم قابلية المركب لل
بللك مةبهة ويمةى علي ا  ينظم  يه و الخبرا اللين يعينون لللك ويحلفون عل

تعيين الجزاء فتجرى في الممالك العربية الحجازية من من هرف م، واما قةية 
ما  لدا، وا هرف مجالس التجارا وان لم تكن اله موجودا فمن هرف مجلس الب
كن  في الديار الاجنبية فمن هرف معتمدى الحكومة العربية الحجازية، وان لم ي
بداعى  يع المركب  ية والا اقتةى الامر لب مة المحل نب الحكو من جا موجودا ف

م قابليترره المثبتررة علررى الوجرره المحرررر ولررم تستحصررل رخصررة اصررحابه عررد
   وتعليمات م فحينتل تجرى المزايدا عليه في السوق علنا.

مادا  عل : 202ال لم يف به وان  للي تع د  سفر ا مام ال لى ات بورا ع كون مج بان ي الر
كب والمسرتأجرين  صحاب المر من مصراريف ا قع  هاء مرا ي يه باع فيحكم عل

   ام وخساترام.وةمانة اةرار
مادا  من : 203ال للي يحصل  بالربح ا شريكا  كون  لى ان ي سافر ع للي ي بان ا الر

خاص الا الا عقدت  تاجر اصلا لحسابه ال خل ويعهى وي الشحن لا يمكنه ان يا
   مقاولة مخصوصة على نوع اخر.

خاص خلافا : 204المادا  سفينة لحسابه ال البةاتع والامتعة التي يشحن ا الربان بال
عة ل قراره لمنف جارا و لاحكام المحررا في المادا السابقة تةبه بحكم مجلس الت

   جميع من يبقى من اصحاب الحصص.
لا يمكررن للربرران ان يترررك سررفينة ويسررتعفى اثنرراء السررفر م مررا كرران : 205المررادا 

ما الا  بري م، ا حاصلا من الخهر ما لم يستحصل ر ى ةابهى الملاحين ومعت
ةا على الن بللك على الوجه  سفينة اي ترك ال ندما ي كون مجبورا ع المحرر في

ان يخلررص معرره المقرردار الررلي يمكنرره مررن اثمرران بةرراتع وامتعررة الوسررق مررع 
يع  من جم لك  ثل ل ما يما مرور و تلكرا ال شحن و لون وسندات ال ندراتو النو قو
ما  يا ع سؤولا لات كون م ص ا في لم يخل جودا والا  قود المو مة والن الاوراق الم 

لف ةيع ويت كب حسب  ي من المر ملكورا  شياء ال ستخرجت الا ما الا ا من ا ان
بان  يتخلص الر تل  قدورات فحين المنوال المحرر ثم ةاعت وتلفت بنوع من الم

   من المسؤولية.
من وصول : 206المادا  ساعة  بع وعشرين  في ظرف ار قدم  بان ي بان  يكلف الر

نال( لاجل ال يان )جر تر ب يره المركب الى الميناء اللي قصده دف مع تقر تيش  تف
ناه  مادتين المحررتين اد في ال نة  ةية المبي لى المحلات المقت نى اللابورت ا يع
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وحينتل يحصل على صورا منه مصدق علي ا ويبين الربان في تقريره الملكور 
قدورات  المحل اللي سافر منه والزمان والهرق التي سلك ا وما صادفه من الم

ي الحركات المغايرا وحاصل الامر كل والاخهار وما يكون وقع في المركب ف
   ما يحصل اثناء سفره من القةايا التي تستحق القيد.

مة : 207المادا  تيس محك يقدم التقرير الملكور في الممالك العربية الحجازية الى ر
التجررارا وفرري المحررلات الترري لا يوجررد ب ررا محكمررة تجررارا الررى مررأمور مكتررب 
مة  مأمورى الحكو لى ر س  التجارا وفي المحلات التي لا توجد ب ا اله ايةا ا

ية فيرسل مة المحل لى الحكو جارا وا مأمور الت لك  المحلية والا اعهى ل عقب ل
حال  كل  في  ةع  ية ويو مة تجار تيس محك قرب ر لى ا ما ا من هرف  عا  موق

   ويتوقف امانة في قلم محكمة التجارا الملكورا.
مادا  مة : 208ال مدى الحكو لى معت ية ا لديار الاجنب في ا هى  ملكور يع ير ال التقر

مة  فالى الحكو مدون  جد ب ا معت تي لا يو حلات ال في الم ية و ية الحجاز العرب
به تراريخ المح ةح  لم وخبرر مو لى ع ما ع بان مرن هرف  صل الر ية ويستح ل

   وصوله الى لاك المكان وقيامه منه ايةا وحالة حمولته واجناس ا.
ية او : 209المادا  موانئ العرب حدى ال لى ا بان ا ترب الر الا قةت الةرورا ان يق

بين  يه ان ي صوص فعل يق المخ عن الهر سفره  سيره و ناء  عدا اث ية مبت الاجنب
مادا )ا في ال نين  مأمورين المبي علاه 208و 207سباب للك الى ال ( المحررتين ا

   بحسب محله.
مادا  من الملاحين : 210ال لبعض  عه ا حده او م بان و جا الر كب ون غرق المر الا 

فيكررون مجبررورا عقررب للررك ان يررلاب الررى المررأمورين المبينررين اعررلاه بحسررب 
عه محلات م ويعهى تقريره ويصادق على للك التقري للين م فادا الملاحين ا ر با

   ويكون له حق باستحصال صورا منه مصادق علي ا.
مادا  كاب الا : 211ال ستنهاقات الر ستنهاقات م وا ةبه ا حين وت فادا الملا سمع ا ت

ما  كل  في  بدون خلل  كان ممكنا للك ايةا من هرف المأمورين المار لكرام 
ملكو ير ال قة للتقر تي لا يصادق يمكن ايراده من الادلة المواف قارير ال ما الت ر. ا

من المسؤولية  ملكور  بان ال مر تخليص الر علي ا فلا تكون حرية بالقبول في ا
للي  في المحل ا واثبات دعاويه في وقت المحاكمة الا الا نجا من الغرق وحده 
بات  يه صلاحية لاث يدعون عل للين  كون ل كل الاحوال ي اعهى به تقريره وفي 

   .عكس المواد التي بين ا
لا يمكن للربان ان يخرج بةاتع في وقت ما من المراكب اصلا ما لم : 212المادا 

كن  يعه تقريره والا فعل فيمكن حينتل حصول الدعاوى عليه فوق العادا ما لم ت
شكت ان  كه او جراء ت ل من  سريع  لف  ةياع وت لة  في حا عة  ةاتع والامت الب

   تقع.



- 164 - 

مأكولات غيراا الا نفلت تج يزات المركب اث: 213المادا  كان يوجد  سفر و ناء ال
مأكولات  قدموا ال بان يجعل م ي نا  بان مألو كون الر يه في جودين ف لبعض المو

   الملكورا بعد استحصال ر ى معتبرى الملاحين بشره اعهاء ثمن ا.
 فيما يخص جميع الملاحين

 اللين يستخدمون في المركب واجرت م

ه وجميررع الملاحرين يصررادق علي ررا شررروه اسررتخدام الربران والةرربا: 214المرادا 
ما الا كانرت  هرفين ان حررا مرن ال شرهيات الم بدفتر الملاحرين او بال بت  وتث
تر الملاحين اصلا  في دف لق ب ا  ما يتع المقاولات غير خهية ولم يلكر شيء م
في المحل  مول ب ا  عدا المع قا للاصول والقا يق الحركة وف تل تهب فتجرى حين

نت اللي اخل الملاحون فيه للخ ينظم الا كا للكر  سالف ا تر الملاحين ال مة ودف د
تب  عدم وجوده فبمعرفة مك ند  ناء وع مأمور المي فة  ية بمعر لك العرب في المما
التجارا وعند عدم وجود الا ايةا فبمعرفة مجلس البلدا، اما الا كان في الديار 
ف عدم ما بمعر ند  ية او وكلات م وع مة العرب ة الاجنبية فبمعرفة معتمدى الحكو

   الحكومة المحلية.
سفينة لحساب م : 215المادا  الربان والةباه والملاحون لا يمكن م ان يحملوا في ال

لم يستحصلوا  ما  من الاعلار والاسباب  كان  الخاص بةاتع وامتعة باي نوع 
عد  ستأجرا لحساب م ب سفينة م نت ال ستأجري ا الا كا سفينة او م رةا اصحاب ال

ةا وا لون اي يدفعوا النو من ان  شحنوه  ما  ةبه  فيمكن ان ي قدم  ما ت خالفوا  لا 
لم توجد  ما  ستأجري ا  سفينة او م عين لاصحاب ال البةاتع لمنفعة من يقتةى ل
مقاولررة خصوصررية بعكررس للررك مررع اصررحاب السررفينة فرري الشررق الاول ومررع 

   المستأجرين في الشق الثاني.
ك: 216المادا  يام المر ب لاسباب حصلت الا ترك امر السفر وتعهل اجراءه قبل ق

مررن اصررحابه او ربانرره او مسررتأجريه فيعهررى ةررمانا الررى رؤسرراء الملاحررين 
والانفار معاش ش ر الا كانوا مرتبهين باجرا ش رية او ربع الاجرا المشروه 
تة  شتغلوا في ا بت ي تي ا يام ال جرا الا عن ا عدا  الا كانوا مرتبهين بسفره كاملة 

ح سلفا ت خلوا  كانوا ا ما الا  نوا المركب، ان جرت م فيكو ش م او ا ت حساب معا
مخيرين في ترجيح الشق اللي يختارونه واو اما ان يقتنعوا بللك او ان ياخلوا 
ما الا  نه، وا لك م معاش ش ر او ربع اجرت م على الوجه المحرر ويخصموا ل
من  يه  خدموا ف ترك السفر بعد قيام السفينة فيعهى ل م عما يصيب الوقت اللي 

ما يقتةى المعاشات والاجر  سابقة مةاعفا و قرا ال المقدار المعهى ل م في الف
لى المحل  عودا ا خرى لاجل ال سفينة ا لم يرسلوا ب قل الا  ل م من مصاريف الن
في  يد  ملكورا لا يز اللي قام منه المركب غير ان مقدار الاجر والتةمينات ال
ما مصاريف  سفر ا تام ال في خ اا  لدراام المشروه اعهاء وقت ما اصلا عن ا
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من م  حد  كل وا صنعة  سب  هى بح صص وتع مرتجعين فتخ حين ال قل الملا ن
   وحيثيته.

مادا  لى : 217ال جه ا عن التو سفر  ية ال بل بدا مة ق بامر الحكو سفينة  عت ال الا امتن
عة  ةاتع والامت خراج الب عن ا يه او  جارا ف يه والت للااب ال يد ا للي تر المحل ا

بام فت  كة او توق من الممل ستأجرت لنقل ا  تي ا ما ال هى  تل يع مة فحين ر الحكو
تي  يام ال عن الا اا  سفينة وانفار ةباه ملاحى ال ية ل من الاجرا اليوم ةى  يقت

   خدموا في ا السفينة فقه ويهلق سبيل م.
مادا  لة : 218ال في حا سفر فيعهى  ناء ال قع اث سفينة الا و قف ال جارا او تو نع الت م

المنررع الررى ةررباه وملاحررى السررفينة وانفاراررا اجرررا الايررام الترري خرردموا ب ررا 
كان  ومصاريف عودت م الى محلات م وفي حالة التوقيف نصف الش ريات لمن 

سفرا بتمام ا خلوا لل فلا يعهى  بالش رية اثناء مدا توقيف المركب، اما اللين ا
جرت م المشروهة لاجل  بل تعهى ل م حقوق م وا يف  مدا التوق ل م شيء عن 

   السفر بتمامه فقه.
مادا  حين : 219ال جرا الملا تزاد ا تل  صد فحين عن ق يد  سفينة وز سفر ال هال  الا 

   المستخدمين للسفرا بتمام ا حسب الزيادا الحاصلة.
في محل ا: 220المادا  سند الا تفرغت السفينة قصدا  في  بين  من المحل الم قرب 

سفرا  مرتبهين لل لك الاجرا المشروهة للملاحين ال سبب ل نزل ب فلا ت لون  النو
   بتمام ا.

سفينة او : 221المادا  الملاحون المستخدمون على ان تكون ل م حصة من نولون ال
نوع  ية او  جرا يوم من الربح اللي يحصل من سفراا لا يجوز ان تعهى ل م ا
سبب  بداعى  سخ ا وتأخراا او زيادت ا  سفرا وف ترك ال من التةمينات لاجل 

من ج ة اصحا ب مجبر لكن الا وقع ترك السفرا وفسخ ا وتأخراا او زيادت ا 
من تةمينات الاةرار والخساتر  وسق السفينة فيكون للملاحين نصيب ايةا 
كان  اله التةمينات الا  سبب و هرف م ب لا ال من  التي يحكم باعهات ا للسفينة 
من  قداراا  كان م ما  صة م  حون ح سفينة والملا صاحب ال خل  بان يا شره  ال

ترك الربح والنولون تتوزع وتقسم فيما بين م قياسا لتلك الحصة، و قع  ما الا و ا
كب واصرحابه فيكونرون  من ربران المر اا او زيادت را  سفرا وفسرخ ا وتأخر ال
قدار  عن ةرر وخسارا بم بدلا  من الملاحين  كل  مجبورين على ان يعهوا ل

   مناسب حسب شروه م ومقاولت م.
الا ةبهت السفينة او صودرت او لهمت فكسرت او غرقت وةاع : 222المادا 

بوا وتلف المركب وحمولت فارام ان يهل ه بتمام ا فلا يحق لةباه الملاحين و ن
من اصل  شيء  قبلا  ادنى اجرا من ج ة تلك السفرا، وانما الا كان اعهى ل م 

   اجرت م فلا يكونون مجبورين على ارجاعه ايةا.
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كون للملاحين : 223المادا  لف في غرق والت من ال الا نجا المركب او بعض اقسامه 
بان ي حق  ستخدمين  تي الم هع ال صلات الق صافي حا من  جرت م  صلوا ا ستح

خلصررواا والا كانررت الحاصررلات المررلكورا تقرروم بوفرراء اجرررت م او كرران لررم 
من  خلوا  كون للملاحين صلاحية ان يا يتخلص شيء اخر من الامتعة فحينتل ي

   نولون اله البةاتع والامتعة المخلصة ما يتبقى من اجرت م.
كن م ةباه الملاحين و ن: 224المادا  لون يم من النو ستخدمون بالحصة  فارام الم

تي  لى الحصة ال سا ا قه قيا سفينة ف لون ال من نو ان يحصلوا معاشات م واجرام 
   يأخلاا الربان والمستأجر.

الملاحررون الموظفررون والعرراديون علررى اي شررره ومقاولررة كرران : 225المررادا 
تخليص قهع  استخدام م بان ياخلوا على حدا اجرا الايام التي صرفواا على

   السفينة الغارقة وما يتعلق ب ا من الاشياء.
سواء : 226المادا  هع او يتعهل  سفر او ينق ناء ال من الملاحين اث مرض  كل من ي

بان  حق  له ال بة الاعداء والقرصان ف سبب محار كان بسبب خدمة المركب او ب
يب  خل ايةا مصاريف الهب نه يا لك فا عن ل باخل اجرته كما اي مقررا وعدا 
صاريف  مع الم تل  خل حين عاهلا فيا قى  حه والا ب ةه وجر مدا مر جراح  وال
فق  لم يت صمين والا  سم ت حت ا سبا ت لدراام منا من ا قدارا  سوية م ملكورا بال ال
في  عين  للب يت لغ ا قدار المب له م ةمين فيستحصل  الا الت مر  في ا فان  الهر

مر كان ال ض او مجلس التجارا، اما مصاريف الجراح وتةمينمات العهل الا 
قع  كان و سفينة والا  لون ال من نو مة فتعهى  عن خد شتا  جرح او التعهيل نا ال
من الخسارات  يرا  عد تعهيلا كب سفينة في ظة ال للك في محاربة لاجل امر محاف

   البحرية الجسيمة ويستوفى من المركب ونولونه وسقه غرامه.
نه : 227المادا  لم يمك يداوم على الملاح المريض او المجروح او المعهل الا  ان 

بان  سفينة  يام ال بل ق السفر احترازا من الخهر والت لكة فيكون الربان مجبورا ق
به  يخرج الملاح المرقوم من السفينة الى المستشفى او محل اخر يمكن مداواته 
تدارك  مات في عافى والا  ته الا ت ته بمصاريف مرةه ونفق ند عود قوم ع وان ي

نه مة لاجل دف قوم بالمصاريف اللاز لك  وي في المما جودا  بان مو كان الر والا 
فيلا  نة او ك العربية فيعهى جل للك دراام كافية بمصاريف المقدار بصورا اما
مأمور  فالى  يتع د باعهات ا الى مكتب التجارا وفي المحلات التي لا توجد ب ا 
في  ية و مة العرب مدى الحكو فالى معت ية  لبلاد الاجنب في ا كان  البلدا الكبير والا 

جرا  المحل قى ا لك تب التي توجد به فالى راس مأمورى الحكومة المحلية ومع ل
للي  يوم ا من ال لك يعهى حسابه  الملاح المرقوم قاتمة لحين شفاته وعدا عن ل
نه ان  للي يمك يوم ا لى ال يكون خرج مسافرا به في السفينة من اي ميناء كانت ا

   يعود الى تلك الميناء مع مصاريف هريقه ايةا.
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مادا  عا : 228ال جرى نزا صة وا خرج من ا برخ سفينة و خل ال ملاح دا كان ال الا 
سفينة  كللك بمصاريف ال عال  نه في قة م فجرح او مرض بسبب حركة غير لات
كي  صاريف ل اله الم لى  لدعوا ع مة ا كن اقا نه يم شروح الا ا جه الم لى الو ع
هل او  جرح او تع بلا رخصة ف سفينة  من ال ملاح  خرج ال ما الا  نه، ا سترد م ت

قى م نه فتب قع م قة ت سبب حركات غير لات عه ومعارةته او ب سبب نزا رض ب
من  بان اخرجه  حينتل مصاريف الهبيب والجراح على حسابه والا اتفق ان الر

   الخدمة فتحسب له حينتل اجرته الى اليوم اللي استخدم فيه فقه.
ته على ال: 229المادا  لى ورث سفينة تعهى ا في ال توفى  للي ي ملاح ا جرا ال وجه ا

كان  ته والا  يوم وفا شه  الاتي: واو انه كان مستخدما بالش رية فيعهى ل م معا
جه الي ا  تي تو ناء ال في المي سفر و ناء ال توفى اث مة و سفرا تا لى  ستخدما ع م
فتعهررى ل ررم نصررف الاجرررا فقرره، امررا الا ترروفى حررين عودترره فتعهررى اجرترره 

له من ا كون  ستأجرا بحصة ي كان م من  المشروهة بالتمام، والا  بح يحصل  ر
كللك  سفر فتعهى ل م  في ال شروع  عد ال توفى ب السفرا او من نولون السفينة و
في  لف  ستخدما وت ملاح م كان ال صورا  لى اي  مام وع شروهه بالت حصته الم
لى  سلامة ا اله بال سفينة ووصلت  سلامة ال با ب محاربة الاعداء او القرصان ح

   ا وتعهى اجرته بالتمام.الأسكلة حينتل يعتبر كأنة لم يمت الا يوم وصول 
مادا  من : 230ال شيتا  له ان يهلب  حق  سفينة لا ي في ال او  سر و للي يؤ ملاح ا ال

له  كون  بل ي قه  بدل عت كي يعهى  ستأجرين ل سفينة او الم الربان او اصحاب ال
   حق ان يستحصل اجرته الى اليوم اللي استؤسر فيه فقه.

حق ان الملاح اللي يرسل بحرا او برا ب: 231المادا  كون  خدمة للسفينة الا اسر في
ناء  يستحصل اجرته بتمام ا وعدا عن للك الا وصل المركب بالسلامة الى المي

   فتكون له صلاحية على ان يهلب ايةا تةمينات لاجل عتقه.
سفينة فيعهى التةمين : 232المادا  مة لل برا بخد الا كان المتوفى مرسلا بحرا او 

ك صحاب المر هرف ا من  ملكور  لزوم ال جل  سلا لا كان مر ما الا  قه، ا ب ف
نب  من جا كب و صحاب المر نب ا من جا ستوفى  لزم ان ت سق في كب والو المر

   الوسق ايةا.
   بدل التةمين الملكور اي العتق عبارا عن ثلاثين جني ا لابا.: 233المادا 
مادا  للي لا : 234ال ملاح ا كون لل ستخدام الملاحين في مدا ا في  سفينة  عت ال الا بي
سفينة واجرت ا لا ير خل مصاريف ال حق با خر ال نوع ا لى  ما ع لة  ةى بمقاو

   يصله لمحله بالتمام.
ناء على : 235المادا  مة ب من الخد هردون  للين ي الملاحون الموظفون والعاديون ا

جرت م  اسباب مقبولة نظاما اثناء السفر يكون الربان مجبورا ان يحاسب م على ا
من الهريق ويعهي ا ل م، المشروهة اليوم هردام فقه بحس قد قهعوه  ما  ب 
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خدموا  تي  يام ال جرا الا اما الملاحون اللين يهردون قبل بداية السفر فيعهون ا
   في ا ولا يلزم ان يعهوا شيتا زيادا عن للك.

ته : 236المادا  الاسباب التي تعبر مقبولة نظاما لهرد الملاحين اي اولا: عدم قابلي
بالجبر للخدمة. ثانيا: عدم هاعت م لة  عا: المعام سكر. راب مان م على ال . ثالثا: اد

ثا لاخلال  والةرب داخل السفينة وباقي الاخلاق القبيحة اجمالا التي تكون باع
عن  عدول  سا: ال بلا الن. ساد انتظام السفينة. خامسا: ترك السفينة والانصراف 

   السفر باسباب مجبرا او جاتزا نظاما.
ملاحين المقيدين في دفتر النوتية الا امكنه بان ويهرده كل واحد من ال: 237المادا 

لدعوا  فع ا بان ير حق  له  كون  ما في بول نظا سبب غير مق من الخدمة كان عن 
كون  سفينة في على الربان هالبا التةمين الا الا هرد الملاح قبل الشروع في ال

ك سفر في من ال سب ا  نه يكت قدر بأ تي ي ته ال ون الا التةمين عبارا عن ثلث اجر
قع  سفر والا و الا التةمين عبارا عن ثلث اجرته التي يقدر بأنه يكتسب ا من ال
لم  هرده و يوم  من  قى  لو ب هرده اثناء السفر فتكون الاجرا بقدر ما كان يؤخل 
يهرررد الررى ن ايررة السررفر ومصرراريف عودترره ايةررا والربرران المحكرروم عليرره 

باي بالتةمينات الملكورا لا يكون له حق بان يستعية ا من  سفينة  اصحاب ال
   وجه كان مما تقدم بيانه ما لم يكن مألونا من هرف م في الا الخصوص.

عدا : 238المادا  ما  من الوجوه في كن م بوجه  عاديون لا يم الملاحون الموظفون ال
عد ان  خدمت ا ب من  ستعفوا  سفينة وي الاحوال الخمسة الاتي بيان ا ان يتركوا ال

تر الملا في دف يدوا  اي: اولايكونوا تق اله الاحوال  بان ان  -حين و الا اراد الر
يررلاب بالسررفينة الررى مينرراء غيررر المينرراء المشررروه علرري م بالررلااب الي ررا قبررل 

مة  -الشروع بالسفر اللي تع دوا بخدمته. ثانيا الا ظ رت محاربة بحرية للحكو
قع  موانئ فو العربية قبل الشروع بالسفر ايةا او كانت السفينة وصلت لاحد ال

سفينة ح لك المحل المشروه توجه ال مة ل بين حكو ية و رب بين الحكومة العرب
لك او صار  جراء ل من  بة  كه قري في ت ل اليه وكان من المحتمل وقوع السفينة 
بر  خل خ كان ا ثا: الا  حري. ثال صار ب للااب الي ا ح صود ا ناء المق لى المي ع

موانئ صحيح كللك قبل الشروع في السفر او عندما تصل السفينة الى ا حدى ال
هاعون او حمى صفراوية  بأنه يوجد في المحل اللي تقصد السفينة السفر اليه 
بل  سفينة بكامل ا ق قال ال عا: انت عدوى. راب او ما يماثل للك من الامراض لي ال
سفر او  شروع بال بل ال بان ق فاا الر الشروع بالسفر لاصحاب آخرين. خامسا: و

   عزله من هرف اصحاب المركب.
السررفينة ونولون ررا تعتبررر فرري مقررام راررن مخصرروص لاعهرراء اجرررا : 239المررادا 

   الملاحين وتةمينات م مع مصاريف عودت م.
لران للتةمينات والاةرار : 240المادا  قام ا في م كللك  بر  السفينة ونولون ا تعت
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والخسرراتر الترري تترتررب لاصررحاب الوسررق ناشررتة مررن عرردم اعتنرراء المرروظفين 
صرحاب السرفينة الحرق بران يردعوا باسرترجاع ارله والعراديين وخهراام انمرا لا

   التةمينات من الربان ول لا ايةا الحق بالادعاء على الملاحين.

 فيما يختص بسندات مقاولات النولون "قوندراتو"

 يعنى ايجار السفن واستتجاراا

سفن : 241المادا  حدى ال جار ا ختص باي لون ت كل مقاولة يعبر عن ا )قوندراتو( نو
واستتجاراا ينبغي ان تكون خهية ويبين ب ا اولا: اسم السفينة ومقدار حمولت ا 
باعتبررار الهونيلاترره او الكيررل وتحررت رايررة اي دولررة ارري. ثانيررا: اسررم ربان ررا 

عين لاجل وش رته. ثالثا: اسم المؤجر والمستأجر وش رت ما. رابعا: ال محل الم
ته.  لون وكمي بدل النو نى  قدار الاجور يع سا: م الوسق والتفريع ومدا للك. خام
سم من ا او على وسق  سفينة او ق يع ال لة على جم سادسا: ال صار عقد المقاو
معررين مقررداره. سررابعا: التةررمينات المشررروه اعهات ررا بسرربب تررأخر يقررع فرري 

   التفريغ.
وقوف السفينة يعنى مدا وسق ا وتفريغ ا وتتخصص  الا لم تتعين ايام: 242المادا 

كون  لك والا فت ثل ل في م ية  عادا الجار لى ال تل ا ظر حين في مقاولة الهرفين فين
للي  مدا خمسة عشر يوما على التوالي عدا عن ايام التعهيل اعتبارا من اليوم ا

   يبين الربان فيه استعداده للشحن او للتفريغ.
في محل الا حصلت ال: 243المادا  شحن  من ال نب  فرغ جا بان يوسق او ي لة  مقاو

لى  حداما ا من ا سفينة  ااب ال حين ل مر ل تي ت مدا ال خر فال حل ا في م باقي  وال
   الاخر لا تحسب من المدا المشروهة لاجل الوسق والتفريغ.

خر بحةور : 244المادا  نوع ا الا استؤجرت السفينة مشاارا ولم تحصل مقاولة ب
   لش رين اعتبارا من يوم قيام السفينة وحركت ا.بدل الايجار فتحسب ا

قبررل قيررام السررفينة وحركت ررا الا حرردث مررا يمنررع التجررارا مررع المحررل : 245المررادا 
لب  بان يها المشروه اللااب اليه فتفسخ حينتل المقاولة ولا يحق لاحد الهرفين 
ما  يدفع  بان  احداما الاخر بتةمين الةرر اما صاحب الوسق فيكون مجبورا 

   صل من المصاريف لاجل وسق بةاتعه وامتعته وتفريغ ا.يح
ناء : 246المادا  لى المي لدخول ا من ا سفينة  نع ال الا ظ ر مانع في اثناء الهريق يم

يلاب  خر ف نوع ا مات ب المقصودا او اخراج وسق ا اليه ولم يكن بيد الربان تعلي
خابرا ا جرى م مع حينتل الى ميناء اخرى غير ممنوح الوصول الي ا وي لقةية 

   الواسق او المستلم بحسب ما تقتةيه الحالة وينتظر الجواب.
السرربب المجبررر الررلي لا يمكررن دفعرره الا امتنعررت السررفينة موقتررا عررن : 247المررادا 

بان  حق لاحد  كون  ما لا ي ية ان جار مرع لة الاي قى مقاو الخروج من الميناء فتب
كللك الا سفر و الا ال تأخر  سبب  سفر  يهلب اةرار او خساتر ب ناء ال ظ ر اث
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بدل  ةم ايةا على  جار ولا ال لة الاي سخ مقاو سبب مجبر ك لا فلا يستوجب ف
   الايجار.

برا : 248المادا  عن الاسباب المج شئ  السفينة مألونة ومخيرا في مدا التوقف النا
المررلكورا اعررلاه ان تخرررج من ررا علررى حسرراب ا الخرراص البةرراتع والامتعررة 

تتخلص السفينة من الا التوقف مجبورا على الوسق الموسوقة في ا انما بعد ان 
   ثانية او تعهى ما يلزم لللك من الاجور.

اي : 249المادا  عة الموسوقة  كلا الامت لون و السفينة وآلات ا ومعدات ا مع بدل النو
   في مقام ران لاجل تنفيل المقاولة المعقودا بين الهرفين.

 بوالص -فيما يختص بسندات الشحن

يعتبر تنظيم سند الشحن باسم شخص مخصوص او لامره او لحامل ا : 250المادا 
ويتحرررر ب ررا جررنس البةرراتع والاشررياء المشررحونة ومقررداراا وبيرران انواع ررا 
شخص المرسلة  واشكال ا ويدرج في ا. اولا: اسم المرسل وش رته. ثانيا: اسم ال

سم اليه وش رته ومحل اقامته. ثالثا: اسم الربان وش رته ومحل اقامت عا: ا ه. راب
اي.  السفينة ومقدار محمول ا باعتبار الهونيلاته او الكيل وتحت راية اي دولة 
قدار  سا: م يه. ساد خامسا: المحل اللي تقوم منه والمحل اللي تقصد الوصول ال
النولررون وكررللك يتحرررر علررى حاشرريت ا ماركررة البةرراتع والاشررياء المنقولررة 

   ونمراا.

مادا  كل : 251ال من  قل تعهى ينظم  لى الا سخ ع بع ن شحن ار سندات ال من  سند 
لى صاحب  خرى ا بان وا لى الر احدااما للشاحن والثانية للمشحون له وواحدا ا
من هرف  بع  سخ الار اله الن لزم ان يمةى على  المركب او اللي ج زه، وي

ظرف ) بان ب شاحن والر كللك 24ال ةاعة و شحن الب من  ثر  لى الاك ساعة ع  )
بان يعهى شاحن  تلاكر  بجبر ال بان  لى الر سلم ا ملكورا وي مدا ال في ظرف ال

   تخليص البةاتع والاشياء الموسوقة المعهاا له من جانب الجمرك.

ماع : 252المادا  ما ان ا تصلح للاجت سندات الشحن المنظمة على الوجه المحرر ك
صلح  كللك ت سق  في الو قة  للين ل م حصة وعلا يع الاشخاص ا بين جم ما  في

اؤلاء ايةا للاحتجاج ف ما الا ادعى  يما بين م وبين اصحاب السيكورتا ايةا ان
   فساداا تكون دعواام مسموعة.

مادا  كون : 253ال سقات في حدى الو شحن ا سندان  سخ  بين ن ما  باين في جد ت الا و
الاعتبرررار للنسرررخة الموجرررودا فررري يرررد الربررران الا كانرررت بخررره الواسرررق او 

   لمستلم الا كانت بخه يد الربان.القومسيونجي او للنسخة التي بيد الواسق او ا
مادا  لب : 254ال يا بحسب ه بان يعه بورين  نان مج ستلم يكو سيونجي او الم القوم

سندات  في  جة  عة المدر ةاتع والامت ستلام الب شعرا با برا م ما وخ بان عل الر
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ياه  بان يعه الشحن او المقاولات النولون وان لم يعهياه للك فيكونان مجبورين 
لك او ب سباب ل له با تي تترتب  سبب مصاريفه ويةمنا الاةرار والخساتر ال

عة  ستلام الامت ما وخبرا با ستلم عل من الم بان يهلب  تأخره كللك الربان يجبر 
بين  من الجمرك ت ش ادا  نه فيستحصل  لك م التي سلم ا له وان لم يمكنه اخل ل

 بأنه اخرج تلك الامتعة من السفينة بموجب سند شحن ا والا فيكون مجبورا 
 فيما يختص بالنولون

اتر المراكررب البحريررة يقررال ل ررا )نولررون( وتتقرردر اجرررا السررفاتن وسرر: 255المررادا 
لون  شحن والنو سندات ال بوالس(  ندراتو( او )ب بت )بقو هرفين وتث قاولات ال بم
كن مقاولت ا  يمكن تعيينه على مجموع السفينة او على موةوع معين من ا ويم
هار او  يل او الق لاجل سفره تامة او مدا معينة وعلى حساب الهونيلاته او الك

في مقاهع بين  لزم ان ي ة او على مشحونات متنوعة او على اية حال كان للك ي
بار الهونيلاته او  عقد المقاولة )قوندراتو النولون( ومقدار محمول السفينة باعت

   الكيل.
شحنة : 256المادا  الا كان النولون مقررا على السفينة بتمام ا ولم يكمل المستأجر 

خ بللك رخصة فلا يمكن للربان ان يشحن امتعة ا لم يستحصل  ما  رى غيراا 
سفينة  مول ال مال مح جل اك شحن ا لا صير  تي ي عة ال ساتر الامت جرا  كون ا وت

   عاتدا الى المستأجر اللي يكون  ستأجراا جميعا.
ندراتو( او : 257المادا  لون )قو المستأجر الا لم يشحن شيتا مما او في مقاولة النو

له  بظرف المدا المعينة ب لا النظام يكون حق  يار على وج ين ال ي للمؤجر الخ
سبب  ندراتو( ب لون( )قو لة )النو في مقاو شروهة  ةمينات الم ما ان يهلب الت ا
سخ  تأخره او ما يقدر لللك بمعرفة اال الخبرا الا لم يكن ثمة شروه، اما ان يف
قونرردراتو النولررون ويهلررب مررن المسررتأجر نصررف النولررون وبرراقي المنررافع 

ست كللك الم شروهة و نه ان الم ملكورا يمك مدا ال في ال شيتا  شحن  لم ي أجر الا 
ستاريا( الاستاريا  قونترا ا يام ال نى ا يف )يع يفسخ المقاولة قبل ان تبد  ايام التوق
سفينة  شحن ال جرا لاجل  بلا ا نة  يام معي عن ا بارا  معنااا ايام التوقف واي ع

يام لى ا ةم ا يام ت قاء  وتفريغ ا، اما الفواتير استاريا ف ي عبارا عن ا ستاريا ل ا
لون ونصف  سفينة او ربان ا نصف النو مؤجر ال اجرا معينة بشره ان يعهى 

   المنافع المشروهة في عقد المقاولة.
تي : 258المادا  عة ال من الامت قه  با ف نة جان مدا المعي ظرف ال الا شحن المستأجر ب

مؤجر كون لل باقي في شحن ال لم ي لون و لة النو في المقاو لة علي ا   حصلت المقاو
قرا  في الف سهرا  ةمينات الم لب الت ما ان يه تار وج ين فا بان يخ حق  لللك 
عة  من الامت شحنه  الاولى من المادا السالفة واما ان يقوم ويسافر بالمقدار اللي 

   وتكون له صلاحية ان يأخل نولونه بتمامه.
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يه : 259المادا  فاق عل للي حصل الات قدار ا عن الم الا شحن المستأجر امتعة تزيد 
يجبررر حينتررل برران يعهررى نولررون الزيررادا قياسررا للاجرررا المقررررا فرري مقاولررة ف

   النولون.
مادا  صل : 260ال من ا سفينة  ياس ال في ق يد  سفينة او ربان ا يز مؤجر ال كان  الا 

فرق  من ال بين  ما يت لون بحسب  نزل النو بان ي برا  كون مج قدار محمول ا في م
كان والتفاوت ومع للك يعهى للمستأجر ايةا اةراره  نه الا  وخساتره غير ا

ليس  سفينة  مول ال قدار مح صل م نه وا للي اعل قدار ا بين الم فاوت  فرق والت ال
سفينة  براءا ال في  حرر  قدار الم قا للم كان مواف تة او  في الما ثة  من ثلا باكثر 

   فينصرف النظر حينتل عن الفرق.
فة او رب: 261المادا  ةاتع مختل نا الا كان مؤجر السفينة المعدا لشحن ب قد عي ان ا 

مدا انتظاراا لاجل الشحن ولم يقاول اصحاب الوسق على مدا اخرى للانتظار 
عد انقةاء  فيكون مجبورا على القيام والحركة بأول فرصة يساعد ب ا الهقس ب

   المدا الملكورا.
الا اجرت السفينة لاجل مشحونات مختلفة ولم تتعين مدا الشحن يؤلن : 262المادا 

صحاب ا من ا كل  كان ل بان والا  من الر ةاا  سندات المم جع ال بان ير سق  لو
لون المشروه  البعض من ا ارسال الى محله فيقدم عليه كفيلا ويدفع نصف النو
جه  لزم احرا كون  ما ي عة وتفريغ ا و ةاتع والامت شحن الب عدا عن مصاريف 
في  كرار  ةعه ت خارج وو لى ال ما ا نه ورب لى الكور بر ا من العن سبب  ب لا ال

قدار  محلاته من ساتر الامتعة ثم يسترد بةاعته اما الا كان شحن في السفينة م
بان محبورا  كون الر عه في ثر اصحاب الوسق رف ثلاثة ارباع وسق ا وهلب اك
له  لب م  تبلغ م ه من  يام  ية ا عد ثمان فق ب في الهقس الموا سفر  قوم لل عل ان ي

   رسميا ولا يحق لاحد من اصحاب الوسق اصلا ان يسترد بةاتعه.
ما : 263لمادا ا بان واهلاع  مؤجر او الر لم ال بدون ع عة  سفينة امت في ال الا شحن 

ةاتع رسميا  لف اصحاب الب يه ان يك وكان الربان ما زال في محل الشحن فعل
بر وان  لى ال عة ا ليسترجعوا امتعت م وفي اله الحال يحق له اما ان يخرج الامت

لم ياخل نولون بحسب اقل قيمة على مثل للك الجنس في  ما الا ع لك المحل ان ل
بان  وجود المتاع الملكور في السفينة بعد قيام او سفراا فقه فلا يؤلن حينتل له 
بان يستحصل  له  حق  ما ي يه وان خر غير المحل المرسل ال يخرجه الى محل ا

   النولون بحسب الفتات المار لكراا.
ان يعهررى الواسررق الررلي يرررد بةرراعة اثنرراء السررفر يكررون مجبررورا برر: 264المررادا 

نولون ررا بتمامرره وجميررع مررا يقررع مررن المصرراريف بسرربب تفريغ ررا انمررا الا تررم 
ملكور  كون لل فلا ي نه  ارجاع ا على للك الوجه بسبب من الربان وعن خهأ م
من المصارف والا  حق بوجه ما ان يستحصل النولون بل يةمن ايةا ما يقع 
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سب من الةرر والخساتر ب مه اقتةى الامر يةمن ايةا ما يترتب  عدم قيا ب 
   بمقتةى مقاولة النولون.

سبب : 265المادا  في وحل تفريغ ا ب الا توقفت حيت قيام ا او في اثناء سفراا او 
خهررأ او تكاسررل مررن احررد المسررتأجرين او اصررحاب الوسررق فيكررون المسررتأجر 
الواسررق مجبررورا علررى ايفرراء المصرراريف الناشررتة مررن تأخراررا مررع الاةرررار 

ينة او ربان ا او ساتر اصحاب الوسق والا استؤجرت والخساتر الى مؤجر السف
السفينة لاابا وايابا ثم عادت بغير وسق او بوسق ناقص فيكون للربان حق بان 
سفينة الا  تأخير ال من  شا  تي تن يستحصل نولون ا تماما وان يستوفى الخساتر ال

   تأخرت.
في كللك الا توقفت السفينة او تأخرت حين قيام ا او : 266المادا  سفراا او  ناء  اث

بورين  نان مج بان فيكو مؤجر او الر من ال سل  هأ وتكا سبب خ حل تفريغ ا ب م
قدار  ستأجر وم لى الم لك ا عن ل تي تترتب  على ةمان الاةرار والخساتر ال
اررلا الةررمان سررواء الررلي لكررر ب ررله المررادا او فرري المررادا الترري قبل ررا يعررين 

   ويخصص بمعرفة اال الخبرا.
صل اةهرار الى تعمير السفينة اي تج يزاا اثناء السفر فيكون الا ح: 267المادا 

لون  يز او ان يعهى النو المستأجر او الواسق مجبورا على ان ينتظر الا التج 
نت  ما الا كا ته ان حتى بدل الخسارات الجسيمة الا حدثت ويرجع بةاتعه وامتع

ير السفينة مستأجرا مشاارا فلا يجبر حينتل على اعهاء نولون لاجل م دا التعم
ولا لزيررادا نولررون الا كانررت المقاولررة علررى سررفرا تامررة، والا لررم يمكررن تعميررر 
قل  عددا لاجل ن سفن مت سفينة او  ستأجر  بان ي بورا  بان مج كون الر سفينة في ال
البةاتع المشحونة ب ا الى المحل على ارسال ا اليه بشره ان يعهى مصاريف ا 

قدار ولا يهلب زيادا نولون وان لم يكنه للك ف قرر م لون الم من النو له  يعهى 
ما يصيب حصة المسافة التي قهع ا فقه ويترك عندتل امر النقل لكل واحد من 
اصحاب النقل الوسق الا لم يمكنه استتجار سفاتن اخرى لنقل الامتعة الموسوقة 
معه انما يجب على لمته ان يبين ل م واقعة الحال ويتخل التدابير اللازمة لاجل 

كن وقاية الو لم ي ية الاجراء الا  كون مرع نة ت اله المبي سق اثناء للك ان جميع 
   ثمة اتفاق اخر بين الهرفين وعندتل يقتةى الرجوع الى المقاولات المعقودا.

قد : 268المادا  سفر فيف الا امكن المستأجر ان يثبت حين قيام السفينة عدم قابليت ا لل
كررون مجبررورا علررى اعهرراء حينتررل الربرران حقرره فرري النولررون وعرردا عررن للررك ي

نه حصل  لو ا بل و سمع وتق الاةرار والخساتر للمستأجر وقةية الا الاثبات ت
الكشف على السفينة وجرب معاينت ا حين قيام ا واخل ش ادا تبين ان ا صالحة 

   للسفر.
موين : 269المادا  عه لاجل ت لى بي بان ا للي يةهر الر تاع ا لون الم فاء نو يلزم اي
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اررا او مداركررة جميررع الاشررياء الاةررهرارية انمررا يجررب علررى السررفينة او تعمير
ناء  لى المي سلامة ا سفينة بال صل ال ندما ت تاع ع الا الم مة  هى قي بان ان يع الر
سه  من جن اي  تي  ةاتع ال ساتر الب من  نه او  قى م ما ب باع م ما ي بحسب فتات 
ملكور  تاع ال مة الم بان قي ونوعه وبالعكس الا غرقت السفينة وتلفت فيعهى الر

سفينة ح لون ال يع نو من المب من ث عه  قى م له ان يب عه ب ا و تي با تات ال سب الف
بقدر ما تكون حتى المحل اللي وصلت اليه ومع للك لا ينبغي في كلا الحالتين 
جب  سفينة بمو هاا لاصحاب ال صلاحيات المع قوق وال في الح لل  حدث خ ان ي

مادا ) من ال ية  قرا الثان نه ال179الف ير ا ظام غ الا الن من  نوال م (  من  شا  ا ن
ان  تاع م او ر يع م للين ب ةرر للاشخاص ا ستدعات م  ملكورا ا صلاحية ال ال
فيلررزم حينتررل ان يترروزع الةرررر المررلكور غرامررة علررى اثمرران البةرراتع الترري 
غرق  من ال صت  تي تخل عة ال يع الامت مان جم سلامة واث لى محل ا بال وصلت ا

   ران.الحادث قةاء في البحر واللي اوجب قةية البيع او ال
سفينة : 270المادا  الا وقع منع مختص بامر المتاجرا مع المحل المشروه لااب ال

كون  با في با وايا ستأجرا لاا نت م سق ا وكا مع و لى عودت ا  لزم الامر ا يه و ال
   للربان الحق باستحصال النولون عن لااب ا فقه.

نت : 271المادا  لدول وكا من ا لة  بامر دو قه  مدا ف سفر  ناء ال الا توقفت السفينة اث
يف ولا  مدا التوق عن  صلا  لون ا لزم ان يعهى ل ا نو فلا ي شاارا  ستأجرا م م
مدا  في  جرا الملاحين  ما ا مة ان زيادا نولون ايةا الا كانت مستأجرا لسفرا تا

يؤ ملكورا  سق ان التوقيف تعد من الخسارا البحرية وفي ظرف المدا ال لن للوا
بور  كون مج ته والا خرج ا في لى نفق عة الموصولة ع سفينة الامت من ال خرج  ي
مؤجر  لى  ةية ا ةمينات المقت هى الت ته او ان يع لى نفق يا ع شحن ا ثان لى  ع

   السفينة او ربان ا.
لى : 272المادا  مة يعهى نولون ا ا سلامة العا حر لاجل  في الب قى  الامتعة التي تل

   مة على العامة.الربان ويتوزع غرا
لا يلزم اعهاء نولون اصلا عن امتعة تةيع او تتلف بسبب الغرق او : 273المادا 

لدرام  بان رد ا جب على الر الكسر او اغتصاب القرصان وةبه الاعداء بل ي
لة  ناك مقاو كن ا لم ي ةاتع الا  لك الب لون ت جلا لاجل نو خلاا مع كون ا تي ي ال

   تخالف للك.
الا تخلصررت السررفينة مررن يررد الاعررداء والبةرراتع مررن الغرررق والتلررف : 274المررادا 

ام او تع ا  لك درا ته واعهى على ل بمساعى الربان او اقدامه وغيرته ومعاون
حق  بان  كون للر يه في صال ا ال لى المحل المشروه اي وما امكن نقل البةاعة ا
يه  للي اغتصبت او ةبهت او غرقت ف بان يستحصل نولون ا حتى المحل ا

للي تع د ان حل ا لى الم عه كل ا ا ثم نقل ا م ته  عة بمعاون صت الامت ما الا تخل
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نه بتحاصص باعهاء  بايصال ا له فحينتل يمكنه ان يستحصل نولون ا بالتمام لك
مصرراريف التخلرريص غيررر انرره الا لررم يكررن للربرران مررن السررعى او غيررره علررى 

فلا  ساحله  حر او  جه الب لى و صت ع بل خل لف  عة والت ليص الامت لزم ان تخ ي
   يعهى له نولون اصلا عما يرد اخيرا من الامتعة ويعهى لاصحابه.

لدراام : 275المادا  من ا الامتعة والسفينة والنولون تتحاصص جميعا فيما يصرف 
جورام لا  على تخليص الامتعة من القرصان والاعداء انما معاش الملاحين وا

سم غرا توزع وتق لدراام ت من تدخل ب له المصاريف واله ا قى  ما يتب مة على 
اثمرران الامتعررة حسررب فتات ررا الجاريررة فرري محررل تفريغ ررا بعررد ان تنررزل من ررا 
لك المحل ونصف  في ل ساوى  سفينة حسبما ت من ال مصاريف ا وعلى نصف ث

   النولون ايةا.
مادا  سميا : 276ال فه ر حق ان يكل بان ال تاع فللر خل الم عن ا ستلم  ستنكف الم الا ا

ستدعاء  سهة ا ستلامه بوا مه ا جب حك يع بمو جارا ويب مة الت لى محك عه ا يرف
ية  نه وخسارته البحر ستوفى نولو مقدارا من الامتعة الملكورا او كامل ا حتى ي
ما الا  مين، ا وباقي مصاريفه الواقعة والا بقى من للك شيء فيودعه في محل ا
ما  لون وغيره تما قى النو كانت تباع جميع الامتعة على الوجه المشروح ولا يب

باقي فلا  شحن ليستحصل  في الرجوع على اصحاب ال يحرم الربان من الحق 
   مهاليبه.

لون : 277المادا  عدم اعهاء النو سبب  لا يحق للربان او يوقف بةاتع في سفينة ب
والخسارات البحرية الجسيمة وساتر المصاريف وانما يكون له حق بان يسلم ا 

لك له ل او ان يهلب بيع ا الا  امانة ليد شخص اخر حين تفريغ ا حتى يعهى 
من هرف  لك  يل على ل له كف كانت مما يتلف بمرور الوقت ما لم يكن قد تقدم 
قدير كميت ا  نه ت ية جسيمة لا يمك المستلم والا كانت مهاليبه عن خسارات بحر
في  وتسويت ا حالا فله ان يهلب وةع مبلغ يتعين بمعرفة محكمة التجارا امانة 

   ل معتبر علي ا.صندوق المحكمة او تقديم كفي
سليم ا : 278المادا  جرى ت بل  نة  ما وةعت اما سفينة و مع ال الا فرغت البةاتع 

عد  خر ب يد شخص ا في  تدخل  الى صاحب ا حسبما يتبين في المادا السابقة ولم 
للرك فتكرون فرري مقرام راررن علرى مرا يهلبرره الربران مررن النولرون والخسررارات 

   يب باقي اصحاب الديون.البحرية وباقي المصاريف ترجيحا على مهال
مرور الخمسة عشر : 279المادا  بل  ستلم ا ق الا وقع افلاس شاحن البةاعة او م

ةاعة  لى الب ياز ع حق الامت من  بان  حرم الر فلا ي سابق  نوال ال يوم حسب الم
باقي  ية( و بة )لاوار عة المعهو لون والامت الملكورا لاجل تحصيل مهلوب النو

   يع اصحاب المهاليب.المصاريف ترجيحا على مهلوب جم
كون : 280المادا  عة او كيل ا او وزن ا في الا كان النولون مشروها على عدد الامت
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عل  لم يف حين تفريغ ا وان  عدداا وتكييل ا او وزن ا  بان يهلب  حق  بان ال للر
لك البةاعة او  اي ت بت البةاعة بأن ا  له ان يث ستلم و تل للم قول حين فيكون ال

مين عدداا او كيل ا او وزن  ا وقةية الا الاثبات يمكن ان تكون بش ادا تحت ي
   من الاشخاص اللين استخدموا في تفريغ الوسق.

قاص : 281المادا  سرقت ا او ان لف البةاعة او  الا وقعت شب ة قوية فيما يتعلق بت
من اصحاب العلاقة ب ا ان  حد  كل وا ستلم ول بان وللم تل للر كميت ا ويمكن حين

ما وقرع ل لب تقردير  شف علي را ومعاينت را يه من الاةررار والخسراتر بالك  را 
ما  بمعرفة مجلس التجارا واي في السفينة قبل تفريغ ا والا كان لا يمكن رؤية 
تل  فيمكن حين اا  من ظاار لنقص  سر وا سارات والك من الخ عة  صادف الامت
لزم  نه ي ستلمين غير ا لى الم سليم ا ا اجراء الكشف علي ا ومعاينت ا ايةا بعد ت

نه لا من )ا ثر  قت اك لك و لى ل مر ع صير 48 ي سليم ا وي تاريخ ت من  ساعة   )
مادا  في ال بين  جه الم لى الو ةاعة عين ا ع لك الب اي ت ةاعة بأن ا  يان الب ات
براء  ةاتع وا سلموا الب السالفة او بصورا اخرى نظامية والمستلمون الا كانوا ت

كانوا نا بالاستلام غيراا و في  وسندات الشحن وارجعواا واعهوا بيا ادرجوا 
سرقت ا او و الابراء عة او  لك الامت ما يخص ت ية في شب ة القو سليم ال في بيان الت

ماني  مرور ث حين  انقاص كميت ا فلا يفقدوا حق م الظاار في كشف ا ومعاينت ا ل
   واربعين ساعة من تسليم ا ل م.

مادا  لة: 282ال كام مقاو مل واح هرف م كا من  جروا  سفينة وربان ا الا ا  مؤجر ال
لب  سق ان يه ستأجر او الوا قدر الم فلا ي لي م  بة ع ندراتو( المتوج لون )قو النو

   تنزيل شيء من النولون او يداعى به.
من البةاعة : 283المادا  لف  لون عما ت بدل النو ترك  شاحن ان يهلب  لا يقدر ال

ترك  نه ان يهلب  ما يمك سعاره وان هت ا هبعا او بسبب من المقدورات عما اب
يل الزيت النولون عما ك من برام فرغ  كاد ان ي ان فارغا او رشح وسال حتى 

   والعسل وامثال للك من السواتل.

 فيما يختص بالركاب

مادا  في : 284ال صلا  ليس ل م علاقة ا كاب  بول ر لى ق بان ع بار الر كن اج لا يم
   وسق سفينة ليست مخصوصة بنقل الركاب مثل وابورات البوستة.

من : 285المادا  بان  نب الر من جا قع  ما ي سفينة ل في ال سافر  بان يخةع الم لزم  ي
   الامور والتنبي ات المختصة بامور السفينة.

مقرردار النولررون يتعررين فرري المقاولررة )القونرردراتو( او تررلكرا السررفر : 286المررادا 
كب  نزل الرا ما الا  له ا لى حام )البليت( اللي يعهى للراكب باسمه او مفتوحا ا

وسافر علي ا بدون تعيين بدل النولون بمقاولة فيلزمه ان يعهى بدل  الى السفينة
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   المثل والا لم يتفق الهرفان على للك فيبين من المجلس بمعرفة اال الخبرا.
قل حقه : 287المادا  كب ان ين كن للرا فلا يم كب  سم الرا سفر با قة ال الا نظمت ور

   الى شخص اخر ما لم يرةى بللك الربان ويوافق عليه.
مادا  قت : 288ال سفر بالو في ال شروع  بل ال سفينة ق لى ال كب ا ةر الرا لم يح الا 

فلا  لم يرجع  خارج و والساعة المعينة لقيام السفينة او خرج في اثناء الهريق لل
يجبر الربان على انتظاره بل يمكنه ان يسافر ويجبر الراكب ايةا على اعهاء 

   بدل النولون بتمامه.
ته  الا اراد: 289المادا  سفر واظ ر رغب في ال شروع  بل ال لة ق الراكب فسخ المقاو

ته او  سبب وفا كان ب سفينة  لى ال ته ا عدم مجي بين ان  كن ت اا ل لم يظ ر اله او 
بان  تل مجبورا  كون حين تد لشخصه في خر عا شرعي ا علر  مرةه او ظ ور 
مديونا  كون  ناء الهريق في عت الامور اث ما الا وق قه ا لون ف يعهى نصف النو

   النولون بتمامه.بايفاء 
لة الركاب : 290المادا  قد مقاو سخ ع حري فيف فت بقةاء ب سفينة وتل الا ةاعت ال

   بتمامه )يعنى القوندراتو(.
ظر الي ا نظير : 291المادا  نا ان ين الا ةبهت السفينة بسبب الحرب ولم يعد ممك

عده  سفر او ب في ال شروع  بل ال تأخر ق ية او  سفراا بالكل يل  حرا وتعه سفينة 
عا ل ا الا  كون تاب تي ي شركة ال بان او ال عن ارادا الر جة  برا خار سباب مج با
يرى  ملكورا او  حالات ال حدى ال قوع ا لدى و سفر  ترك ال لى  حداما ع بر ا اج
ما  قل البةاعة خاصة و سفينة منحصرا بن نت ال سفر الا كا ترك ال لى  ما ا لزو

ا كون  نه في سل م ير تكا عن غير خهأ او غ لك  كان ل يق امكن ا نقل ا و ل الفر
   ايةا مألونا بان يفسخ المقاولة.

الا فسررخ عقررد المقاولررة بسرربب احرردى الحررالات المبينررة فرري المررادتين : 292المررادا 
السالفتين فلا يجبر احد الهرفين اصلا بان يعهى ةررا او خسارا للاخر ومع 
بان يعهى  كب  بر الرا سفر فيج في ال شروع  عد ال لة ب سخ المقاو قع ف لك الا و ل

لون جه  النو لى الو عين ع سب ويت ةا يح الا اي تي قهع ا و سافة ال سب الم بح
   (.267المبين في المادا )

كب ان : 293المادا  شأ الرا لم ي سفر و ناء ال في اث ير  لى التعم سفينة ا الا احتاجت ال
ينتظراا الى اتمام للك فيكون مجبورا بان يعهى النولون بتمامه انما الا رةى 

ب بان مج كون الر ظر في مه ان ينت حين قيا نا ل ته مجا حلا لاقام يه م بان يعه ورا 
لف  له وشربه فيك سفر باك قة ال لة او ور في المقاو كان متع دا  يا والا  للسفر ثان
بجميررع للررك ومررع اررلا الا كرران الربرران يكلررف الراكررب برران ينقلرره الررى المحررل 
بل  المشروه ويجرى له ساتر المقاولات وتع داته بسفينة اخرى مثل تلك ولم يق

ستأنف الراك ما ت مأكلا لبين سكنا او  بان يهلب  حق  تل  له حين قى  ب بللك فلا يب
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   السفينة سفراا.
تل : 294المادا  الا لم يكن في المقاولات والتع دات ما يتعلق بالمأكولات فيجبر حين

فرغ  ما الا  شه، ا الراكب على ان يستحةر الاشياء التي يحتاج الي ا لاجل تعي
نه يجبر على زاده بسبب لم يشعر له قبلا  ما ا تل ك سفر فحين او من هول مدا ال

مادا ) جب ال ته بمو عن نفق ما زاد  سفينة  ترك لل كون 213ان ي بان ي كللك الر  )
   مجبورا بان يعهيه ما يلزم من الزاد ببدل مناسب.

مادا  مألون ان : 295ال او  تي  شياء ال عن الا لون  يدفع نو بان  كب  بر الرا لا يج
ب المقاولة ما لم تكن اناك مقاولة اخرى باعهاء يستصحب ا معه بالسفينة بموج

   النولون عن ا.
سفينة نظير : 296المادا  في ال من الاشياء  نه  ما يستصحبه م كب في ينظر الى الرا

بان يعهيه ب ا  بان فيجبر  لى الر لك الاشياء ا سلم ت لك الا  شاحن وبناء على ل
ةا الحقوق سندا مقبولا مشعرا باستلام ا ويجرى حقه وفي حق تلك الاش ياء اي

شحن،  حق اصحاب ال ظام ب الا الن في  نة  مواد المبي تي تحتوي ا ال والتع دات ال
ستلام ا  مامور با شخص ال لى ال بان او ا لى الر ملكورا ا انما الا يسلم الاشياء ال
ةررا ولا ان  بان  من الر لب  حق ان يه له  قى  تل لا يب عه فحين اا م نه وابقا م

ف ةاعت او تل صلا الا  سارا ا ةمن خ الا ي قوع  كن و لم ي ما  سرت  ت او خ
   التلف والخسارا بسبب من الربان او الملاحين او عن خهأ يقع من م.

تدابير اللازمة : 297المادا  خل ال بان ان يت سفر فيجبر الر ناء ال الا توفى الراكب اث
بحسررب الوقررت والحررال لاجررل المحافظررة علررى مالرره مررن الاشررياء فرري السررفينة 

   واعهاته لورثته.
ما خل : 298دا ال شياء دا من الا كب  ما للرا لى  ياز ع يت والامت حق التوق بان  للر

ما  قة ان بدل النف السفينة لكي يستحصل على ما لم يكن استوفاه بعد من النولون و
سفينة او  في ال ية  ملكورا باق الا الحق والامتياز يبقى له هالما كانت الاشياء ال

قه، نة ف يه اما لتحفظ ف خلاا صاحب ا او  موةعة من هرفيه في محل  ما الا ا ا
   اخرج ا بهريقة ما فعند للك يسقه الا الحق والامتياز.

لا يجبر الربان اثناء السفر على الدخول الى ميناء غير مشروهة ولا : 299المادا 
كون  ما ي ية ان عه اللات حد الركاب لمناف ناء على هلب ا على انتظار مدا زاتدا ب
خرج الي ا  ترب من ا وي نه ان يق سكونة يمك ناء م لى اول مي يدخل ا نا ان  مألو

   الراكب اللي يكون وقع في علة لات عدوى فقه.
 بعقود مقاولاتفيما يختص 

 الاستقراضات البحرية

ستقراض : 300المادا  لة ا عقد مقاولة الاستقراض البحري او عبارا عن عقد مقاو
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نان على  تعمل على السفينة او وسق ا او علي ا كلي ما والسفينة والوسق المراو
لدراام  فاء ا تل اي فلا يصير حين حري  الوجه الملكور الا ةاعا او تلفا بقةاء ب

ة  ما الا وصلا بالسلامة فيلزم حينتل ايفاؤاا مع التمتع البحري يعنى المستقرة
عن  تد  كان زا لو  الربح اللي حصلت عليه المقاولة والا الربح يعهى بتمامه و

   .المقدار المقرر نظاما
ما : 301المادا  ما بصورا رسمية او في تنظم عقود مقاولات الاستقراض البحري ا

لربح  قدار ا مع م لدراام المستقرةة  بين الهرفين فقه ويلكر به. اولا: مقدار ا
سفينة  سم ال ثا: ا بالغ المستقرةة. ثال لة الم نوع المراون بمقاب المشروه. ثانيا: 

كان واسماء وش را صاحب ا وربان ا والقارةين والمستقرةين. ر ال  عا:  اب
اي  ما  عين و حدا او وقت م سفرا وا للك الاقراض والاستقراض الواقع لاجل 
سا: الوقت  حه. ساد ستقرض ورب لغ الم به المب يوفى  مدته. خامسا: الوقت اللي 

   والتاريخ الللان وقع في ما الاستقراض.
مادا  كان : 302ال سمية و صورا ر حري ب ستقراض ب لة ا قد مقاو ظيم ع بد تن الا ار
لك في محكمرة  ل ينظم  صوله و سب ا قد ح ية فيع ية الحجاز لك العرب في المما

تر  في دوا ية ف لك الاجنب في المما كان  لدا والا  التجارا والا فبحةور مجلس الب
   معتمدى الحكومة العربية الحجازية وان لم توجد ففي مجلس الحكومة المحلية.

مادا  حري: 303ال لة الاستقراض الب قد مقاو ظيم ع جرى تن هرفين  الا  بين ال ما  في
حدى المحلات  في ا له او  في مح يده  يه ويق فقه فيجبر المقرض ان يصادق عل
المررلكورا بحسررب ايجابرره بظرررف عشرررا ايررام علررى الاكثررر مررن ترراريخ عقررد 

   المقاولة.
مادا  لة : 304ال قد مقاو تل ع سقه حين سالفتين ي مادتين ال ااتين ال كام  جر اح لم ت الا 

ية ناء على  الاستقراض البحري من حيث تاد وب يل الاستقراض المع من قب عد  وي
من  قرض  تي ا حق الاشياء ال للك كما ان الشخص المقرض يةيع امتيازه في 
اجل ررا وكررللك المسررتقرض يكررون مجبررورا شخصررا ومررالا برران يعهيرره دراامرره 

   وربح ا النظامي ايةا.
مادا  قر: 305ال مر لات الم مه لا كن تنظي حري يم ستقراض الب لة الا ض سند مقاو

حو  ندما يتجبر ن سفتجة وع وحينتل يجوز احلته بهريق الجبر وحسب اصول ال
ما الا  لربح والخسارا ان مر ا في ا شخص المحيل  يه محل ال الشخص المحال ال
عة  اي حسب اصول الجبر وواق بلغ السلامة فى تكون كفالة لات المحيل التي 

لى ا بل ترجع ا لربح المشروه  عين ا حري ب تع الب فاء التم لى اي صل ع عهاء ا
   المال ما لم تكن مقاولة معقودا بعكس للك.

مادا  لى ايكرل : 306ال لران ع قة ا كون بهري كن ان ت ية يم ةات البحر الاستقرا
لك او  يع ل السفينة او آلات ا او هقم ا او ج ازاا او تموين ا او حمولت ا او جم
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   على كل قهعة وحصة تتخصص من كل ما لكر.
ستق: 307المادا  مة الاشياء يمنع عمل ا عن قي قداراا  يد م بدراام يز حرى  راض ب

المراونة والا عمل للك ثم اثبت القارض باستدعاته وقوع حيلة او دسيسة، من 
لربح  هاء ا لة واع قد المقاو سخ ع كم بف تل ان يح فيمكن حين ستقرض  هرف الم

   النظامي.
ل: 308المادا  عن غير حي ما  حري على الوجه المحرر وان ستقراض ب قع ا ة الا و

ما  قدر  بر ب لة ويعت قد المقاو ند ع عى ع ستقرض فيرا هرف الم من  سة  ودسي
يصررادق عليرره الهرفرران فيمررا بين مررا مررن قيمررة الاشررياء المراونررة او مررا يقرردر 

   بمعرفة اال الخبرا اما زيادا الدراام فترد وتتحصل مع ربح ا النظامي.
ق او على تمتعات يمنع الاستقراض البحري على نولون سفينة لم يتحق: 309المادا 

خل  سوى ان يأ حق  قرض  كون للم فلا ي لك  جرى ل شحن ا والا  من  لة  مأمو
   دراامه بلا ربح.

شات م : 310المادا  من هرف الملاحين على معا حري  كللك يمنع الاستقراض الب
   واجورام والا وقع للك فلا يمكن ان يهلب شيء اكثر من استرجاع الدراام.

اي المركب ومعدات: 311المادا  ه وآلاته وج ازه ومؤونته ونولونه المكتسب ايةا 
حري  قرض ب مراونة بوجه الامتياز على الدراام وارباح ا اللي تعهى لج ة 
على السفينة وكللك الوسق يعد رانا على الدراام وارباح ا التي تعهى قرةا 
عة مرن  عا علرى قه ستقراض البحرري واق ما الا كران الا لى الوسرق ا يا ع بحر

سفينة او قدر  ال عة وب لك القه لى ت ملكور ع ياز ال كم الامت كون ح سق ا في من و
   الاستقراض فقه.

في محل : 312المادا  قع  بان الا و الاستقراض البحري اللي يجري من هرف الر
صورا  من م رخصة ب بدون ان يستحصل  سفينة او وكلات م  صحاب ال مة ا اقا

ل جرى ل بل  لة  عن محل رسمية او كانوا لم يتوسهوا في عقد المقاو ك خارجا 
شخص 198اقامت م ولم تستوف به الشروه المبينة في المادا ) كون لل تل ي ( فحين

لون  في النو سفينة و في ال بان  ياز على حصة الر عاء والامت حق الاد المقرض 
   وليس له صلاحية ان يهلب شيتا زاتد عن للك.

مادا  س: 313ال كي ت عن حصص م ل صيب م  ما ي سفينة  صحاب ال عه ا لم ي تعد الا 
ظرف ) سفر ب يام وال سفينة للق ةى 24ال سميا بمقت لللك ر ليف م  من تك ساعة   )

لدراام 197المادا ) ( السابقة فتكون حصص م من السفينة الملكورا رانا على ا
   المستقرةة في محل اقامت م لاجل تعمير السفينة وتموين ا.

مادا  مة م: 314ال كان ث لو  سفينة و سفر ال جل  ةة لا لدراام المستقر بان ا لة  قاو
يدفع  تستعمل في سفر اخر فالاستقراض اللي يجرى لاجل سفر السفينة الاخير 
ترجح على الاستقراةات  سفر ت مرجحا الاستقراةات التي تحصل في اثناء ال
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ناء  في اث لة استقراةات  نت حصلت جم سفينة والا كا التي جرت قبل حركة ال
ما قب له والا اةهر المركب السفرا الواحدا فالاستقراض الاخير يترجح على 

تي  لدراام ال مدا ا في احدى السفرات الى الدنو من احدى الموانئ وتوقف في ا 
   يستقرة ا في تلك المدا تدفع بدرجة متساوية.

مادا  قد : 315ال في ع ملكور  سفينة ال لى وسق ال حري ع جرى الاستقراض الب الا 
لف  خر وةاع وت سفينة ا به او غير المقاولة ثم نقل للك الوسق وشحن في  لنات

مس  فلا ي سبب مجبر  عن  شتا  للك ولم يثبت نظاما بان امر نقله ووسقه كان نا
   المقرض ةرر من ةياع الوسق الملكور وتلفه.

مادا  فت : 316ال حري علي ا وتل ستقراض الب تي حصل الا شياء ال ةاعت الا الا 
بالكليررة او اغتصرراب ا القرصرران او ةرربه ا فةرراعت وتلفررت او كرران امررر 
مدرجين  في الوقت والمحل ال اغتصاب ا نشا عن ناتبة واسباب مجبرا وحصل 
ما  لدراام المقروصة ان سترداد ا تل ا في سند الاستقراض البحري فلا يجوز حين

اله  الا كان فلا تةيع حقوق المقرض على  ملكورا  نب الاشياء ال تخلص جا
   الاشياء التي تخلصت.

مادا  سبب : 317ال سعار ب نزول الا عن  تأتى  ساتر ت قرض خ يل الم سوغ تحم لا ي
عن  قداراا وتلفيات ا او  ناقض م سقوه ا او ت رداءا جنس الاشياء المراونة او 

   الملاحين.اسباب تحدث من المستقرض او من خهأ الربان و
مادا  من : 318ال يتخلص  ما  نزل مصاريف تخليص  سر ت غرق والك قوع ال ند و ع

   الاشياء المراونة وتتسدد الديون البحرية بما ينبغى من القيمة.
مادا  ستقراض : 319ال لة الا قد مقاو في ع عين زمان ا  لم يت ية الا  هار البحر الاخ

نل قيام ا البحري فيعتبر حينتل للسفينة ومعدات ا والات ا و ج ازاا وقومانيت ا م
في  تربه )غميت ا(  يه او  يه وترسو ف جه ال شروه التو ناء الم لغ المي لى ان تب ا
في الفلاتك  سفينة او وةع ا  في ال احدى المحلات ويعتبر للبةاتع منل وسق ا 
لى  سفر ع ناء ال حري اث ستقراض الب قع الا ما الا و سفن ا لى ال سال ا ا لاجل ار

بر الامتعة الموسوقة فيع يغ على ال حين التفر لة ل قد المقاو تبر من بداية تاريخ ع
   في المحل المشروه ارسال ا اليه.

فلا : 320المادا  سفر  قع ال لم ي نة و سفرا معي حري على  الا حصل الاستقراض الب
تي  لدراام ال سترد ا نه ان ي بل يمك له  تع المشروه  خل التم يمكن للقارض ان يا

كان لحساب اعهااا مع ربح ا النظامي بوجه ا ما  تداء  كان اب ما الا  ياز، ا لامت
له  كون  تل ي لاته من زمان الاخهار البحرية حسبما يتبين في المادا السالفة فحين

   حق بتحصيل التمتع البحري اللي حصلت المقاولة عليه.
الشررخص الررلي يعقررد استقراةررا بحريررا عررل بةرراعته لا يمكنرره ان : 321المررادا 

ند ةياع  لديون ع من ا من يتخلص  له  كان  نه  بت بأ لم يث ما  المركب ووسقه 
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   ةمن شحن المركب بةاتع بقدر المبالغ التي استقرة ا.
مادا  من الخسارات : 322ال قع  ما ي يا يتحاصصون في للين يقرةون قرةا بحر ا

البحريررة الجسرريمة ولررو كانررت انرراك مقاولررة بعكررس للررك ويقرردر مررا يصرريب 
اصص المقرةون ايةا حصص م يخلص المستقرةون ايةا من ديون م ويح

مررن الخسررارات البحريررة الاعتياديررة الا لررم يكررن انرراك مقاولررة بعكررس للررك 
عات  موع التمت قروض ومج مال الم لى راس ال ملكور يحسب ع والتحصص ال

   البحرية المشروهة.
ةا : 323المادا  حرى وسيكورتاه اي السفينة والوسق الللان يقع علي ما استقراض ب

سم الا غرقت السفينة اخيرا  شياء فيق عض ا ستخلص من ا ب كن ان ي وكسرت ام
ثمن الاشياء المستخلصة غرامة فيما بين المقرض وصاحب السيكورتاه بحسب 
شره  سيكورتاه ب راس مال المقرض فقه ومقدار المبالغ اللي ةمنه صاحب ال

   ان لا يحصل خلل في الامتيازات المبينة في المادا السالفة.
 السكورتاه يعن  التامينفيما يختص بكيفية 

 فيما يختص بصورة تنظيم :القسم الاول

 

مقاولة السكورتاه اي عبارا عن مقاولة بحرية تتةمن التع د باعهاء : 324المادا 
التةررمين تمامررا الررى المةررمن مقابلررة لبرردل السرركورتاه الررلي ياخررله صرراحب 

ةاتعات و قدار  لى م سكورتاه ع ية ال بة بحر سبب نات كن وقوع ا ب مةرات يم
   على اشياء يحترز علي ا من ان تصادف خهر سفر بحري.

قه : 325المادا  هرفين ف بين ال ما  ينظم عقد مقاول السكورتاه بصورا رسمية او في
للي  ساعة ا يوم وال ش ر وال سنة وال به. اولا: ال يلكر  يا و ولا يترك به محل خال

سم ا يان عنه ان  مةى وختم فيه. ثانيا: ا مع الب ته  ةمن وش رته ومحل اقام ل
كرران اررو صرراحب المررال  و قومسرريونجي. ثالثررا: جررنس البةرراتع والاشررياء 
جرى تأمين ا ب ا.  تي  لدراام ال قدار ا قدرا وم ةمونة وثمن ا او قيمت ا الم الم
تداء  تاريخ اب سا: وقت و رابعا: الاخهار التي تع د ب ا صاحب السكورتاه. خام

نت اؤه لاجل صاحب السكورتاه. سادسا: بدل السكورتاه. سابعا: اله الاخهار وا
ةاتع او  به الب شحنت  للي  حل ا نا: الم عه. ثام سم المركب ونو بان وا سم الر  
سفينة.  تلاب الي ا ال سوف  بت او  تي لا ناء ال سعا: المي به. تا شحن  سوف ت

يد ةاتع ويخرج ا او  خل عاشرا: الموانئ والاساكل التي يأخل المركب من ا الب
هرفين  بين ال ما  لة في نت حصلت المقاو الي ا ويدنوا من ا. الحادي عشر: الا كا
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لة  اله المقاو تدرج  يزين ف فة مم سوى بمعر يه وي بأنة عند وقوع النزاع يحكم ف
   ايةا. الثاني عشر: يلكر جميع الشروه التي اتفق علي ا الفريقان.

ل: 326المادا  نوع سند السكورتاه الواحد يمكن ان يحتوى جم سكورتات بحسب ت ة 
   الامتعة وتفاوت مقدار بدل السكورته وتعدد اصحاب السكورته.

الاشياء التي يمكن التامين علي ا اي، اولا: السفاتن التي تسافر منفردا : 327المادا 
عدات  يا: م يز. ثان ير تج  خرى موسوقة او فارغة مج زا او بغ او مع سفاتن ا

سررفينة، رابعررا: مؤنت ررا، خامسررا: الرردراام السررفينة والات ررا، ثالثررا: ج رراز ال
سابعا:  عه،  سق وانوا جنس الو سا:  ية، ساد المستقرةة حسب الاصول البحر

   كلما كان له ثمن ويمكن ان يصادق خهرا بحريا.
نب من ا : 328المادا  ملكورا بتمام ا او على جا السكورتاه تصير على الاشياء ال

في زمان او مجموع ا او على كل واحدا من ا بمفردا ا ويمكن ان تصير ايةا 
سفينة ومجيت ا  ااب ال السلم او الحرب وقبل سفر السفينة واثناء سفراا وعلى ل
كان او  حرا  عين ب مة او لوقت م سفرا تا قه وعلى  قه او مجيت ا ف او لااب ا ف
ن را او جدولا وما يقع في للك من امور السير والسفر ونقل البةاتع وحاصل 

من جميع الاخهار البحرية التي تقع في البحار والان ار  الامر على كل ما كان
   والبحيرات والترع.

مادا  شياء المةمونة او : 329ال ةاتع والا مة الب قدير قي في ت لة  ستعملت الحي الا ا
تل  حق حين شحن في سند ال وقعت افادات كالبة في كميات ا ومقداراا وتزوير في 
له  لصاحب السكورتاه ان يكشف عن تلك البةاتع ويعاين ا ويقدر قيمت ا ويحق 

ةمين او  كان بالت سواء  ةمن  لى ال عواه ع فع د لك ان ير عن ل يب عدا  التأد
   جزاء جنحته او جنايته.

مادا  ةاتع والاشياء : 330ال شحنت الب سفينة  ية  في ا عرف  لم ي كان المةمن  الا 
ما  سفينة وربان ا ان سم ال التي ينتظراا من البلاد الاجنبية يعفى حينتل من بيان ا
توب  تاريخ المك بين  لك وي ته ل يكون مجبورا على ان يلكر في السند عدم معرف

ةرراته المخررتص بحسررب مجيت ررا او امراررا وحينتررل يلررزم ان تكررون الاخيررر وام
   السكورتاه لوقت معين.

مادا  يه : 331ال صلة ال شياء المو مة الا ةاتع وقي جنس الب ةمن  عرف الم لم ي الا 
ةاتع  لك الب يلكر ت بدون ان  قه  ةاتع ف مومى ب سم ا الع ةمن ا با قدر ان ي في

ما  سند ان في ال من والاشياء  و يبين ا بصورا اخرى  يه ل بين ف يلكر وي لزم ان  ي
سكورتاه  لك وال لة بعكس ل سند مقاو في ال كر  ارسلت او لمن تتسلم ما لم يكن ل
للاب  سكوكات ا شمل م كن ان ت مومى لا يم سم الع نى الا كون ك له يع تي ت ال
والفةرررة ولا سرررباتك ما ولا الالمررراس واللؤلرررؤ والمج رررورات ولا الم مرررات 

   البحرية.



- 184 - 

لاشررياء الترري تقرردر اثمان ررا بسرركة اجنبيررة فرري مقرراولات البةرراتع وا: 332المررادا 
ية  ية الحجاز مة العرب سعراا على موجب مسكوكات الحكو السكورتاه بحسب 

   ويتعين بحسب قيمت ا الراتجة في محل وتاريخ امةاء سند المقاولة.
صير : 333المادا  سكورته في لة ال سند مقاو الا لم تتعين قيمة البةاتع والاشياء في 

ا حينتل من قاتمة البةاتع ودفاتراا والا لم توجد ب ا قواتم ولا دفاتر ايةا اثبات 
ما  فتقدر وتقوم بحسب قيمت ا الدراجة في المحل والوقت اللي شحنت في ما مع 
لى  حين نقل ا ا عة ل صاريف الواق باقي الم مرك و سم الج من ر ما  هى من  اع

   المركب.
جر ب ا بالمقايةة الا جرت السكورته اثناء رجوع ا: 334المادا  لسفينة من بلاد يت

تل  ةاتع والاشياء فتةم حين من الب شحن ب ا  ما  مة  فقه ولم يلكر في السند قي
لك  مة ت قدر قي لة وتت ةاتع والاشياء المرسلة مباد مصاريف النقل على قيمة الب

   البةاعة والامتعة م ما بلغ مقداراا على اله النسبة ويجرى دفع ا.
تدئ الا لم : 335المادا  سكورته فيب يتعين وقت الخهر البحرى وزمانه في مقاولة ال

ةات  قولات الاستقرا حينتل وينت ى في الوقت والزمان اللي عين وخصص لم
   ( المدرجة آنفا.319البحرية في المادا )

كن : 336المادا  مل قيمت ا لا يم الشخص اللي يكون ةمن مرا بةاتع واشياء بكا
لك له ان يةمن ا ثانيا في للك  الزمان ولاجل تلك المخاهرات ايةا والا فعل ل

ند  لة ع فيحسب كأنه لم يفعل انما صاحب السكورته يمكنه ان يةمن في كل حا
نه  سكورتاه علي ا والمةمن يمك جرى ال تي ا صاحب السكورته اخر الاشياء ال
قل  ثر او ا ثاني اك سكورته ال بدل ال كون  سوغ ان ي سكورته وي ان يةمن بدل ال

   ول.من البدل الا
لا يجوز ان يةم شىء عند ظ ور محاربة على بدل سكورته حصلت : 337المادا 

يه  للي حصلت عل سكورته ا بدل ال لل  سلم ولا ان يق من ال في ز لة  يه المقاو عل
المقاولررة فرري زمررن الحرررب عنرردما تحصررل المصررالحة اخيرررا مررا لررم يكررن بررين 

لك والا حصلت المقاو عاكس ل لة ب لا الخصوص ت هرفين مقاو سند ال في  لة 
قدار  لم يتصرح ويتخصص م له  العقد للسكورته على امكانية ةم البدل او تقلي
لى  بالنظر ا تزين  جار والمم مة الت تل بمعرفة محك الةم والتقليل يتعين للك حين

   الخهر الواقع والوقت والحال وشروه عقد المقاولة )القوندراتو(.
وسرق ا الربرران لحسرابه فرري الا ةرراعت وتلفرت البةرراتع التري يكررون : 338المرادا 

كون  ةمان ا في جرى  قد  كان  سفينة و ساب ال او راكب ا او لح تي  سفينة ال ال
له  برم  ملكور وي ةاتع ال شترى الب نه ا سكورته بأ مجبورا بان يثبت لصاحب ال

   بوليصة شحن ا ممةاا من نفرين من متقدمى الملاحين.
ية كل من يجرى السكورتة من الملاحين او الرك: 339المادا  لك العرب اب في المما
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الحجازيررة يجبررر برران يسررلم سررند الشررحن للامتعررة الترري احةررراا مررن الممالررك 
كن  لم ي نه وان  شحن ا م الاجنبية الى معتمدى الحكومة العربية في المحل اللي 

   فالى احد معتبرى تجار الحكومة العربية الحجازية او الى الحكومة المحلية.
لسرركورته افلاسرره قبررل ن ايررة الخهررر البحرررى الا اظ ررر صرراحب ا: 340المررادا 

ته  المشروه يكون للمةمن حق ان يهلب منه كفيلا على ايفاء ما يجب على لم
او ان يفسررخ احكررام المقاولررة وكررللك الا افلررس المةررمن قبررل ان يعهررى برردل 
كللك الا  لة و السكورته صلاحية ايةا ان يهلب منه كفيلا او فسخ احكام المقاو

فيلا افلس المةمن قبل  نه ك ان يعهى بدل السكورتة صلاحية ايةا ان يهلب م
   او فسخ احكام المقاولة على الوجه المحرر.

ية : 341المادا  سفينة البحر ةاتع الموجودا بال لون الب سكورتاه على نو كن ال لا يم
والتمتررع البحررري الحاصررل من ررا والا جرررى فيعررد كأنرره لررم جررر. ولا الأربرراح 

   لملاحين ومعاش م ولا دراام الاستقراةات.الملحوظة من ا ولا  جرا ا
سكت : 342المادا  الاشياء التي يلزم بيان ا في سند المقاولة من هرف المةمن الا 

شحن  سند ال في  عين  او م ما  قة ع نت فار بالخلاف او كا بر عن ا  عن ا او اخ
قدر الدرجة  وعلى صاحب السكورته حقيقة حال ا سواء كان لا يحصل خهر ب

خر التي يظ ر و لك خهر ا عن ل سكون والافادا او يحصل  الا ال من  قوع ا 
خرى  شروه ا لة او عقده ب غير للك الخهر المظنون ولخهر تبهيل عقد المقاو
الا  سكورته و فحينتل يعتبر سند المقاولة المنظم كأنه لم يكن في حق صاحب ال
م السرركون الواقررع والافررادا المخالفررة او الفارقررة يسررقهان حكررم السرركورتا وان لرر

   يحصل عنداما سبب يوجب خسارا الاشياء المةمونة وةياع ا وتلف ا.
 فيما يجب على لمة المةمنين

 واصحاب السكورته: القسم الثاني

مادا : 343المادا  حري بحسب ال بدء الخهر الب بل  سفر ق عن ال عدول  الا حصل ال
من هرف 319) سبب  عن  لك  كان ل لو  ( فيفسخ حينتل عقد مقاولة السكورته و

سكورته  صاحب ال كون ل ما ي كان اعهى ان المةمن ويسترد بدل السكورته الا 
   حق بأن يأخل في الماتة نصف عن قيمة باقل من الماتة واحد.

عود : 344المادا  جميع ما يقع من الةاتعات والخسارات على الاشياء المةمونة ي
على صاحب السكورته سواء كان للك من دواعي النوء او الغرق او الكسر او 
التنشرريب او الفسررخ او مررا يقررع بالةرررورا مررن ابرردال الهريررق والسررفر وابرردال 

ةبه والا غتصاب المركب او تحويل ا او القاء البةاتع في البحر والحريق وال
من  له  ما فع لة للخصم ب حرب او مقاب علان ال وتوقيف السفينة بامر الحكومة وا

   الخصومة وغير للك من الم الك والمحاصرات البحرية.
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مادا  سفر او : 345ال يق او ال ير الهر سبب تغي قع ب تي ت سارات ال ةاتعات والخ ال
من شخص المةمن لا توجب ةررا  سبب  المركب على غير اةهرار او ب

سب على  قد اكت كون  ته في له لا حرى لاج قوع الخهر الب السكورته بل الا بدا و
   بدل السكورته ايةا.

جنس الاشياء : 346المادا  سبب رداءا  ةاتعات ب قدار وال ناقص الم قيم وت نزول ال
صحاب  من ا سباب  شتة با سارات النا من الخ قع  ما ي مع  سقه ا  ةمونة و الم

يع لك لا يوجب ةررا ولا خسارا  الاشياء ومستاجري السفينة وشاحني ا جم ل
   على صاحب السكورته.

صرراحب السرركورته غيررر مسررؤول عررن )باراتاريررة( ربرران السررفينة : 347المررادا 
وملاحي را يعنرى حريل م وفسرادام وبرراقى ت رامل م وفسرادام مثرل بيرع او نقررص 
لك  لة بعكس ل كن حصلت المقاو لم ت ما  ثة  صيبت بكار بدعوى ان ا ا البةاتع 

الا الا ك سفينة ومع  لك ال بان يم كان الر سفينة و اي ال نت الاشياء المةمونة  ا
في  قدار حصته  ملكورا بحسب م لة ال بكامل ا او حصة من ا فيسقه حكم المقاو

   المركب.
موانىء والان ار : 348المادا  اجرا الدليل والرفيق والادلاء اللين يستخدمون في ال

من هرف وجميع الرسومات التي تتحصل من السفينة ووسق ا لا اا   يلزم ايفاؤ
   صاحب السكورته ما لم يكن وقع للك عن اسباب مجبرا.

يلررزم ان يتصرررح فرري سررندات الشررحن الاشررياء القابلررة للتلررف هبعررا : 349المررادا 
من  بين ان ا  خل وت تي ترشح كالعسل وال شياء ال كالحنهة او اللوبان كالملح وا

ن خسارات وةاتعات للك الجنس والا فلا يكون صاحب السكورته مسؤولا ع
ةاتع  من الب جنس المشحون  لم  كن المةمن لا يع تعرض ل له الاشياء ما لم ي

   حين تنظيم السند الملكور.
با : 350المادا  با وايا سفينة لاا في ال شحن  قةية السكورته الا وقف على بةاتع ت

ثم من بعد وصول السفينة الى المحل المشروه لااب ا اليه عادا بدون وسق او 
خل وسق حق ان يأ تل  سكورته حين ت لكن لم يكن شحن ا كاملا فيكون لصاحب ال

لة بعكس  ناك مقاو كن ا لم ي ما  قه  يه ف لة عل للي حصلت المقاو خرج ا ثي ال ثل
   للك.
مادا  مة الاشياء : 351ال عن قي يد  لغ يز لى مب سكورته ع لة ال قود مقاو جرت ع الا 

نوع الحيل  من  كان  لك  من هرف الموسوقة بالسفينة وتحقق لان ل ساتس  والد
   المةمن فحينتل يكون عقد المقاولة المنظم له كأنه لم يكن.

الا لررم يكررن فرري قةررية السرركورته المررلكورا حيلررة ولا دسيسررة مررن : 352المررادا 
للي  مة ا قدر القي بر ب منظم ويعت لة ال قد المقاو سند ع تل  عى حين ةمن فيرا الم

ال الخ فة ا قدر بمعر هرفين والا فت ما زاد قررت لوسق برةا ال سخ في برا ويف
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قع  من الةرر الوا فت فيتخصص  ملكورا وتل عن للك والا ةاعت الاشياء ال
ةمنه ولا  كون  للي ي لغ ا قدار المب سبة م سكورته بن صحاب ال من ا حد  كل وا ل
بل  مة الاشياء  يمكن م مع للك ان يستحصلوا بدل السكورته المبلغ الزاتد عن قي

( 343حة والمبينررة فرري المررادا )يكررون ل ررم حررق ان ياخررلوا التةررمينات المصررر
   الملكورا آنفا.

لة : 353المادا  قوع حي بدون و الا وةعت عدا مقاولات سكورته على شحن واحد 
لة الاول  قد المقاو ولا دسيسة وكانت قيمة الاشياء الملكورا بكامل ا تةمنت بع
للين  سكورته ا مة اصحاب ال بر  ل بر وت لة وتعت اله المقاو قد  عى ع تل يرا فحين

مادا )امة ما الا 343وا الباقي ويكون ل م حق بان ياخلوا تةمينا بموجب ال ( ا
كون  تل ي لة الاول فحين قد المقاو لم تكن قيمة الاشياء الموسوقة تةمنت تماما بع
قد  اصحاب السكورته مسؤولين بالتبعة عن زيادا قيمت ا بحسب ترتيب تاريخ ع

   مقاولات م )يعنى كوندرات م(.
خر الا ك: 354المادا  نب ا قى جا نه وب نب م ما تةمن وةاع جا قدر  ان الوسق ب

ما ةاع على  مة ةمان  سكورته قي فحينتل يعهى من هرف جميع اصحاب ال
   نسبة ما يصيب حصة كل واحد من م.

عدداا : 355المادا  السكورته تكون على البةاتع التي تشحن بالسفن التي يتصرح 
كان الوسق وتتعين اسماءاا ويبين ايةا مقدار ما يةمن ل حد من ا والا  كل وا

قدار  سكورته مسؤولا بم شحن بواحدا او بعدا من ا فقه فحينتل يكون صاحب ال
لو ةاعت  ةاعة ب ا و شحنت الب تي  سفن ال من ال حدا  كل وا ما ةمنه على 
جميررع السررفن المشررروهة ويكررون لرره حررق برران يفسررخ قونرردراتو السرركورته 

   لملكورا آنفا.( ا343ويستحصل التةمين المسهر في المادا )
بدل وسقه او : 356المادا  كي ي ساكل ل لة ا الا كان الربان مألونا بأن يدخل الى جم

من الةراتعات  ما يقرع  سؤولا ع صاحب السركورته م تل  فلا يكرون حين له  يكم
في  سفينة او وةعت  خل ال والتلفيات ما لم تكن الاشياء المةمونة موجودا دا

مة الفلاتك لاجل ايصال ا للسفينة او اخر كن ث لم ي ما  بر  لى ال سفينة ا اج ا من ال
   مقاولة بعكس للك.

تام : 357المادا  ند خ سكورته ع يتخلص اصحاب ال عين  الا كان السكورته لوقت م
عن اخهار  يدا  ةاتعه جد كن للمةمن ان يةمن ب للك الوقت عينه وحينتل يم

   يمكن وقوع ا في المستقبل.
ى محررل ابعررد مررن المحررل المعررين المةررمن الا ارسررل السررفينة الرر: 358المررادا 

لو  من المسؤولية  والمخصص في القوندراتو يتخلص حينتل صاحب السكورته 
ةى  له ان يتقا حق  يد وي حل البع لك الم يق ل لى هر او ع عين  حل الم كان الم
يه  قاول عل من المحل الم قرب  لى محل ا ايةا بدل السكورته اما الا كان للك ا
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   فتجرى شراته السكورته بالتمام.
الا وقعررت السرركورته بعررد ان تلفررت البةرراتع الموسرروقة وةرراعت او : 359المررادا 

وصلت الى المحل المشروه وعلم المةمن بان ا تلفت وةاعت او ان صاحب 
صل  كن ان يت نه يم لب با ظن الغا لم بان ا وصلت او حصل ال لم يع سكورته  ال
سكورته بان ا وصلت لمحل ا  صاحب ال بالمةمن علم عن ةياع ا وتلف ا او ل

في قبل ان  ملكورا  سكورته ال كون ال يةعا امةاءاما على القوندراتو فحينتل ت
   حكم الملغاا.

للي : 360المادا  من المحل ا الا فقدت السفينة او تلفت وتحقق بأنه يمكن ان يصل 
للي  لى المحل ا لم بتلف ا ا يه ع للي يصل ال يه او ا تلفت فيه او اللي وصلت ال

ملكور ينظم به عقد المقاولة السكورته قبل ت لب ال وقيعه يحصل حينتل الظن الغا
   في المادا السالفة.

بر : 361المادا  فلا يعت لردىء  يد او ا حالق الخبر الج سكورته على  الا وةعت ال
ما  ملكور  ندراتو ال حينتل الظن الغالب المسهر في المواد السالفة ولا يفسخ القو

ةمونة او  شياء الم لك الا ةياع ت لم ب ةمن ع بان الم بت  بر لم يث صل الخ و
نى  قد يع ةاء الع بل ام لى محل ا ق سفينة ا صول ال عن و سكورته  صاحب ال ل

   القوندراتو
( 316الا ثبررت علررى المةررمن الكيفيررة الترري سرربق لكراررا فرري مررادا ): 362المررادا 

صاحب  لى  سكورته ا خرج ال هى  يان يع يه  كم عل تل يح علاه فحين ملكورا ا ال
بدل السكورته مةاعفا وان ثبت للك على صاحب الس كللك  كورته فيعهى او 

ية  ما الجزات في محاكمت  ظر  لك ين عن ل السكورته الى المةمن مةاعفا وعدا 
   لكي يترتب جزاؤاا بحسب احكام قانون الجزاء.

 فيما يختص بترك الاشياء المضمونة: القسم الثالث

بر وكسرت او : 363المادا  شبت على ال ية او ن الا غرقت السفينة بسبب ناتبة بحر
من هرف الاعداء والقرصان او  صارت سفر او اغتصبت  صلح لل لة لا ت بحا

بامر الحكومرة  تداء السرفر  فت قبرل اب لة اجنبيرة او توق من جانرب دو ةبهت 
قدار  كان م فت و عدمت او تل ةمونة  شياء الم نت الا ية او كا ية الحجاز العرب
للي  لغ ا قدار المب باع م ثة ار كون ثلا ما ي قل  ساوى ا سارات ي ةاتعات والخ ال

من هرف ت ةمنت به فيمكن حينتل بان تترك تلك الاموال والاشياء المةمونة 
لم  ما  ةاتع  سفينة ولا الب ترك ال جوز  ما لا ي سكورته وان ساب ال صاحب ا لح

   (319تظ ر الاخهار البحرية بحسب الاحكام المبينة في المادا )
في كامل الخسارات والةاتعات عن الخسارات والةاتعات المحرر: 364المادا  ا 

المررادا السررابقة تعررد بحريررة ويجرررى تسررويت ا فيمررا بررين المةررمنين واصررحاب 
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   السكورته بحسب ما يتراءى ل م من المنافع اللاتية.
ترررك الاشررياء المةررمونة بررلا شررره لا يشررمل غيررر اررله الاشررياء : 365المررادا 

   المةمونة والموجودا بحالة الخهر اما ما يزيد عن ا فلا يشمله للك.
ستة : 366المادا  في ظرف  جرى  لزم ان ي سكورته ي لى اصحاب ال ترك الاشياء ا

نه الا  او ا ياتى و ما  ستلكر في تي  حلات ال سنتين بحسب الم سنة او  ش ر او  ا
حر  في الب يا و سيا او افريق ةاع المركب وتلف في موانىء وسواحل اوربا او ا

في سفينة او حمولت ا المةمونة  ترك ال ظرف  الاسود والبحر الابيض فيجوز 
يرد  للي  يوم ا من ال ستة اش ر اعتبارا من يوم وصول خبراا الى المةمن او 
للكر الا غصبت  و  له فيه خبر ارسال السفينة الى الاساكل والمحلات السالفة ا
فت او غصبت وةبهت  سفينة ةاعت وتل ةبهت اناك  يةا. ما الا كانت ال

يا وشرقى في الجزر والسواحل الكاتنة في اسور وقناوى ومارى وغرب ي افريق
لك المحلات  امريكا ففي ظرف سنة واحدا من حين العلم بةياع ا وارسال ا لت
في  من الارض ف يدا  حلات البع باقي الم في  ةبهت  سفينة او  ةاعت ال والا 
مرور  عد  من ب ظرف سنتين من العلم بةياع ا وارسال ا الى تلك الاهراف ثم 

    ا من جانب المةمنين.اله المدات لا يعود يقبل التخلى اللي يقع عن
من : 367المادا  عد  ترك الاشياء المةمونة او ي من الاخهار الموجبة ل قع  ما ي كل

بان  كون المةمن مجبورا  سكورته ي الت لكات البحرية ويعود على اصحاب ال
صوله  من و يام  ثة ا ظرف ثلا في  سكورته  صحاب ال لى ا سميا ا بره ر لغ خ يب

   اليه.
مد: 368المادا  عن الا انقةت ال بدون ان يؤخل خبر اصلا  يأتي  ما  نة في ات المبي

لوارد عن ا  في الخبر الاخير ا بين  يوم الم عد ال السفينة بعد قيام ا وسفراا او ب
سكورته  لى اصحاب ال تي ةمن ا ا ترك الاشياء ال تل للمةمن ان ي فيمكن حين
اله  سفينة و بات ةياع ال بدون ان يجبر على اث ويهلب تةمينات ا المشروهة 

لك المدا موانئ المما حدى  من ا قع  ت تكون ستة اش ر للسفرات القصيرا التي ت
يا  العربية الحجازية الاخرى من ا او الى موانئ او سواحل اوروبا واسيا وافريق
تي  اله الج ات وسنة للاسفار ال لى  حر الابيض او من ا ا والبحر الاسود والب

مارى و نارا و سور وق نة تقع من البلاد العربية الى سواحل ا تر الكات ية الجزا بق
فرري سررواحل غربررى افريقيررا وشرررقى امريكررا ومن ررا الررى الرربلاد العربيررة وسررنة 
يدا  لبلاد البع باقى ا لى  ية ا لك العرب من المما قع  تي ت ةا للاسفار ال صف اي ون
عن  خارجتين  سكلتين  بين ا ما  سفر في كان ال ما الا  هرف ا الا ال لى  ومن ا ا

مدا  يادا الممالك العربية فحينتل تكون ال مدات المحررا بحسب ز حدى ال قدر ا ب
فى  قرب اله الموانىء لأي ميناء او محل كان من الموانئ الملكورا سابقا ويكت
له  يرد  لم  نه  نه على ا ترك بحي على اي حال كان من المةمنين ليجرى امر ال
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اصلا خبر لا ر سا ولا بالواسهة عن السفينة المةمونة او البةاتع المةمونة 
سوقة في  حق المو سكورته وي صحاب ال هرف ا من  لك  كس ل بت ع لم يث ما  ا 

مع هلب حقه  عن الاشياء  ملكورا التخلى  مدات ال للمةمن من بعد انقةاء ال
مادا  في ال نة  مدات المعي تام ال حين خ اله ل عواه  نه يرفع د من السكورته غير ا

   ( فقه.266)
سفي: 369المادا  تل ال عد انقةاء الا وةعت السكورته لوقت محدود فتعتبر حين نة ب

ةاعت  لة بان ا  صيرا والهوي سفار الق سابقة للا مادا ال في ال نة  مدات المعي ال
ةمن مدا السكورته المحدودا انما الا ثبتت ةياع السفينة بانه كان خارجا عن 
قد  برد ام  تل  لزم حين كن وي لم ي ما  كم  ترك بح ةية ال كون ق سكورته فت مدا ال

   نظامي.اعهى من التةمينات لاجل ا مع ربحه ال
الاسررفار الترري تقررع خررارج بوغرراز جبررل هررارق وفرري جميررع سررواحل : 370المررادا 

في  نة  تر الكات حيه والجزا حر الم في الب نة  سيا الكات يا وا با وافريق تر اور وجزا
عد  اله الج ات ت لى  قع من ا ا شمال امريكا وجنوب ا واهراف ا والاسفار التي ت

   من الاسفار المديدا.
مادا  ةمن: 371ال سبق  الم تي  يغ ال ةية التبل قة ق في ور بين  شاء ان ي نه الا  يمك

( المحرررا انفرا بانره يريرد اجرراء قةرية التررك حررالا 367لكرارا فري المرادا )
في  شروه اعهات ا  ةمينات الم يه الت سكورته ان يعه صاحب ال من  لب  ويه
ظرررف المرردا المعينررة بعقررد المقاولررة )الكونرردراتو( او انرره يريررد اجررراء الترررك 

   لمدات المقررا نظاما.بظرف ا
يجبررر المةررمن عنررد اجررراء الترررك علررى ان يعهررى بيانررا بجميررع : 372المررادا 

سفينة  مر باجرات ا على ال السكورتات التي عمل ا باللات او بالواسهة او التي ا
تي  مدا ال نل ال لق حيت يا والا فتع خلاا قرةا بحر تي ا بالغ ال مع الم ةاتع  او الب

من الت لزم  ما ي ترك لاجل تحصيل  تاريخ قةية ال ةمينات يلزم اعتباراا من 
لزم  ما لا ي حين ان لى لاك ال ملكورا وتتوقف ا يان الخصوصات ال على تاريخ ب

   لاجل للك تحديد المدا المعينة لتقديم عريةة قةية الترك.
مادا  نه : 373ال فلا يمك لة  يق الحي ملكورا بهر صات ال ةمن الخصو بين الم الا 

المبالغ التي حينتل ان يستفيد من السكورته بل يجبر فةلا عن للك على اعهاء 
يكررون استقراةرر ا قرةررا بحريررا ولررو كانررت السررفينة ةرراعت او غصرربت او 

   ةبهت.
تل يجبر المةمن : 374المادا  بر فكسرت فحين الا غرقت السفينة او نشبت على ال

جراء  بان يصرف ج ده على تخليص الاشياء التي غرقت بشره اقتداره على ا
بان  حق  له  كون  يستحصل مصاريف التخليص امر الترك في وقته ومحله وي

   بقدر قيمة الاشياء المخلصة عندما يؤمن علي ا بعد حلفه اليمين.
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الا لررم يررلكر القونرردراتو )المقاولررة( وقررت اعهرراء المبررالغ المةررمونة : 375المررادا 
في ظرف  ملكورا  فحينتل يكون صاحب السكورته مجبورا بان يعهى المبالغ ال

تل مجبورا مرور ثلاثة اش ر من ابلاغ قةية الت كون حين رك وان لم يعهي ا في
قام  في م كة  بر الاشياء المترو ةا وتعت ظامي اي لك ربح ا الن عد ل بان يعهى ب

   ران على ديونه اله.
مادا  تي : 376ال باقى الادوات ال سندات و سكورته ال صاحب ال لى  ةمن ا لغ الم يب

نه الم كي يستحصل م بالغ تثبت الشحن ووقوع الةاتعات قبيل ان يدعى عليه ل
   المةمونة.

مادا  يمكرن صراحب السركورته ان يبرادر ايةرا لاثبرات مرا يخرالف المرواد : 377ال
حال  في  نه  ير ا للكر غ سالفة ا سندات والاوراق ال تي تحوي ا ال عات ال والوقو
كان المةمن  بللك الا  له المختصة  قه ودلات قرار على احةار اورا صدور ال

بالغ ا يد اخيرا الم فيلا على ان يع قدم ك تل على صاحب ي فيحكم حين تي هلب ا  ل
من  قوم يخلص  يل المر تا والكف السكورته بان يعهى حالا المبالغ الملكورا مؤق
بع  مرور ار حد  سكورته ل من هرف صاحب ال لدعوى  لم تحصل ا لة الا  الكفا

   سنين اعتبارا من يوم الكفالة.
لت : 378المادا  علاه وقب بين ا ترك على الوجه الم غت قةية ال او حكم ب ا الا تبل

فتصير الاشياء المتروكة عاتدا الى صاحب السكورته اعتبارا من تاريخ ترك ا 
كما انه الا تاخر مجىء السفينة او البةاتع والاشياء المتروكة له بعد ترك ا فلا 

   يمكنه ان يجعل للك علرا او علة للتخلص من اعهاء المبالغ المةمونة.
لو نولون البةاتع والاشيا: 379المادا  ء المستخلصة يترك ايةا مع ترك السفينة و

لك  سبب ل هر  ب لى ان لا ي سكورته ع صا بال صير مخت سجلا وي هى م كان مع
شات م  سفينة ومعا جرا ملاحى ال حرى وا قرض الب صحاب ال عل حقوق ا لل  خ

   اثناء السفر مع المصاريف الواقعة.
مادا  كو: 380ال لدول في حدى ا هرف ا من  فت  سفينة وتوق ةبهت ال تل الا  ن حين

من  يام  المةمن مجبورا بان يبلغ القةية الى صاحب السكورته بظرف ثلاثة ا
حار  في ب فت  اخله الخبر عن ا. واما الا كانت الاشياء المةبوهة ةبهت وتوق
اوربا او في البحر الابيض او في بحر البلهيق فيمكن حينتل ترك ا الى صاحب 

ت بعيدا عن اله المحلات السكورته بظرف ستة اش ر. والا كان للك في محلا
ةبه  يغ خبر ال تاريخ تبل من  بر  مدات يعت اله ال بد   حدا وم ففي مرور سنة وا
تل  نزل حين لف فت ما يت اي م ةبوهة  شياء الم نت الا ما الا كا له. ا يف  والتوق
في  ش ر  ثة ا لى ثلا لى وا حال الاو في ال صف  ش ر ون لى  ملكورا ا مدات ال ال

   الحالة الثانية.
مادا  ة: 381ال ما الم قدر  صرفوا ج دام ب بان ي حال  كل  لى  بورون ع منون مج
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نة  نة والمبي مدات المعي يمكن م لاجل استخلاص الاشياء المةبوهة في ظرف ال
كل  موا ب بان يقو ةا  مالونون اي سكورته  في المادا السابقة كما وان اصحاب ال
من م او  فراد  سواء على ان اله الاشياء  ما يقتةى من الاعمال لاجل تخليص 

   تفاق مع المةمنين.بالا

كن : 382المادا  لة يم كن تقويم ا واصلاح ا بحا الا جنحت السفينة على البر ثم ام
لى صاحب  سوغ ترك ا ا فلا ي يه  مع ا ان تصل الى المحل المشروه لااب ا ال
جاوز مصاريف اصلاح ا  لم تت ما  سفر  السكورته بدعوى ان ا غير صالحة لل

ب ةمنت  للي ت لغ ا باع المب ثة ار ملكور ثلا جه ال لى الو صلحت ع ما الا ا ه، ان
فحينتررل لا يةرريع حررق المةررمنين عررن ان يتحصررلوا مررن اصررحاب السرركورته 

   المصاريف والاةرار والخساتر التي تنشا من جنوح ا على البر.

مادا  تل : 383ال كون حين سفر في سفينة لل ية ال عدم قابل برا  ال الخ فة ا بين بمعر الا ت
ظرف الشخص اللي ةمن وسق ا مجبور سكورته ب لك صاحب ال لغ ل بان يب ا 
   ثلاثة ايام من اهلاعه على الخبر.

سفينة : 384المادا  يرا بمداركة  بلل الغ سعى وي بان ي لة  لك الحا في ت يجبر الربان 
لى  صل ا ا عه ويو سوقة م ةاتع المو قل الي ا الب كي ي سرعة ل جه ال خرى بو ا

   المحل المشروه ايصال ا اليه.
مادا  الا شحنت: 385المادا  في ال خرى حسبما ورد  سفينة ا البةاتع الملكورا في 

لك  في ت ملكورا  عة ال لى الامت تب ع تي تتر ساتر ال هار والخ فان الاخ سابقة  ال
عود  يه ت صال ا ال في المحل المشروه اي السفينة ايةا لحين وصول ا وتفريغ ا 

   على صاحب السكورته.
كون : 386المادا  كللك متى شحنت البةاتع في سفينة اخرى على الوجه المحرر ي

صرراحب السرركورته مجبررورا او ةررامنا برران يفررى خسرراتر البةرراتع المررلكورا 
يع  مع جم واةراراا ومصاريف تفريغ ا واجرا مخازن ا ومصاريف تحمل ا 

   ما يقع من المصاريف في سبيل تخليص ا بقدر المبلغ المةمون.
لى الا ل: 387المادا  ةاتع وينقل ا ا شحن ب ا الب كي ي خرى ل سفينة ا بان  جد الر م ي

( 380المحررل المشررروه ايصررال ا اليرره فرري ظرررف المرردات المعينررة فرري المررادا )
في  نة  مدات المعي ظرف ال لك ب ترك ل تل للمةمن ان ي المسهرا انفا فيمكن حين

سفي366المادا ) في  شحن البةاعة  نة لاجل  مدا المعي نة ( ابتداء من انقةاء ال
   غيراا.

الاشياء المةمونة الا اغتصب ا القرصان وما امكن للمةمن ان يخبر : 388المادا 
ظر  بدون ان ينت بدل عن ا  صاحب السكورته فحينتل يمكنه ان يخلص ا باعهاء 
سمح  ندما ت الحصول على امر او رخصة منه انما يكون مكلفا بان يبلغه حالا ع
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ب يه واج مع القرصان عل ساوى  قد ت كون  للي ي لغ ا عن المب ر على له الفرصة 
   اعهاته لاجل تخليص ا.

كون مخيرا : 389المادا  الا الوجه في سكورته على  صاحب ال عندما تبلغ الكيفية ل
الين  حد  بان يقبل الا شاء اله التسوية لحسابه او ان يرفة ا وما يختاره من ا

ظرف ) في  به رسميا للمةمن  بر  لى ان يخ لوج ين يجبر ع من 24ا ساعة   )
كون مجبورا تبلغ قةية المساواا له  ساواا لحسابه في له قةيته الم بان قبو والا 

حينتررل برران يعهررى حررالا الحصررة الترري اصررابت الاشررياء المةررمونة مررن برردل 
يه  تدا عل التخليص بحسب شراته التسوية وبعد للك تظل اخهار تلك السفرا عا
بموجب عقد مقاولة السكورته )قوندراتو( والا لم يعلمه في المدا الملكورا عما 

   ره من الين الوج ين فيعتبر حينتل بانه لم يقبل امر المساواا لحسابه.يختا

 فيما يختص بالخسارات البحرية

 في كيفية الخسارات البحرية :القسم الاول

 

مادا  مادا : 390ال في ال ية  هار البحر نة للاخ مدا المعي تداء ال من اب قع  ما ي يع  جم
تي ( المسهرا انفا ال319) نواع الخساتر والاةرار ال كل ا من  ى حين ن ايت ا 

فوق  صورا  قع ب ما ي يع  سوقة ب ا وجم ةاتع المو سفينة والب كن وصول ا لل يم
فرادا  كل من ا ا عا او على  سفينة الوسق م سواء على ال العادا من المصاريف 

   يعد من الخسارا البحرية.
جسرريم وعلررى الاخررر  الخسرراتر البحريررة نوعرران يهلررق علررى احررداما: 391المررادا 

   اعتيادي وخصوصى.
مادا  سوية : 392ال جرى ت هرفين ت بين ال ما  صية في قاولات خصو جد م لم تو الا 

   الخسارات البحرية تهبيقا للاحكام والشراته المبينة فيما يأتي:
الخسررارات البحريررة العموميررة تقسررم غرامررة علررى جميررع الامتعررة : 393المررادا 

في المشحونة وعلى نصف المركب و نصف النولون وعلى الامتعة المهروحة 
البحر لاجل نجاا السفينة ووسق ا بحسب قيمة كل واحدا من للك اما الخسارات 
من  قع  ما ي ساتر والاةرار او  من الخ تب  ما يتر صية ف ي  ية الخصو البحر
شيء  لك ال مصاريف فوق العادا على اي شيء كان واي تعود على صاحب ل

   فقه.
مادا  اي: اولا: 394ال ية العموميرة و هى للقرصران مرن  -الخسرارات البحر مرا يع

النقود وباقى الاشياء بهريق التسوية لاجل تخليص السفينة والبةاتع المشحونة 



- 194 - 

ية او  -ب ا من يدام. ثانيا سلامة العموم حر لاجل ال في الب هرح  تي ت الاشياء ال
قع او يكسر مخص -لمنفعة السفينة وحمولت ا جميعا. ثالثا ية ما ي لك الغا وصا بت

ترك  -ايةا والصوارى والقلوع وباقى معدات السفينة والات ا. رابعا ما ي كللك 
 -للغايررة المررلكورا ايةررا مررن اليرراهرات وهررواقم الحبررال والامتعررة. خامسررا

في  قى  ما يب حر على  في الب الاةرار والخساتر التي تترتب من هرح الاشياء 
س يل الخساتر الم -السفينة من الامتعة. سادسا سفينة لاجل ت وقعة قصدا على ال

تي  ياه ال يغ الم ةاتع وتفر هرح الاشياء في البحر وتخفيف السفينة وتخليص الب
الا  سبب  عة ب فات على الامت من التل عرض  ما ي مع  سفينة  لى ال كون دخلت ا ت

مررا يصرررف مررن الرردراام علررى اهبرراء وجررراحين ونفقررات  -العمررل. سررابعا
سفينة ويجرحون او يعهبون بمصادمة وتةمينات لاشخاص يوجدون داخل ال

للين يرسلون  -الاعداء لاجل محافظت ا. ثامنا البدل اللي يعهى لاجل تخليص ا
قبض او  عداء علي ا ال قى الا سق ا ويل سفينة او و مة لل حر بم  بر او الب لى ال ا

سعا جرا الملاحين  -يؤسرون م سواء كان البدل اعهى من م او من غيرام. تا ا
بامر ومصاريف ماكولات  ندما تؤخل  سفراا ع م  ثناء توقيف السفينة بعد ابتداء 

من  مع حمولت ا  سفينة  تتخلص ال لم  ما  بة  قوع محار دولة اجنبية او تتوقف لو
شيتا  بان تعهى  شاارا ومجبرا  مؤجرا م سفينة  كن ال تع داما المتبادل ما لم ت

مصرراريف اصررلاح وترررميم  -(. عاشرررا271لاجررل النولررون بمقتةررى المررادا )
كلا الت ية و سلامة العموم جل ال ةى لا صد والر سفينة بالق عة بال بات الموق خري

موانىء وخروج ا  حدى ال اجرا الادلاء مع ما يصرف عند دخول السفينة الى ا
من  ما  بة، ا كة قري من ت ل تتخلص  كي  لك ةرورا ل لى ل بر ع ندما تج من ا ع

صاريف التفر من م قع  ما ي مع  صد ردىء  عداء ل ا بق هاردا الا نوء وم يغ ال
سبب  لى ن ر ب ليج او ا لى خ موانىء او ا حدى ال بقصد تخفيف ا لكي تدخل الى ا

بر  -من تلك الاسباب. الحادي عشر لى ال مصاريف اخراج البةاتع المشحونة ا
لاجررل اصررلاح وترررميم الاةرررار الموقعررة بالقصررد والرةررا لاجررل السررلامة 

ما  -الثاني عشرالعمومية واجر المخازن ومصاريف تحميل ا ثانيا الى السفينة. 
فا  يصرفه الربان عندما يهلب استرجاع السفينة وحمولت ا الا كانت ةبها وتوق

لث عشر خلا او ارسلا. الثا سفينة  -وا شيب ال من المصاريف لاجل تن قع  ما ي
ثم اخراج ا  قبض علي ا  قاء ال ما او ال ةياع ا تما من  فا  صدا خو بر ق لى ال ع

تي تترتب علي ا وعلى وسق ا اجمالا اخيرا الى البحر مع الاةرار والخساتر ال
بع عشر فرادا. الرا من  -او ا حدوث الخهر  ند  تب ع ما يتر مر كل صل الا وحا

ناء  في اث سفينة وشحن ا  الخساتر والمةرات التي تقع بالقصد والرةا على ال
ية بموجب مةبهة  سلامة العموم سفينة وشحن ا وال عة ال مدا الت لكة لاجل منف

هر من  ملاكرا  لدى ال له تنظم  لك وعل سباب ل توى ا بان والملاحين تح ف الر
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وكررللك كلمررا يقررع مررن الخسرراتر بسرربب الت لكررة المررلكورا مررع مررا ينفررق مررن 
   المصاريف في تلك الحالة.

ية الخصوصية ف ي: اولا: 395المادا  ما الخسارات البحر الخساتر والاةرار  -ا
بل ا نل ق شحن ا م سفينة وعهل  من رداءا ال نوء التي تترتب سواء كان  من ال و 

قع  -والةبه والاغتصاب والغرق والتنشيب والقعود قةاء على البر. ثانيا ما ي
من  -من المصاريف لاجل استخلاص السفينة وحمولت ا وسلامت ا. ثالثا قع  ما ي

تك  بال والفلا هواقم الح سوارى و لوع وال من ج ة الق سارات  ةاتعات والخ ال
موانىء  -بسبب النوء وباقى النواتب البحرية. رابعا مصاريف الدخول لاحدى ال

سبب  ير ت ماء او تعم خل  ماكولات او ا لك لاجل مداركة  كان ل ةرورا سواء 
ماكولات  -عن ةرر وقع بقةاء على صورا من الصور. خامسا مصاريف ال

ستأجرا  كون م ندما ت سفينة ع والاجر التي تعهى الى الملاحين في مدا تعمير ال
سفراا و ناء  مة وةبهت اث سفرا تا لى  ساع لدول. ساد حدى ا بامر ا فت   -توق

سفينة وسفراا  شحن ال من  يات والمصاريف  جميع ما يقع من الخسارات والتلف
   الى حين وصول ا لمحل ا وتفريغ ا سواء على السفينة او وسق ا فقه.

بان : 396المادا  غلاق الر الخسارات المترتبة على البةاتع المشحونة بسبب عدم ا
عدم لغرف الركاب والغلقات وب كون على ظ ر المركب او  تي ت فل ال اقى النوا

سفينة وتفريغ ا  ربه غمنة السفينة او عدم جودا الحبل المستعملة لاجل شحن ال
لك  عد ل كان ي لتن  ية و بان او البحر مال الر تب باا وجميع ما يقع من باقى النوا
سا الا ان  تاع ر  عود على اصحاب الم ية الخصوصية وي من الخسارات البحر

المتاع يكون ل م صلاحية الادعاء على تةمين اةرارام وخساترام اصحاب 
   من الربان والسفينة والنولون.

لى : 397المادا  سفينة ا خول ال قاء لاجل د لى الادلاء والرف من الاجر ا انما يعهى 
لدى الفحص  تي توةع  خرج الاشارات ال ميناء او ن ر او خروج ا من ما مع 

لاسل والاوتاد والفنارات ورسم المرسى وباقي وعلى اللابورت والبراميل والس
الرسررومات السررفرية ممررا يكررون برخصررة مررن السررفينة لا يعررد مررن الخسررارات 

   البحرية وانما او عبارا عن مصاريف تعود على السفينة.
تا فالخسارا : 398المادا  لك قةاء بح الا اصهدمت سفينتان مع بعة ما وحدث ل

من سترد  لك لا ت لى ل تب ع تي تتر سفينة  ال لى ال جع ع بل تر صلا  ما ا حد  ا
تل  سفينتين فتعهى حين بانى ال حد ر المتةررا، اما الا وقع للك بسبب تقصير ا
شتا  الخسارا الحاصلة من هرف الربان اللي او اصل السبب، والا كان للك نا
تل  سبب، فحين ما ال كان من  من  كان مج ولا  ما او  ما كلاا صيرات من  عن تق

ين مقياسا وتؤخل من كل من ما مصاريف التعمير بحسب تعتبر قيمة كل السفينت
قيمته وعندما تقع ااتين الفقرتان الاخيرتان يكشف في ا على الةرر الحاصل 
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   ويتقدر بمعرفة اال الخبرا.
جاوز : 399المادا  لم يت ما  بل  ية لا يق نت عموم ية الا كا استدعاء الخسارات البحر

عا  سفينتين م مة ال من قي حد  تة وا سارات في الما من الخ نت  شحن ا والا كا و
مة  عن قي حد  تة وا في الما جاوز  لم تت ما  بل العريةة  الخصوصية فكللك لا تق

   الاشياء التي وقعت علي ا الخسارا.
فيخلص : 400المادا  الا ادرج في قوندراتو السكورته شره البراءا من الخسارات 

ا عدا القةايا حينتل اصحاب السكورته من الخسارات العمومية والخصوصية م
ما  التي اي مدار لقةية الترك فالمةمنون مالونون في مثل اله الحالة بهلب 

   يختارونه في قةية الترك او تةمين الخسارات.

 فيما يختص بطرح البضائلم في البحر وتقسيم: القسم الثاني

 

حر وان : 401المادا  في الب سفينة  من وسق ال قدار  الا اةهر الربان بان يهرح م
اي  تي  تدابير ال يقهع سوارية وغمنة او يترك قاهراته او ان يتخل تدابير من ال
كان  عداء و هاردا الا من م نوء او  من ال ية  سلامة العموم جل ال عادا لا فوق ال

خل ر ي م ور ي ا شحن فيأ في ال بين يوجد في السفينة ممن ل م علاقة  قدمين  لمت
يه ور ي  تل ر  يرجح حين في الاراء ف ختلاف  صل ا لك والا ح في ل حين  الملا

   المتقدمين من الملاحين ويتشبث باجراء المقتةى على للك الوجه.
مادا  تل بقردر : 402ال بان حين قى الر حر فيل في الب شياء  هرح ا حال  جب ال الا او

م نا  ن الاشياء الموجودا اولا الممكن ما كان اقل لزوما او اثقل حملا واخف ثم
خل  عد ان يا فاولا ثم بعد للك يبقى الاشياء التي يختاراا مما يوجد على الظ ر ب

   في ا راي المتقدمين من الملاحين.
تي : 403المادا  ملاكرا ال يجبر الربان متى ساعده الوقت بتنظيم مةبهة تتةمن ال

ةبه اله الم كون  ملكور وت هى بالخصوص ال قرار المع ية. جرت وال ة حاو
عن الاشياء المهروحة  يا: التصريح  حر. ثان في الب اولا: اسباب هرح الاشياء 
لك  في ل يا  للين اعهوا را في البحر او التي تةررت. ثالثا: توقيع الاشخاص ا
سباب  عن الامةاء فيوةح ا ستنكف  من ي واختام م على المةبهة والا وجد 

رى قيررداا فرري دفتررر اسررتنكافه وبعررد ان تررنظم المةرربهة علررى اررلا الوجرره يجرر
   اليومية.

يد : 404المادا  بان يؤ بان  نه يجبر الر تدنو م ناء  لى اول مي سفينة ا ندما تصل ال ع
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صررحة الوقوعررات المسررهرا فرري المةرربهة المررلكورا المقيرردا فرري دفتررر يوميررة 
   السفينة ويؤمن علي ا بيمين السلهة المبينة في المادا الاتية:

يغ دفتر مفردات الةاتع: 405المادا  في محل تفر ات وما يقع من الخسارات ينظم 
ملكور  كان المحل ال فالا  باب الخبرا  فة ار بان ومعر يرا الر السفينة بسعى وغ
ارو مررن الممالررك العربيررة الحجازيررة فتعرين اربرراب الخبرررا مررن جانررب محكمررة 
لك  من المما كان  ية والا  التجارا وان لم يوجد فينصبون من هرف مجلس البلد

ن ية فيعي كن الاجنب لم ي ية وان  ية الحجاز مة العرب مدى الحكو نب معت من جا ون 
   موجودا فمن جانب الحكومة المحلية.

مادا  عة بحسب : 406ال ساتر الواق حر والخ في الب حة  شياء المهرو مان الا قدر اث ت
ةاتع المهروحة  سفينة وجنس الب قيمت ا الجارية في المحل اللي افرغت فيه ال

از سندات الشحن والقواتم وفي الاوراق الموجودا في البحر وانواع ا يثبت بابر
   التي تصلح للاحتجاج.

اال الخبرا المعينون لاجل تقدير الا الثمن يرتبون دفتر توزيع وتقسم : 407المادا 
يع الاشياء المهروحة  مة على جم سيم غرا الةاتعات والخسارات ويجرى التق

صف سفينة ون صف ال مع ن متخلص  كة وال حر والمترو نولون ا بحسب  في الب
   قيمة كل من ما في محل تفريغ السفينة.

مة : 408المادا  من هرف المحك سويته  يحكم بتنفيل دفتر التوزيع غرامة وتجرى ت
ية  لك الاجنب في المما كان  لدا والا  التجارية وان لكم يكن فمن هرف مجلس الب

   فمن هرف المعتمد العربى وان لم يوجد فمن هرف الحكومة المحلية.
مادا ا سند : 409ل في  نة  ير مبي شحونة وانواع ا غ ةاتع الم ناس الب نت اج الا كا

الشررحن علررى وجرره الصررحة وتزيررد قيمت ررا ايةررا عررن المقرردار المبررين وكانررت 
سب  مة بح سيم الغرا من تق كون الحصص  صت فت قد تخل مة  ةاتع المرقو الب
س ا وانواع ا سب اجنا بدلات ا بح هى  فت فتع نت تل صحيحة والا كا  قيمت ا ال
في  بين  نوع الم ملكورا دون ال ةاتع ال نت الب شحن والا كا المبينة في سندات ال
نت  سند والا كا في ال بين  جرى بحسب نوع ا الم صت في شحن وتخل سندات ال

   هرحت في البحر او اعهيت فتعهى به لان ا بحسب فيتات ا الصحيحة.
ظة ال: 410المادا  شة الم مات الحربية والمؤونة التي تكون لاجل محاف سفينة ومعي

الملاحررين مررع ملابسرر م وملابررس الركرراب لا ترردخل فرري التقسرريم لاجررل ةررمان 
   البةاتع المهروحة في البحر اما باقى الاشياء فتدخل بالغرامة بأجمع ا.

مادا  كون : 411ال بان او لا ت من الر بر  لم وخ شحن او ع جد ب ا  تي يو شياء ال الا
يد  تر ق عين دف سفينة ت ستو ال في مانفي يدا  فلا مق حر  في الب حت  شحن الا هر ال

   تعهى اثمان ا انما الا تخلصت فتدخل في غرامة الخسارات البحرية.
الاشررياء الموسرروقة علررى الظ ررر )الكورنررة( الا تخلصررت فترردخل فرري : 412المررادا 
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كن  فلا يم حر  في الب من هرح الاشياء  فت  حر وتل الغرامة والا هرحت في الب
بوا  لاصحاب ا ان يهلبوا تسويت ا فيما كن م ان يهل بل يم سياحة القصيرا  عدا ال

   (.193تةمين ا من الربان بحسب احكام المادا )
حر الا : 413المادا  في الب الخساتر التي تعرض على السفينة بسبب هرح الاشياء 

   كانت وقعت لاجل تس يل امر الهرح فتتساوى غرامة.
الاشياء في البحر لا يبقى كما انه يمكن تخليص السفينة بواسهة هرح : 414المادا 

في  اله الاشياء  من  كان تخلص  ما  يدخل  كللك لا  حينتل محل للغرامة اصلا 
   الغرم لاجل تةمين الاشياء التي هرحت في البحر او التي خسرت.

مة : 415المادا  يت مداو حر وبق في الب سهة هرح الاشياء  الا تخلصت السفينة بوا
غرم  على السفر واخيرا غرقت وتلفت فحينتل يدخل ما تبقى من اشياء فقه في ال
جل  صه لا صاريف تخلي يل م عد تنز ةرا ب ته الحا في حال او  ته و سب قيم بح

   تةمين الاشياء الملكورا.
عدات ا او الا تخلصت السفينة او شحن ا ب: 416المادا  واسهة قهع وكسر آلات ا وم

بايقرراع خسررارا اخرررى ثررم ةرراعت اخيرررا البةرراتع المشررحونة ب ررا وتلفررت او 
شاحني ا  ةاتع او  من اصحاب الب بان يهلب  بان  حق للر فلا ي غصبت ون بت 

   ومستلمي ا حصة من الغرامة المختصة بالخسارات الملكورا انفا.

ستلمي ا او  الا ةاعت البةاتع المشحونة: 417المادا  قع اصحاب ا وم بسبب من و
عررن خهررا مررن م فتعتبررر حينتررل كأن ررا باقيررة وترردخل فرري غرامررة الخسررارات 

   العمومية.

في : 418المادا  الاشياء المهروحة في البحر لا تدخل في وقت من الاوقات اصلا 
كون  تي ت سفينة ال في ال ية  عة الباق لى الامت عرض ع تي ت سارات ال مة الخ غرا
خلصررت بعررد قةررية الفررض والبةرراتع المشررحونة لا ترردخل فرري الغرامررة لاجررل 

   تةمين السفينة التي تكون ةاعت وتلفت واكتسبت حالة عدم القابلية للسفر.

الا فررتح غهرراء الانبرراريعيبن كورتررة السررفينة لاجررل اخررراج البةرراتع : 419المررادا 
( ترردخل الامتعررة 302( )301بانةررمام راى الاشررخاص المبينررين فرري مررادتى )

   الملكورا في الغرامة لاجل ايفاء الخسارات الواقعة على السفينة.

مادا  ي: 420ال في الفلاتك لاجل تخف ةاتع وةعت  فت ب ةاعت وتل سفينة الا  ف 
تريررد الرردخول لاحرردى المرروانىء او الان ررار فترردخل السررفينة وكافررة وسررق ا فرري 
مع  فت  الغرامة التي تقع لاجل تةمين تلك البةاتع انما الا ةاعت السفينة وتل
لو اخرجت  في الفلاتك  ةاتع الموةوعة  ما يبقى ب ا من الشحن فلا تدخل الب

   ة والشحن الملكور.سالمة الى البر في الغرامة لاجل تةمين السفين



- 199 - 

مادا  شحونة : 421ال ةاتع الم لى الب ياز ع حق الامت كون ل م  بان والملاحون ي الر
فا  نة ان يع الخصوصات المبي في جم مة  ستيفاء الغرا جل ا صلة لا واثمان ا الحا
وبنرراء علررى للررك الا اسررتنكف اصررحاب ا مررن اعهرراء الغرامررة فيكررون للربرران 

ملكورا ان والملاحين الملكورين صلاحية بان يهل ةاتع ال من اصحاب الب بوا 
يوقفوا بمقدار حصة الغرامة التي يهلبون اخلاا لاجل الاستتمان على استيفات ا 
يب وان  صحاب المهال باقى ا لة ل يق الوكا للات او بهر لك ل م با كان ل سواء 

   يبيحوا للك من محكمة التجارا.

اب ا واستحصلوا علي ا الاشياء التي تهرح الى البحر الا خلص ا اصح: 422المادا 
باقى  بان و لى الر بان يرجعوا ا كون اصحاب ا مجبورين  بعد توزيع الغرامة في
من  ما يترتب  يل  عد تنز قى ب تي تتب الاشخاص اللين ل م علاقة بللك الدراام ال
الاةرررار علررى البةرراتع المررلكورا بسرربب هرح ررا فرري البحررر مررع مصرراريف 

بين تخليص ا واله الدراام المرتجعة تتوزع وت سفينة و قسم فيما بين اصحاب ال
من  ما ترتب  اا لاجل  من ل م علاقة بالشحن بحسب مقدار الحصة التي اعهو

   الخسارا.
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 الفصل الرابع

 عقود التجارة البرية 

 مفهوم العقود التجارية ونظامها القانوني -1

سمااانقسام العقود الى عقود  -1  خرى غير م س -مسماا وا قود الم لك مالع اي ت اا 
عد  لك القوا لى ت اي تخةع ا صاً. و ماً خا ماً وتنظي قانون احكا فرد ل ا ال تي ا ال

 .الى القواعد العامة المقررا للعقود في القانون المدني بالإةافةالخاصة 

وان نص المشرع على ، تختف التشريعات في مقدار ما تورد من عقود مسماا -2
 .قود المسماا او للتيسير على المتعاملينالع

ستهيع  -3 ية وت ية  الإرادااله العقود اي نظام قانوني يعكس المصالح الفرد الفرد
مل ئ ان تنش تي يتهلب ا التعا قود ال من الع ثل  ،ما لا ن اية  كار م جل ابت من ا و

في  هور  من ت هر   ما  اله العقود لا بد من استحداث موةوعات جديدا ل ا. و
صرراد المعاصررر وخلررق علاقررات اقتصررادية واجتماعيررة جديرردا لمواج ت ررا الاقت

قود  عن موةوع الع فظ رت  لدينا انواعاً جديدا من العقود يختلف موةوع ا 
مدني تي نظم ا القرانون ال ية ال لى ، التقليد مل ع جرى العررف والتعا  إرسراءو

  .قواعداا الخاصة ب ا

في  -4 اي  ية  ية الأصلالعقود التجار جارا  عقودا مدن جات الت جة لحا ظ رت نتي
 .وتكريساً لمبادئ السرعة والاتتمان الأعمالوتهور 

 مفهوم العقود التجارية ونظامها القانوني 

 

  : صعوبة وضلم تعريف -1-1

لك ، من الصعب وةع تعريف معين للعقود التجارية  و إخةاع ا لأي تحديد ل
يدان   الأصل ن كل عقد وارد في القانون المدني من الجاتز استخدامه من حيث  في م

ولا يمكررن حصررر كافررة التع رردات والالتزامررات  الترري يررتم تبادل ررا فرري بيتررة ، التجررارا
 .الأعمال
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  - ا أن العقد 1-2

صفة سب ال جاري قد يكت مل الت قررا للع عايير الم حد الم يق   ية بتهب ن إ .التجار
يد،  الاستعمالعقود التجارية، وإن كان لاتع اصهلاح ال قة والتحد لى الد قر إ إلا  نه يفت

، بل  ن العقود التي الاصهلاحعقود تجارية بالمعنى المف وم من الا  للك  نه لا توجد
ية. كون عقودا  ينظم ا القانون المدني، بسبب  نه يتةمن نفس  ركان العقود المدن قد ت

جارا  6الأعمال التجارية المادا تجارية، إلا اندرجت في عداد  قانون الت نيمن  ، الأرد
كان موةوعه  كللك  ان  كون  جاري ي قد الت ية فالع مال البر ية الأع قا لنظر لك هب ول

في من قانون التجارا  6المنصوص علي ا في المادا  الأعمالعملاً من  حال  او ال كما 
 .....والوكالة بالعمولة والسمسرا شراء المنقولات  بقصد بيع ا،

ية جات تجار تاجر لحا قد ، ويكون العقد تجارياً بالتبعية إلا  برمه  كون الع قد ي و
حو المعروف ، عملا مختلها سبة للآخر على الن  ي تجاريا بالنسبة لهرف ومدنيا بالن

 .في نظرية الأعمال التجارية

 خصائص العقود التجارية 

 العقود التجارية عقود رضائية -1

نى جر بمع قد بم تين ن ا تنع عن إراد ير  هرفين التعب بادل ال هابقتين د ت فلا ، مت
شكل اا  شتره لا نعقاد عين ي لزم ، م تي ي ية ال قود التجار عض الع جد ب لك تو مع ل و

 .لانعقاداا  ن تكون بكتابة رسمية  و عرفية

قانون  نص علي ا ال تي  مة ال عد العا ةع للقوا ية تخ قود التجار صل  ن الع الأ
عد خا، المدني ناك قوا يةإلا  ن ا قود التجار قود و صة تهبق على الع عن الع تميزاا 

من ررا قواعررد موةرروعية خاصررة بررإبرام العقررود ، والمدنيررة من ررا مررا يتصررل بالإثبررات
بين الأعمال ، وتنفيلااو التجارية يز  عادا بصدد التمي عرض  يلاحظ  ن اله القواعد ت

  .التجارية والأعمال المدنية

تجارية مبدتياً للقواعد الحصرية الموةوعة لا يخةع إثبات العقود ال: (51المادا )
مع  بات  هرق الإث يع  شار إلي ا بجم قود الم بات الع جوز إث ية، في قود المدن للع

 الاحتفاظ بالاستثناءات الواردا في الأحكام القانونية الخاصة.

لى  - 1: (52المادا ) سبة إ عادي بالن سند ال في المواد التجارية يجوز إثبات تاريخ ال
 الغير بجميع هرق الإثبات   

لى  ن  -2 صحيحين إ عدان  اا ي تاريخ تظ ير تداول و لة لل سناد القاب تاريخ الا إن 
 .يثبت العكس
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   ت والعقود التجارية عقود معاوضة -2

ية اي صفة مهلقة في العقود التجارية، بينما اي صفةو ، نسبية في العقود المدن
هي  و  ما يع قدر  شتري ب خل الم ةرر، فبموجب ا يأ فع وال بين الن ترا  كون دا يث ت ح

نة سبة متواز ية، بن قود التجار شبه الع نوع ي الا ال بة ، و برع كال  قود ت كون ع قد ت و
يأخل  و اله اي العقود الةارا ةررا محةا فبموجب ا يعهي ولا والوصية والتبرع،

عا محةا،  عهي  و  ن ما يأخله لا يتناسب مع ما يعهيه،  ومقابلا لما ي تكون نافعة نف
اله  خله، و ما   مع  سب  ما لا يتنا خل ويعهي  ما يأ قابلا ل وبموجب ا يأخل ولا يعهي م

   .العقود لا توجد في التجارا

ية قود التجار في الع سية للاعمال ،  ما  حد العناصر الأسا اي   فإن المةاربة 
فإن عقود التجارا اي عقود ، ستبعد عقود التبرع لانتفاء الا العنصرالتجارية، وب لا ن

ةة شركات ، معاو جار  و ال بل الت من ق هى  لة تع ادايا  و عمو ناك  نت ا ما إلا كا  
ملاء سب الع ية وك ش را التجار لى ال هي إلا لأجل الحصول ع ية فإن ا لا تع  ،التجار

ملا نوك للع قدم ا الب تي ت ية ال خدمات المجان لك ال من ل قات ، ءو تتم  و تي  يوع ال والب
يةللا لا تتةمن ، التصفية بتخفيةات كبيرا في الأثمان لة  و  ن ست للمجام برع ولي الت
جارا، سة الت ما لممار سان وإن قود و الإح اي ع ية  قود التجار بأن الع بين  الا يت من 

  .معاوةة داتما

 .العقود التجارية ترد على منقول -4

ية قود التجار باً ترد  ،الع قاراتغال قولات دون الع لى المن ترد و، ع لب  ن  الغا
عين  شيء م لى  ليس ع نة من ا، و ية معي لى كم ية وع شياء مثل لى   ية ع قود التجار الع

   باللات وقت العقد.

 تعد الأعمال التالية بحكم ماايت ا اللاتية  عمال تجارية برية: - 1:(6المادا )

  س: شراء العقارات لبيع ا بربح      

 د التجارية ونظامها القانوني   مفهوم العقو

 

نظم المشرع الاردني في الكتاب الثاني من قانون التجارا الاحكام العامة بعض  -1
 .59 -51الاحكام العامة للعقود التجارية من المواد 

 : تةمن قانون التجارا تنظيماً لبعض العقود المسماا واي -2

 67 -60لران التجاري من المواد ا• 

 79 -68النقل من المواد • 
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 98 -80الوكالة التجارية من المواد • 

 155 -99السمسرا من المواد • 

 114 -106الحساب الجاري من المواد • 

 117 -115عقد الوديعة المصرفية من المواد • 

 122 -118عقد الاعتماد المالي والمصرفي  من المواد • 

 خاتمة  

ية قود التجار في الع قانون ، الأصل  اا ال تي  ورد مة ال عد العا  ن ا تخةع للقوا
استقر علي ا العرف  إلا  ن اناك قواعد خاصة، وآثاره المدني فيما يتعلق بتكوين العقد

جاري قانون الت ةمن ا ال ةاء وت ية  و الق عادات التجار جاري  و ال نه .الت و الملاحظ  
فررإن الأصررل في ررا  ن لإرادا ، برام العقررود التجاريررةفيمررا يتعلررق بالقواعررد الخاصررة بررإ
سلهان الإراداو المتعاقدين حرية تامة في إبرام ا بد   قا لم ، تحديد مةمون ا للك تهبي

تتراجع  مام تدخل الدولة لحماية الهرف الةعيف في العقد  قدبيد  ن الحرية التعاقدية 
   .المست لك وحماية  و لتوجيه الإقتصاد بما يتفق والمصلحة العامة

 لتررزم الأهررراف باحترام ررايومررن مظرراار للررك وةررع قواعررد تشررريعية آمرررا 
تحمي ررا جررزاءات جناتيررة متعررددا  ام ررا مررا يتعلررق بتقريررر بهررلان بعررض الشررروه و

سلع سعار ال يد   قد  و تحد تي يحصل و التعسفية في الع باح ال يد الإر خدمات،  و تحد ال
ي هاق علي ا الوسهاء وبللك خرجت العقود التجار لى ن ية إ ية التعاقد ترا الحر من دا ة 

قود .التنظيم القانوني الملزم  تي يقتصر تهبيق ا على الع عد ال عض القوا لى ب ةافة إ إ
جاب  نين، كالإي ير معي شخاص غ لى   ما موج ا إ جاب عا كون الإي يث ي ية ح التجار
الموجه إلى الجم ور عن هريق عرض البةاتع في المحلات التجارية مع بيان الثمن 

  .يلتزم التاجر بالبيع لكل من يبدي رغبته في الشراءف

 من قانون التجارا  2المادا 

قانون  -1 ية  حكام ال مواد التجار قانون فتهبق على ال الا ال في  لنص  إلا انتفى ا
 .المدني

علررى  ن تهبيررق اررله الأحكررام لا يكررون إلا علررى نسرربة اتفاق ررا مررع المبررادئ  -2
 .التجاري المختصة في القانون 

مادا  سوابق : 3ال شد بال ةي  ن يستر قه فللقا كن تهبي قانوني يم نص  جد  لم يو إلا 
   .القةاتية واجت اد الفق اء وبمقتةيات الأنصاف والعرف التجاري

مادا ) لم تحردد  -1:(59ال تي  قود ال يع الع قرض والترأمين وجم يع وال قود الب إن ع
 .قواعداا في الا القانون تخةع للقانون المدني وللعرف

ةاتع تخةع  -2 ية  م على ب نت على  وراق مال إن عمليات البورصة سواءً  كا
صف ب ا/  شكل ا  و تت خل  تي تت فة ال قود المختل بأنواع الع صة  عد المخت للقوا
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 وللأنظمة الخاصة بالبورصات التجارية 
 . ما العقود المختصة بالتجارا البحرية فتخةع لقانون التجارا البحرية -3

باب تخةع لأحكام : 122المادا  الا ال في  ملكورا  إن العمليات المصرفية غير ال
فة  بالعقود المختل ملكورا  و  القانون المدني المختصة  يات ال عن العمل الناجمة 

  .العقود التي تتصف ب ا اله العمليات

 الاحكام العامة والخاصة للعقود التجارية 

 

 التةامن  *

  والاثبات صاصقواعد الاخت *

   الاجر  و العمولة* 

 وتنفيل الالتزام منح الم لة القةاتية* 

   الافلاس *

 الفواتد  *

  التقادم *

  التضامن السلبي بين المدينين

بل  تعريفه/ حد قا بدين وا مدينون  عدد ال بان يت مدينين  ةامن ال عن ت بارا  او ع
لدات في مواج ة ا ماً  من م ملز كل  كون  له. اي ان للانقسام بهبيعته وي لدين ك باداء ا ن 

ويكون لكل مدين ان يبرئ لمته ولمة  الداتن يستهيع ان يهالب اي مدين بالدين كاملأ
  ساتر المدينين بالوفاء بكل الدين للداتن.

يمكن التةامن السلبي من الحصول على الاتتمان اللازم حيث  :اامية التةامن
حد اعسر  اعسار احد المدينين فإني يء للداتن تامين شخصي قوي لانه يجنبه خهر  ا

ما  الا الاعسار في جة  لوا نتي باقين بحيث يتحم سمت حصة المعسر على ال المدينين ق
سر  سر ان  و لى المع جوز ل م الرجوع ع لدين، وي في ا من م  كل  قدر حصة  ين م ب ب

 بحصته في الدين التةامني وبللك يعتبرالتةامن السلبي اام من الكفالة

   .نص القانونو الاتفاق )العقد( :المدينيين بين مصادر التضامن

 ( من قانون التجارا قد نصت على ما يلي:  53المادا )

يق  - تزام وتهب الا الال في  ةامنين  عدون مت  ن المدينين معاً في التزام تجاري ي
مدينين  لنص  ن ال اله القرينة على كفلاء الدين التجاري  ن المستفاد من الا ا

لدين في الدين التجاري ي فلاء ا نة على ك اله القري ةامنين وتهبق  عتبروا مت
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 التجاري. 

ياهي مسؤولون 1: ق ت 185المادا  . ساحب السند وقابله ومظ ره وةامنه الاحت
   .جميعا تجاه حامله على وجه التةامن

تزام 2 يب ال عاا ترت لزم بمرا عين دون ان ي فردين او مجتم . ولحامله مهالبت م من
 كل من م

 للداتن مهالبة الاصيل او الكفيل او مهالبت ما معاً.: ق م 967المادا 
 2/1/2012)هيئة خماسية( تاريخ 4061/2011قرار محكمة التمييز رقم  

يل  و  -1 بة الكف لداتن مهال حق ا من  فان  مدين  فيلاً شخصياً لل مدعي ك كان ال الا 
صفته  مدعي ب بة ال لداتن مهال حق ا من  فإن  يه  ما وعل المدين  و مهالبة  ياً من 
يب  لدين و ن ترت بة با من المهال نع  ية لا تم نات العقار جود التأمي فيلاً و ن و ك

 والمدين معاً.  عملية التنفيل عندما تكون المهالبة للكفيل 

لداتن الرجوع 967و 966. يستفاد من المواد  )2 لت ا ( من القانون المدني  ن ا خو
يز حقوق  عاً )تمي نين م على المدين وحده  و الكفيل وحده  و الرجوع على الاث

( مرررن قرررانون 53(. كمرررا  ن المرررادا )375/2009و 3254/2004و 3038/2005
 التجارا قد نصت على ما يلي:

يق  ن ال -1 تزام وتهب مدينين معاً في التزام تجاري يعدون متةامنين في الا الال
   .اله القرينة على كفلاء الدين التجاري

ةامنين  بروا مت جاري يعت لدين الت في ا مدينين  لنص  ن ال الا ا  ن المستفاد من 
يه  مدعى عل نات ال وتهبق اله القرينة على كفلاء الدين التجاري. ومن الرجوع إلى بي

تي  صرفية  ن ا وال س يلات م بل ت لغ مقا جز مب ستمر بح فويض م عن ت بارا  اي ع
فروع  من  فرع  فرع الوحدات...  و  ي  نك العربي  ما  ن الب لي: ))... ب تةمنت ما ي
ستيكية...  ياس البلا صناعية للأك يا ال شركة راف سادا  منح ال لى  فق ع قد وا نك...  الب

ناراً... 889091مبلغ ) تس يلات مصرفية في القرض  و الحساب الجاري مدين... ( دي
خر  من حسابنا المربوه  و  ي حساب آ الا  ن تحجزوا  لللك فإننا نفوةكم بموجب 

نتج قد ت تد  ية فوا لغ و  ... .مفتوح  و قد يفتح لديكم مبلغاً وقدره... و ن تحولوا الا المب
على لحساب التأمينات النقدية مقابل التس يلات المصرفية ةماناً لتسديد ما قد يترتب 

نك فول تجراه الب حت تصررف البنرك .المك لغ محجروز لرديكم ت .... و ن يبقرى ارلا المب
سديد رصيد  المكلف لحين قيام المكفول بتسديد كافة التزاماته... وإلا لم يقم المكفول بت
لدى الاستحقاق  و  نك  جاه الب س يلات ت نواع الت من   التس يلات...  و رصيد  ي نوع 

بللك لدى الهلب فإننا نفوةكم و نا  شعار إلي يه  ي إ نا  و توج جة للرجوع إلي دون الحا
بين  مل الرصيد و بين كا قاص  جروا الت نا  ن ت من قبل من  ي معارةة  لرغم  وعلى ا

س يلات المصرفية  بل الت ية مقا نات النقد ساب التأمي قول لح لغ المن ةاً .المب ..... تفوي
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... اسررم صرراحب مسررتمراً غيررر قابررل للررنقض  و الرجرروع عنرره إلا بموافقررة البنررك
 ....... التوقيع...... تاريخ.......(( .الحساب:

يا  شركة راف مدين  ومن خلال ما تقدم يتبين  ن المدعي )الهاعن( ص قد كفل ال
تاجر  بر  شركة وتعت اي  مدين  يه. وحيث  ن ال مدعى عل لدى ال للصناعة البلاستيكية 

فإ جة  جاري وبالنتي بر ت نوح ل ا يعت تزام المم لدين والال فيلاً و ن ا بر ك مدعي يعت ن ال
  متةامناً مع المدين.

نه - خروج ع جواز ال عدم ال ةامن و شركة الت في  ةامن  بين  :الت ةامن  ال الت
 المدينين من النظام العام 

 النصوص القانونية 

شريك 27المادا )  حكاممع مراعاا : من ق ش 26: المادا ( من الا القانون يعتبر ال
لديون  عن ا شركاته  ساتر  مع  فل  ةامن والتكا في شركة التةامن مسؤولاً بالت
كون ةامناً  شريكاً في ا، وي والالتزامات التي ترتبت على الشركة اثناء وجوده 

ةمانة  بأمواله اله المسؤولية وال قل  مات، وتنت لديون والالتزا لك ا الشخصية لت
 اته في حدود تركته. الى ورثته بعد وف

نه ) :27المادا  شركاء في ا، الا ا شركة وال يجوز لداتن شركة التةامن مخاصمة ال
عد  نه الا ب شركاء في ا لتحصيل دي يل على الاموال الخاصة لل له التنف لا يجوز 
عد  له ب قيامه بالتنفيل على اموال الشركة، فالا لم تكف اله الاموال لتسديد دينه ف

تبقررى منرره علررى الامرروال الخاصررة للشررركاء، ولكررل شررريك للررك الرجرروع بمررا 
 الرجوع على الشركاء بنسبة ما دفعه عن كل من م من دين الشركة.

ةاتي قم : الاجت اد الق قوق( ر ية )ح يز الاردن مة التمي  1298/2002قرار محك
 .  4/8/20021)ايتة عامة( تاريخ 

ش في  شركاء  شركات،  ن ال قانون ال كام  قاً لأح قرر هب ةامن من الم ركة الت
كون مسؤوليت م بالتةامن  موال م الشخصيه، وت شركة على   يون ال عن د مسؤولون 
فيما بين م وكللك بالتةامن مع الشركة، بمعنى  ن الشركاء مسؤولون بصفة شخصية 
شركه  ي  تزام ال نب ال لى جا صليين إ تزمين   شركة، كمل وبوجه التةامن عن ديون ال

منين للشررركة بمعنررى  ن تةررامن الشررركاء اررو يكونررون فرري مركررز المرردينين المتةررا
تةررامن قررانوني، بمررا يفيررد  ن للررداتن إقامررة الرردعوى علررى شررركة التةررامن  و علررى 
صلي  مدين   شركة ك يون ال عن د الشريك  و الاثنين معاً، باعتبار  ن الشريك مسؤول 
شرقاوي،  سمير ال وككفيل متةامن. ]راجع مؤلف الشركات التجاريه للدكتور محمود 

 ؤلف الشركات التجارية للدكتور ادوار عيد[.وم

ماً على : الاجت اد الفق ي في  الأخصويكون التةامن السلبي قات شركاء  بين ال
جه  لى و قودا ع مات المع ختص بالالتزا ما ي شركة ب بين ال ين م و ةامن، وب شركة الت
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شركة في  .صحيح باسم ال الا المجال  من  عدا التةامن  يق قا ستبعاد تهب كن ا ولا يم
حق  صك نه ي ير ا شركة، غ اله ال عة  صلب هبي من  ةامن  شركة، لان الت سيس ال تأ

صر  بل بح ةامن  و ان يق سك بالت عن التم عدل  شركة ان ي مع ال قد  للي يتعا ير ا للغ
 (  )راجع ادوار عيد العقود التجارية آثاره.

 29/6/2006)هيئة عامة( تاريخ 591/2006تمييز حقوق رقم 

قم 26يستفاد من المادا ). 1 شركات ر قانون ال من  سنة  22/   شركاء ، 1997ل  ن ال
فرري شررركة التةررامن مسررؤولون عررن ديررون الشررركة الترري ترتبررت علي ررا  ثنرراء 
تزمين  لديون كمل لك ا صية لت بأموال م الشخ ةامنين  نون  جودام في ا ويكو و
شركة  ةامنين لل مدينين المت  صليين إلى جانب الشركة  ي يكونون في مركز ال

لدعوى بمعنى  ن تةا من الشركاء او تةامن قانوني مما يفيد  ن للداتن إقامة ا
عاً  نين م ةامن في ا  و الاث شريك المت بار ، على شركة التةامن  و على ال باعت

جع  ةامن )را يل مت صلي وككف مدين   شركة ك  ن الشريك مسؤول عن ديون ال
  .(4/8/2002تاريخ  1298/2002قرار ال يتة العامة رقم 

 ن كلمررة ، ( مررن قررانون الشرركات وارري مرادا مسررتحدثة27المرادا ). بسرتفاد مررن 2
قم  لم ي جري على إهلاقه إلا  قة والمهلق ي مادا مهل اله ال )الداتن( وردت في 

كما  ن النص ، وللا ف ي تشمل الشريك وتشمل الغير، دليل التقييد نصاً  و دلالة
ية فرري لا يشررتره مخاصررمة الشررركة والشررركاء مجتمعررين لأن القاعرردا الأصررول

سكت ويترتب على تةامن  بي  التفسير تقةي بأنه إلا  راد المشرع قال وإن  
ما  الشركاء فيما بين م  ن لداتن الشركة  ن يهالب  ي شريك بكل الدين منفرداً ك

شركاء  .يجوز له  ن يهالب الشركاء مجتمعين بالدين وحيث  نه إلا  وفي  حد ال
فا ما و له  ن يرجع ب ةاً  ن بدين على الشركة جاز  له  ي شركة وجاز  ه على ال

نص  كده  ما   الا  لدين و من ا قدر حصته  يرجع على كل من الشركاء الباقين ب
فاً 27الفقرا الأخيرا من المادا ] يه آن شار إل وحيث  ن  .[ من قانون الشركات الم

لب  المدعي يدعي بدعواه  نه  وفى بدين على الشركة من ماله الخاص وانه يها
يه  مدعى عل ش -ال فإن ال شركة  مة ال لدين بل قق ا ند تح شركة ع في ال عه  ريك م

عواه  مخاصمته للمدعى عليه دون مخاصمة الشركة اي مخاصمة صحيحة ود
  .لا تكون سابقة لأوان ا

   1204/1994تمييةةةةةةز حقةةةةةةوق رقةةةةةةم  -هةةةةةةا التضةةةةةةامن مةةةةةةن الن ةةةةةةا  العةةةةةةا 
2/4/1993   

بين الا كان العقد موةوع الدعوى او عقد بيع محل حلويات اي محل  تجاري 
فاق  .تاجرين والا يعني ان الالتزام في دين تجاري بات الات نة لاث وحيث لم ترد اية بي

قد في الع مدينين  فريقين ال بين ال ةامن  عدم الت لى  في ، ع ةامن  نة الت فان قري للا 
مدينين  ما  مدعى علي  كون ال تالي ي بالتهبيق وبال ية  كون حر قد ت تزام بموجب الع الال
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ثاني متةامنين ويكون الحك يه ال مدعى عل مع ال م على المميز بصفته مدينا بالتةامن 
لداتن ، اللي اسقهت عنه الدعوى قانون ال ان ل قا لل بكامل المبلغ المستحق علي ما مواف

ة م مدينين او بع كل ال نة  لب بدي مادا ) ان يها حد  (.مدني 428ال بر  ا نه الا ا ما ا ك
في ال، المدينين المتةامنين من التةامن لدينبقي حقه  كل ا باقين ب ... .رجوع على ال

  ..مدني 432المادا 

 دعوى منع المطالبة()16/9/1912تاريخ  311/1912تمييز حقوق رقم 
* لا يجوز الحكم بفواتد في دعاوى منع المهالبة لارتباه الفواتد بالدين الاصلي لا 
عه وان  لدين بتواب بة صحيحة فينقةي ا نع المهال بالدعاوى فالا كانت دعوى م

 انت غير صحيحة فترد الدعوى ويثبت الدين بتوابعه ايةا.ك

فاء  * ينبني على حلف المدعى عليه الاول بدعوى منع المهالبة اليمين على عدم و
المرردعين ببرراقي قيمررة الكمبيالررة وقيررام المرردعى عليرره الثرراني برررد اليمررين علررى 

اا مدعين فحلفو نع ال، ال مدعين بم مدينين ال في حصة ال بت  لدين ثا بة ان ا مهال
مدينين  بل ال لعدم ثبوت الوفاء في حصت ما بينما ان حلف اليمين المردودا من ق
نع  ةي م ما يقت ثاني م يه ال مدعى عل في حصة ال تا  فاء ثاب عل الو مدعين يج ال

يه الاول مدعى عل ةد ال مدعين  بة ال من مهال يه  مدعى عل فيحكم ، ال تالي  وبال
ق بداترا الاجراء بم حة  لة المهرو يل الكمبيا يه الاول بتنف مدعى عل دار حصة ال

 ووقف اجراءات التنفيل فيما يتعلق بحصة المدعى عليه الثاني.

واستنادا الى للك فلا يرد القول بان المدعى عليه الاول والثاني متةامنين وان 
لك  ثبوت الوفاء باليمين المردودا على المدعى عليه الثاني يثبت الوفاء بكامل الدين ول

مدينين عملا لان التةامن في الا بين ال ترض الا  جاري لا يف كالتزام ت لتزام الصرفي 
عد  53/1بالمادا  ين م للقوا ةامن ب لداتنين فيخةع الت من قانون التجارا واما بالنسبة ل

مادا  في ال يد ان التةامن لا  412العامة المنصوص علي ا  ما يف مدني ب قانون ال من ال
بنص القرانون بين الرداتنين الا باتفراق او  ترض ولا يكرون  يث لا يوجرد نرص ، يف وح

الا  فاق على  بت وجود اي ات لم يث ما  قانوني يجعل الداتنين في الكمبيالة متةامنين ك
باقين ولا يحسم فاء لل قدار  التةامن فان الوفاء لاحدام بفرض وقوعه لايعتبر و الا بم

  حصة الموفى اليه.

 الاختصاص القضائي وقواعد الاثبات التجاري  -2

 :  خهة

 المحكمة التجارية  -

 اين تقام الدعوى  -

 ادلة وقواعد الاثبات التجاري  -

 وساتل الاثبات القانونية  -
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 :القواعد العامة المقررة في القانون المدني -

 حجية الاسناد العادية  -1 -

 دا تقييد وساتل الاثبات وعدم تعلق ا بالنظام العام قاع -2 -

 مبد  حرية الاثبات في الالتزامات التجارية  -3 -

 عدم جواز قيام الشخص بصنع دليل لمصلحته -4 -

 الاستثناء الاثبات بالدفاتر التجارية () -

 تهبيقات قةاتية   -5 -

  وتعديلاته 2001المحاكم الحقوقية وفقاً لقانون تشكيا المحاكم الن امية 

ية  الأردنليس في  : المحكمة التجارية ةايا التجار في الق ظر  محاكم خاصة للن
من   عةاءكما او الحال في بعض الدول حيث ير س المحكمة قاض ومن  ينتخبون 

 .التجار
 :وتعديلاته 2001من قانون تشكيل المحاكم النظامية  2م

حق القةاء كة  في الممل ية  حاكم النظام مارس الم في  ت يع الاشخاص  على جم
لى  ةاء ا حق الق فوض في ا  تي ي مواد ال ستثناء ال ية با ية والجزات مواد المدن يع ال جم

   .محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام  ي قانون اخر

ية)  . تشكل محاكم تسمى : 4المادا  ية او  ي ( محاكم البدا ظات او الالو في المحاف
كل مكان اخر بمقتةى نظام يحدد فيه  لف  كل من ا وتؤ كاني ل الاختصاص الم

 : محكمة من رتيس وعدد من القةاا ويكون ل ا

ية1 صفت ا البدات لدعاوى  : . ب ية وا لدعاوى الحقوق يع ا في جم ةاء  صلاحية الق
 .الجزاتية التي لم تفوض صلاحية القةاء في ا لاي محكمة  خرى

مادا  م . : 5ال ية  لدعاوى الحقوق في ا ية  مة البدا قد محك عرف تنع فرد ي قاض من ن 
عن اختصاص  بقاةي البداية عند النظر في جميع الدعاوى الحقوقية الخارجة 
فرع  ما يت قاةي الصلح م ما بلغت قيمت ا وكللك النظر في الدعاوى المتقابلة و

 .عن ا وعن الدعوى الاصلية

 المحاكم الحقوقية 

مادا  كل  . : 6ال عين ل عان وي بد وم مان وار من ع كل  في  ستتناف  حاكم ا شكل م ت
من ما رتيس وعدد من القةاا حسب ما تدعو اليه الحاجة ويجوز للمحكمة عقد 
  .جلسات ا في  ي مكان ةمن منهقة الصلاحية المكانية ل ا بموافقة وزير العدل

لدعاوى الب في ا ظر  ةاتية للن فة ق ستتناف غر مة ا كل محك في  شأ  ية . تن حقوق
ولرررتيس محكمررة ، وغرفررة قةرراتية  خرررى للنظررر فرري الرردعاوى الجزاتيررة

ية او  فة الحقوق الاستتناف انشاء غرف قةاتية متخصصة ةمن كل من الغر
لك كل ، الغرفة الجزاتية إلا كان حسن سير العمل القةاتي يستدعي ل وتةم 
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 .حاجةغرفة ايتة واحدا او  كثر وفقا لما يحدده رتيس اله المحكمة حسب ال

 الاختصاص النسبي او المحلي  

  . م. م .من  ق 44المادا 

مة  يه او للمحك مدعى عل مة... ال صاص لمحك كون الاخت ية ي مواد التجار في ال
 التي في داترت ا تم الاتفاق وتسليم البةاعة او التي في داترت ا يجب الوفاء.

لدعاوى الشخصية -1 يه = ا مدعى عل مة ال في، محك تي  مة ال داترت ا   ي المحك
عادا، مقام المدعى عليه يه  قيم ف للي ي موهن .اي المحل ا مل + ال كان الع ..م

 المختار.

وجرروب ترروافر ) محكمررة الترري تررم فرري داترت ررا الاتفرراق + تسررليم البةرراعة -2
 (.الشرهين معاً 

ُُ لما تم الاتفاق عليه في العقد -3 ً  .محكمة الدفع او الوفاء بالالتزام وفقا

مادا  ل1: 38ال في ا في .  تي  مة او ال يات القات شركات او الجمع قة بال دعاوى المتعل
في داترت ا  قع  تي ي مة ال كون الاختصاص للمحك دور التصفية او المؤسسات ي
مركز ادارت ا سواء اكانت الدعوى على الشركة او الجمعية او المؤسسة ام من 

شري من  شركاء او الاعةاء او  حد ال ك الشركة او الجمعية او المؤسسة على ا
   .او عةو على آخر

يجرروز رفررع الرردعوى الررى المحكمررة الترري يقررع فرري داترت ررا فرررع الشررركة او  .2
 .الجمعية او المؤسسة وللك في المساتل المتصلة ب لا الفرع

يين  :47المادا  سر تع لم يتي في الاردن و سكن  موهن ولا  الا لم يكن للمدعى عليه 
كون تي  المحكمة المختصة بمقتةى الاحكام المتقدمة ي مة ال الاختصاص للمحك

موهن ولا محل  له  كن  لم ي فان  له  يقع في داترت ا موهن المدعي او محل عم
  .عمل في الاردن كان الاختصاص لمحكمة عمان

لدولي  29-27المادا  قانون ا عد ال قاً لقوا = الاختصاص الدولي للمحاكم الاردنية وف
 .الخاص

   12/10/1999تاريخ  2254/1999تمييز حقوق رقم 

فرع  لدى  الا تم الحساب الجاري مدين وحساب خصم الكمبيالات في الرصيفه 
في  تم  البنك المدعي فان الإختصاص المكاني في المواد التجاريه يكون للمحكمة التي 

ماده  فاء )ال يتم الو بداترت ا  يه 44داترت ا الاتفاق و لدعوى ( اصول مدن مة ا كون اقا فت
 ا فرع الرصيفه للبنك المدعي واللي تم فيه التعاقد لدى محكمة بداية الزرقاء والتابع ل

  .وواجب فيه الوفاء قد اقيمت لدى المحكمة المختصه قانوناً 



- 213 - 

 ادلة وقواعد الاثبات التجاري 

بات يف الاث ةاتي :تعر بات الق عة  الإث صحة واق جود  و  لى و صب ع ما ين إن
به مدعى  حق ال له ال قانوني قانونية متنازع في ا، للك  ن الإثبات ليس مح ثر  ،  و  ي  

حق  و  الا ال ية مصدر  عة القانون آخر يتمسك ب ا المدعي في دعواه، وإنما محله الواق
  اررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررلا الأثررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر.

كل  ويقصد بالواقعة القانونية لى  تي تنصرف إ عام ال اا ال عة بمعنا في الا الصدد الواق
ناً، كالع ثراً معي قانون   يه ال قانوني يرتب عل مل غير واقعة مادية  و إلى كل تصرف 

او  قد و بالتعويض، وكالع ماً  قانون التزا تب علي ا ال ية ير عة ماد او واق شروع، و الم
   تصرف قانوني.

 وتعديلاته  1952وسائا الاثبات القانونية وفقاً لقانون البينات 
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 الباب الاول

 قواعد الاثبات

 وسائل الاثبات  :الفصل الاول

 2المادا 

 :تقسم البينات الى

   .الكتابيةالادلة . 1

   .. الش ادا2

   .. القراتن3

   .. الاقرار4

  .. اليمين5

   .. المعاينة والخبرا6

ترراريخ   2308/2002قرررار محكمررة التمييررز الاردنيررة بصررفت ا الحقوقيررة رقررم 
9/10/2002 

عام لان ا  ظام ال تعتبر البينات من حق الخصوم لأن قواعد الاثبات ليست من الن
يه صوم وعل ية الخ ةعت لحما ترض  و لم يع صيه الا  نه الشخ بول البي جاتز ق من ال

 .الخصم على للك

 الإثبات في المواد التجارية لا يخةع للقواعد الموةوعة للعقود المدنية 

ا     من القانون التجاري تنص على انه: 51المادَّ

، لا يخةع إثبات العقرود  مبدتيراً للقرواعرد الحصرية الموةوعة للعقود المدنيرة
فاظ بالاستثناءات فيجروز إ مع الاحت بات  يع هرق الإث شرار إلي ا بجم ثبرات العقرود الم

 الواردا في الأحكام القانونية الخاصة.

 في القانون المدني 

 على انه: 28قانون البينات نص في المادا 

جوا في  عى  ية ترا مات التعاقد في الالتزا جروازه  ز) عدم  بات بالش رادا و الإث
 الأحكام الآتيرة:

كان   نار  و  تة دي  . إلا كان الالتزام التعاقدي في غير المواد التجارية يزيد على ما
ما  غير محدد المقدار فلا تجوز الش ادا في إثبات وجود الالتزام  و البراءا منه 

  .( لم يوجد اتفاق  و نص يقةي بغير للك
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ناك ق فان ا عام  يود على  ي لا بد من الكتابة للاثبات في اله الحالات وبشكل 
  الاثبات في المواد المدنية

 في القانون التجاري 

بات  فة هرق الإث الالتزامات التعاقدية في المواد التجارية يكون الإثبات في ا بكا
قة  ية هري ش ادا  و بأ نه بال براءا م تزام  و ال بات وجود الال كن للأهراف إث بحيث يم

  كان غير محدد المقدار. خرى حتى ولو زادت قيمة الالتزام عن ماتة دينار  و 

 :ومن ا على قاعدا حرية الاثبات في المواد التجارية،اناك بعض الاستثناءات  -

 اولاً: الأوراق التجارية 

 ثانياً: ران السندات 

  ثالثاً: العنوان التجاري

 رابعاً: عقد الشركة

   خامساً: في القانون البحري

 اتفاق التحكيم : سادساً 
 ريخما يتعلق بإثبات التا

 :القاعدا في إثبات التاريخ الموجود على السندات العادية المدنية اي انه

تاريخ  -1) له  كون  نل  ن ي خه إلا م لا يكون السند العادي حجة على الغير في تاري
 ثابت.

 :ويكون له تاريخ ثابت -2

 من يوم  ن يصادق عليه الكاتب العدل  - 

 تة التاريخ رسمياً.من يوم  ن يثبت مةمونه في ورقة  خرى ثاب -ب

 من يوم  ن يؤشر عليه قاض  و موظف مختص -ج

خه  و  -د من  يه  ترف ف بت  و مع ثر ثا سند   من ل م على ال حد م من يوم وفاا  
حد  لى    ستحيلاً ع صبح م يوم  ن ي من  صبع  و  صمة إ ختم  و  ب يع  و  توق

   (.اؤلاء  ن يكتب  و يبصم لعلة في جسمه

 القانون التجاري:في اثبات تاريخ السندات 

ا   من قانون التجارا على انه: 52نصت المادَّ

يع  ير بجم لى الغ سبة إ عادي بالن سند ال تاريخ ال بات  جوز إث ية ي مواد التجار في ال .
 هرق الإثبات.

بت  لى  ن يث عدان صحيحين إ تاريخ تظ يراا ي تداول و .إن تاريخ الإسناد القابلة لل
 العكس.
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 الاثبات بالدفاتر التجارية 

 عدم جواز قيام الشخص بصنع دليل لمصلحته 

 الاثبات بالدفاتر التجارية : الاستثناء

 من ق ت. 16المادا  -انواع الدفاتر التجارية -1

 .الاهلاع على الدفاتر وتسليم ا -2

 حجية الاثبات بالدفاتر التجارية 

 حجية الدفاتر التجارية 

مادا  ير ال: 15ال لى غ كون حجة ع جار لا ت فاتر الت لواردا د نات ا جار الا ان البيا ت
مة  مين المتم جه الي مة ان تو يز للمحك سا يج صلح اسا جار ت ما اورده الت في ا ع

 .لاي من الهرفين

 :دفاتر التجار الاجبارية: 16المادا 

كن 1 كن ول لم ت ياً ام  . تكون حجة على صاحب ا سواء اكانت منظمة تنظيماً قانون
لي ستخلص من ا د يد ان ي من ير جوز ل ما ورد في ا لا ي جزئ  سه ان ي لاً لنف

 ويستبعد ما كان مناقةاً لدعواه. 

نت 2  ته الا كا عاملات المختصة بتجار . تصلح لان تكون حجة لصاحب ا في الم
 .منظمة وكان الخلاف بينه وبين تاجر

الا تباينرررت القيرررود برررين دفررراتر منظمرررة لتررراجرين ت ررراترت البينتررران : 17المرررادا 
 المتعارةتان.

تداعين لخصمه ليحسم ب ا 53:1المادا  حد الم تي يوج  ا ا . اليمين الحاسمة اي ال
   .النزاع

مين 2  يه الي من حقه توج س ا ان تف م الخصم ان  . ويجوز للمحكمة من تلقاء نف
 في حال عجز احد هرفي الدعوى عن اثبات دعواه او دفعه.

 ي مررن  . للمحكمررة مررن تلقرراء نفسرر ا ان توجرره اليمررين المتممررة الررى1: 70المررادا 
الخصمين لاصدار حكم ا في موةوع الدعوى او في قيمة ما تحكم به شريهة 

  .ان لا يكون في الدعوى دليل كامل وان لا تكون الدعوى خالية من  ي دليل

اا على 2  مة ان يرد مين المتم مة الي يه المحك للي وج ت ال . لا يجوز للخصم ا
 .خصمه

  .مة قبل حلف ا. للمحكمة ان ترجع عن توجيه اليمين المتم3

 تطبيقات قضائية 

قم  ية )حقوق( ر يز الاردن مة التمي تاريخ  2437/2005قرار محك مة(  تة عا )اي
23/3/2006 

ما 1 لواردا في ا هال تأثير على الحسابات ا له  ليس  . ان عدم ختم الدفاتر التجارية 
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عززا  يود م سبية بق عد محا لى قوا  ن اله الحسابات  صولية وصحيحة وتستند إ
سبما برا ح ته الخ مادا )،  ورد في ال نص  ما  شرع حين قانون 18و ن الم من   )

لم  جاري  سجل الت قب ال من مرا ية وتوقيع ا  لدفاتر التجار ترقيم ا التجارا على 
يرتررب علررى مخالفررة للررك  ي اثررر قررانوني سررالب للقرروا الثبوتيررة ل ررله الرردفاتر 

 .و صوليت ا هالما  ن القيود في ا صحيحة ومعززا "

)ترراريخ  1243/1998لتمييررز الاردنيررة بصررفت ا الحقوقيررة رقررم قرررار محكمررة ا
25/10/1998 

ماده  من ال ستفاد  قم  18ي جاره ر قانون الت سنة  12من  لى  966ل صت ع ان ا ن
فة ، تررقيم الدفاتر التجاريه وتوقيع ا من مراقب السجل التجاري لم يرتب على مخال و

قوا  سالب لل قانوني  ثر  يع  ي   ترقيم والتوق صوليت ا ال عدم   لدفاتر  و  يه ل له ا الثبوت
  .خاصة و ن ترقيم ا وإن كان باليد كان متسلسلاً والقيود صحيحه ومعززه

 تطبيقات قضائية 

ترراريخ  669/1986قرررار محكمررة التمييررز الاردنيررة بصررفت ا الحقوقيررة رقررم 
15/10/1991  

ةفى  16ستفاد من نص الفقرا الثانية من المادا ي * قانون ا نات ان ال قانون البي من 
بات في الاث نة  ية معي ية حج لدفاتر التجار لى ا عدا ، ع كم القا عن ح خرج في ا 

سه ليلا لنف حق التمسك ، العامة التي لا تجيز للشخص ان ينشئ د تاجر  منح ال و
تان تتصف ب ا  سرعة الل قة وال ته الث بار امل او اعت فاتره لمصلتحه و نات د ببيا

ة كما ان للتاجر الاخر اللي يحتج عليه بالدفاتر اثبات عكس ما الاعمال التجاري
  .جاء في ا من بيانات بجميع هرق الاثبات

ية الا *  شروه ا القانون ستوفت  تي ا ية ال لدفاتر التجار استقر القةاء على الاخل با
ما  بات عكس  عن اث يداا وعجز الخصم  كانت القراتن التي تحيه بالدعوى تؤ

 .تورد في ا من بيانا

 تطبيقات قضائية 

ترراريخ  1622/2005قرررار محكمررة التمييررز الاردنيررة بصررفت ا الحقوقيررة رقررم 
11/12/2005 

مات مسك الحسابات  2من قانون التجارا والمادا  16. يستفاد من المادا 1 من تعلي
   :قد  وجبتا على الشركات  ن  تحتفظ بالدفاتر التجارية التالية 96لسنة  7رقم 

جرد  -1 تر ال يةدف ية  -2 .والميزان تر اليوم ساتل -3 .دف صور الر تر   ي  -4 .دف
  .دفاتر مساعدا



- 218 - 

وحيررث يتبررين للمحكمررة  ن  المميررز ةررداا كمررا اررو ثابررت مررن تقريررر الخبرررا 
وعليرره فررإن اررله  .ومناقشررة الخبيررر تررنظّم حسررابات ا علررى الكمبيرروتر والحاسررب الآلرري

علاه شار إلي ا   ... وحيث  ن  . .الحسابات لا تعتبر حسابات قانونية بمف وم المواد الم
يل  يز تنز يوتر لا تج في الكمب سابات ا  مع ح ية  شركة الدفتر سابات ال هابق ح جرد ت م
الخسررارا وترردويراا مررا لررم تكررن الحسررابات الدفتريررة  صررولية وصررحيحة لأن بيانررات 

   .من بيانات لا تتصف بالأصولية والصّحّةالكمبيوتر مستمدا 

ترراريخ  3654/2004قرررار محكمررة التمييررز الاردنيررة بصررفت ا الحقوقيررة رقررم 
14/2/2005 

. جرى اجت اد محكمة التمييز على  ن بيانات الحاسوب لا تكفي لوحداا لإجراء 1
جب  صوليت ا وصحت ا ي الخبرا ولبناء حكم على الخبرا المؤسسة علي ا وان ا

كي يرجع إلي ا  ن ت كون مستمدا من الحسابات الدفترية الاصوليه والصحيحه ل
 في حالة الاختلاف بسبب س ولة تعديل وتغيير البيانات المسجلة على الحاسوب

ستأنفين ( 4/9/2002تاريخ  2062/2002تمييز حقوق رقم ) وحيث  ن شركة الم
يز ةدام ية وان حسابات ا على( )المم لدفاتر التجار سك ا ما  لا تم سوب ك الحا

تي  سوب وال نات الحا من بيا ستمدا  فان الخبرا الم جاء بأقوال الخبير بالمناقشة 
كون  صلح  ن ت جاءت في بعة ا مبنية على الاستنتاج والاجت اد الشخصي لا ت
مادا  به بال بينه قانونية لا ثبات خلاف ما جاء بالقرار المستأنف وفقاً لما تقةي 

  ./د من قانون ةريبة الدخل34

  تطبيقات قضائية

ترراريخ  1408/1999قرررار محكمررة التمييررز الاردنيررة بصررفت ا الحقوقيررة رقررم 
11/2/2000  

جار الا  بين الت بات  في الاث * ان محكمة التمييز تجد ان الدفاتر التجارية ل ا حجيه 
قانون ، كانت دفاتر تجارية منظمة حسب الاصول عد  ولكن اله القاعدا من قوا

مة لا تجعل ، البينات نات الاخرى المقد مة البي ية ت در قي مة اثبات ل له الدفاتر قي
شف ية نات ال لك البي في ل ما  لدعوى ب نات ، في ا لة البي من جم ولكن ا تجعل ا 

عا دون  باجراء وزن ل ا جمي قانوني  ةى ال مة المقت خل المحك تي تت لة ال المقبو
سه من حيث النت، استبعاد له بحجة ان ا من صنع الخصم لنف جد  حن ن جة ان ن ي

جة  اي نتي وزن محكمة الموةوع للبينات المقدمة النتيجة والتي توصلت الي ا 
  .والبينة المقدمة تؤدي الى استخلاص مثل اله النتيجة، صحيحة مآلا

 بإصدار قانون التجارة البرية : 12قانون رقم 

في  :المادا الأولى عالي  بالأمر ال سنة 13يلغى قانون التجارا الصادر  نوفمبر   من 
شركات الأشخاص، 1883 خاص ب نه وال ثاني م باب ال من  ، عدا الفصل الأول 
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 ويستعاض عنه بالقانون المرافق.
ية لوزراء  :المادا الثان من ا قانون  الا ال يل  ية اللازمة لتنف قرارات الوزار تصدر ال

 المختصين كل فيما يخصه.
من  ول   ينشر الا القانون في الجريدا الرسمية، :المادا الثالثة بارا  به اعت مل  ويع

سنة  توبر  من  ول 1999 ك بارا  مل ب ا اعت شيك فبع صة بال كام الخا عدا الأح  ،
 .2000 كتوبر سنة 

في  به  مول  ية المع تاريخ الأحكام القانون الا ال وتهبق على الشيك الصادر قبل 
 .2001تاريخ إصداره، إلا كان ثابت التاريخ  و تم إثبات تاريخه قبل  ول  كتوبر سنة 

ش ر  ويكون إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدى  حد مكاتب التوثيق بمصلحة ال
بلا رسوم، قاري،  سجلاو   الع في  يده  قة بق بأي هري نوك،  و  حد الب لدى   صة  ت خا

مادا  في ال صوص علي ا  هرق المن من ال خرى  مواد  15  في ال بات  قانون الإث من 
 التجاري يبصم الا القانون بخاتم الدولة، وينفل كقانون من قوانين ا.
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 قانون التجارة

 التجارة بوجه عام: الباب الأول

عي سري  حكام الا القانون : 1 مادا على الأحكام التجارية، وعلى كل شخص هبي
  و اعتباري تثبت له صفة التاجر.

لم  -1: "2مادا  فإلا  قدين،  بين المتعا فاق  كام الات ية  ح مواد التجار لى ال سري ع ت
قة  قوانين المتعل من ال قانون  و غيره  الا ال سرت نصوص  فاق،  يوجد الا الات

جاري و عرف الت لم يوجد بالمواد التجارية، ثم قواعد ال فإلا  ية،  عادات التجار ال
 عرف تجاري  و عادا تجارية وجب تهبيق  حكام القانون المدني.

لا يجرروز تهبيررق الاتفاقررات بررين المتعاقرردين  و قواعررد العرررف التجرراري  و  -2
 العادات التجارية متى تعارةت مع النظام العام في مصر

لا تسررري  حكررام القررانون إلا كرران العقررد تجاريررا بالنسرربة لأحررد هرفيررة فرر: 3 مررادا
هرف  مات ال التجاري إلا على التزامات الا الهرف وحده، وتسري على التزا

 الأخر  حكام القانون المدني ما لم ينص القانون على غير للك.
 الأعمال التجارية: ولا
 :يعد عمل تجاريا :4مادا 
بلات ا  و  -ا عد ت يتت ا شراء المنقولات  يا كان نوع ا بقصد بيع ا  و تأجيراا  ب

 .وكللك بيع  و تأجير اله المنقولات، في صورا  خرى
 .استتجار المنقولات بقصد تأجيراا وكللك تأجير اله المنقولات -ب
 .تأسيس الشركات التجارية -ج
 :تعد الأعمال الآتية تجارية إلا كانت مزاولت ا على وجه الاحتراف :5مادا 
 .توريد البةاتع والخدمات - 

 .الصناعة -ب
 الداخلية  النقل البري والنقل في المياه -ج
 .الوكالة التجارية والسمسرا  يا كانت هبيعة العمليات التي يمارس ا السمسار -د
 التأمين على اختلاف  نواعه -را
 .عمليات البنوك والصرافة -و
 إستداع البةاتع وساته النقل والمحاصيل وغيراا. -ز
عة والتصوير  -ح شر والهبا في مجالات الن مل  تي تع تب ال  عمال الدور والمكا
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والكتابررة علررى الآلات الكاتبررة وغيراررا والترجمررة والإلاعررة والتليفزيررون 
 والصحافة ونقل الأخبار والبريد والاتصالات والإعلان.

الاسررتغلال التجرراري لبرررامج الحاسررب الآلرري والبررث الفةرراتي عبررر الأقمررار  -ه
 .ةالصناعي

نابع  -ى ناجم والمحاجر وم ية كالم ثروات الهبيع مواد ال العمليات الإستخراجية ل
 .النفه والغاز وغيراا

 .مشروعات تربية الدواجن والمواشي وغيراا بقصد بيع ا -ك
مقررراولات تشرررييد العقرررارات  و ترميم رررا  و تعرررديل ا  و اررردم ا  و هلات رررا  -ل

 .ومقاولات الأشغال العامة
قار -م شييد الع لة  و ت اا كام صد بيع ا  و تأجير ستتجاراا بق شرات ا  و ا ات  و 

نت مفروشة  سواء كا مجزتة إلى شقق  و غرف  و وحدات إدارية  و تجارية 
 . و غير مفروشة

 عمررال مكاتررب السررياحة ومكاتررب التصرردير والاسررتيراد والإفررراج الجمركرري  -ن
 .ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلني

لك  عمال  -س سيرك وغير ل سينما وال يل وال قااي والتمث الفنادق والمهاعم والم
 .من الملااي العامة

 توزيع المياه  و الغاز  و الك رباء وغيراا من مصادر الهاقة. -ع
نت  و  :6مادا  ية كا ية بحر يعد  يةا عملا تجاريا كل عمل يتعلق بالملاحة التجار

 :جوية وعلى وجه الخصوص ما يأتي
 فن  و الهاترات وإصلاح ا وصيانت ا.بناء الس - 

 .شراء  و بيع  و تأجير  و استتجار السفن  و الهاترات -ب
 شراء  دوات  و مواد تموين السفن  و الهاترات -ج
 .النقل البحري والنقل الجوي -د
 .عمليات الشحن  و التفريغ -را
و اسررتخدام الملاحررين  و الهيررارين  و غيرررام مررن العرراملين فرري السررفن   -و

 .الهاترات
يكون عملا تجاريا كل عمل يمكن قياسه على الأعمال الملكورا في المواد  :7مادا 

 السابقة لتشابه في الصفات والغايات.
 .الأعمال التي يقوم ب ا التاجر لشتون تتعلق بتجارته تعد  عمالا تجارية -1 :8مادا 

 .ير للككل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقا بتجارته ما لم يثبت غ -2
كان  :9مادا  سواء  تي يزرع ا  لا يعد عملا تجاريا بيع الزارع منتجات الأرض ال

 .مالكا ل ا  و مجرد منتفع ب ا
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 ثانياً: التاجر

 :يكون تاجرا :10مادا 
 .كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملا تجاريا -1
القرروانين المتعلقررة كررل شررركة تتخررل  حررد الأشرركال المنصرروص علي ررا فرري  -2

 .بالشركات  يا كان الغرض اللي  نشتت الشركة من  جله
 :يكون  الا لمزاولة التجارا مصريا كان  و  جنبيا -1 :11مادا 
مي  -  تي ينت لة ال قانون الدو كان  لو  لة و سنة كام من بلغت سنه إحدى وعشرين 

 .إلي ا بجنسيته يعتبره قاصرا في اله السن
مي إلي ا من  كمل الثامنة ع -ب تي ينت لة ال شرا بالشروه المقررا في قانون الدو

 .بجنسيته وللك بعد الحصول على إلن من المحكمة المصرية المختصة
لو  -2 في مصر و جارا  يزاول الت لا يجوز لمن تقل سنه عن ثماني عشرا سنه  ن 

 كان قانون الدولة التي ينتمي إلي ا بجنسيته يعتبره راشدا في اله السن  و يجيز
 .له الاتجار

يع التصرفات  -3 يام بجم لة للق ية الكام جار الأال في الات له  تكون للقاصر المألون 
 .التي تقتةي ا التجارا

مة  ن  -1 :12مادا  جاز للمحك جارا  في ت مال  يه  إلا كان للصغير  و للمحجور عل
 .تأمر بإخراج ماله من ا  و باستمراره في ا وفقا لما تقةي به مصلحته

ت المحكمة بالاستمرار في التجارا وجب  ن تمنح الناتب عن الصغير إلا  مر -2
 و المحجررور عليرره إلنررا مهلقررا  و مقيرردا للقيررام بالتصرررفات الترري تقتةرري ا 

 . التجارا
إلا هررر ت  سررباب جديررة يخشررى مع ررا سرروء إدارا الناتررب المررألون لرره فرري  -3

مة   جاز للمحك يه  جور عل صغير  و المح جارا ال في ت ستمرار  سحب الا ن ت
 .الإلن  و  ن تقيده وللك دون إخلال بالحقوق التي اكتسب ا الغير حسن النية

كررل  مررر يصرردر مررن المحكمررة فرري شررأن الاسررتمرار فرري تجررارا الصررغير  و  -4
في  يده  جب ق جارا ي صفية الت يده  و ت سحب الإلن  و تقي يه  و  جور عل المح

 .السجل التجاري ونشره في صحيفة السجل
فلا إلا  :13مادا يه  صغير  و المحجور عل جارا ال في ت  مرت المحكمة بالاستمرار 

ش ر إفلاسه على  يلتزم إلا في حدود  مواله المستثمرا في اله التجارا ويجوز 
 لا يشررمل الإفررلاس الأمرروال غيررر المسررتثمرا فرري التجررارا وفرري اررله الحالررة لا 

 .ليهيترتب على الإفلاس  ثر بالنسبة إلى شخص الصغير  و المحجور ع
تي  -1 :14 مادا لة ال قانون الدو جارا  لة الت من مزاو مر ا المتزوجة  ية ال ينظم  ال

 .لي ا بجنسيت ا‘تنتمي إ
بإلن زوج ا،  -2 يفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارا  ن ا تزاول ا 
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تراف  لى اح تراض ع لزوج الاع يز ل يق يج جب التهب قانون الوا كان ال فإلا 
س سحب الإلن زوجته التجارا  و  يد الاعتراض  و  سابق وجب ق نه ال حب إل

تراض  و  كون الاع سجل، ولا ي صحيفة ال في  شره  جاري ون سجل الت في ال
 .سحب الإلن  ثر إلا من تاريخ إتمام الا النشر

سن  -3 ير ح سب ا الغ تي اكت قوق ال في الح سحب الإلن  تراض  و  يؤثر الاع لا 
 .النية

 :15مادا 
يررة الترراجرا  ن ررا تزوجررت وفقررا لنظررام انفصررال يفترررض فرري الزوجررة الأجنب -1

 الأموال إلا إلا كانت المشارهة المالية بين الزوجين تنص على خلاف للك.
في  -2 لا يحتج على الغير بالمشارهة المالية بين الزوجين إلا إلا  ش رت بقيداا 

 السجل التجاري ونشر ملخص ا في صحيفة السجل.
بت  ن  يجوز للغير في حالة إامال ش ر -3 لزوجين  ن يث المشارهة المالية بين ا

صال  ظام انف من ن صلحته  مة لم ثر ملات مالي  ك ظام  قا لن تم وف قد  لزواج  ا
 الأموال.

خارج مصر القاةي بانفصال الأموال  -4 صادر  بالحكم ال لا يحتج على الغير 
في  صه  شر ملخ جاري ون سجل الت في ال يده  تاريخ ق من  لزوجين إلا  بين ا

 ل.صحيفة الا السج
 لا تسري  حكام القانون التجاري على  رباب الحرف الصغيرا. -1 :16مادا 

فة -2 يزاول حر من  كل  صغيرا  حرف ال باب ال يدا،   يعد من  ر قات زا لات نف
 للحصول على مقدار من الدخل يؤمن معاشه اليومي.

إلا زاول التجررارا  حررد الأشررخاص المحظررور علرري م الاتجررار بمقتةررى  :17  مررادا
قانون قوانين  كام ال يه  ح سرت عل تاجراً و بر  صة اعت مة خا لواتح  و  نظ  و 
 .التجاري

كل :18  مادا تاجر ل بت صفة ال ستترا   تث ستعار  و م سم م جارا با من احترف الت
 .وراء شخص آخر فةلا عن ثبوت ا للشخص الظاار

في  :19مادا  في الصحف  و  بالإعلان عن ا  فيمن ينتحل ا  تاجر  ترض صفة ال تف
شورات بأي من يون  و  عة  و التليفز في الإلا سيلة   و  في   و جوز ن خرى، وي  

 اله القرينة بإثبات  ن من انتحل الصفة الملكورا لم يزاول التجارا فعلا.
لا تثبت صفة التاجر للدولة وغيراا من  شخاص القانون العام. ومع للك  :20مادا 

تي تزاو ية ال قانون على الأعمال التجار الا ال سري  حكام  ستثنى ت ما ي ل ا إلا 
 بنص خاص.
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 ثالثاً: الدفاتر التجارية

يه  :21 مادا لف جن على كل تاجر يجاوز ر س ماله المستثمر في التجارا عشرين  
 ن يمسك الدفاتر التي ستلزم ا هبيعة تجارته و اميت ا وعلى وجه الخصوص 

ما  بهريقة تكفل بيان مركزه المالي وما له من حقوق  دفتري اليومية والجرد و
 عليه من ديون متعلقة بالتجارا

تاجر   -1 :22  مادا تي يجري ا ال ية ال يات التجار يع العمل تقيد في دفتر اليومية جم
وكللك مسحوباته الشخصية ويتم القيد يوميا فيوما تفصيلا باستثناء المسحوبات 

 .الشخصية فيجوز  ن تقيد إجمالا ش را فش را
ية  -2 فاتر يوم فة  للتاجر  ن يستعمل د بات تفصيلات الأنواع المختل مساعدا لإث

في  يات  يد إجمالي ل له العمل في بق من العمليات التجارية وفي اله الحالة يكت
الا الإجراء بع  لم يت فإلا  ترات منتظمة  في ف ية  تر   دفتر اليوم كل دف بر  اعت

 مساعد دفترا اصليا
 :23مادا
لدى ا -3 جرد تفصيل البةاعة الموجودا  تر ال في دف سنته يقيد  خر  في آ تاجر  ل

الماليررة  و بيرران إجمررالي عن ررا إلا كانررت تفصرريلات ا واردا برردفاتر  و قررواتم 
جرد  مستقلة. وفي اله الحالة تعتبر تلك الدفاتر  و القواتم جزءا متمما لدفتر ال

 .الأصلي
 تقيد في دفتر الجرد صورا من الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخساتر. -4

من على ا :24مادا  يات وغيراا  سلات والبرق من المرا حتفظ بصورا  تاجر  ن ي ل
قة  كون الحفظ بهري ته وي لق بتجار شتون تتع سلم ا ل تي يرسل ا  و يت الوثاتق ال

 منتظمة تس ل مع ا المراجعة.
 :25مادا 

ية -1 ية خال لدفاتر التجار كون ا جب  ن ت حو  و   ي شهب  و م فراغ  و  من  ي 
 ر.كتابة في ال وامش  و بين السهو

كل   يجب -2 قع  قبل استعمال دفتري اليومية والجرد  ن ترقم صفحات ما و ن يو
سجل  تب ال خاتم مك صفحة مكتب السجل التجاري و ن يةع على كل صفحة 

 مع بيان عدد صفحات الدفتر.
تاجر -3 ية لل سنة المال تب   يجب تقديم دفتري اليومية والجرد في ن اية ال لى مك إ

سنة. السجل التجاري للتصديق ع خلال ال ستعملت  تي ا صفحات ال عدد ال لى 
سجل  تب ال لى مك مه إ تاجر تقدي لى ال جب ع لدفتر ي صفحات ا ند انت اء  وع

 للتأشير عليه بما يفيد انت اء صفحاته.
ية  -4 تري اليوم قديم دف جر ت شاه المت قف ن لة و في حا ته  تاجر  و ورث لى ال ع

 فيد قفل ما.والجرد إلى مكتب السجل التجاري للتأشير علي ما بما ي
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يجرروز بقرررار مررن الرروزير المخررتص وةررع  حكررام خاصررة بتنظرريم الرردفاتر  -5
 التجارية التي تستعمل ا البنوك  و الشركات التي يعين ا القرار.

 :26مادا 
يود  -1 يدا للق ثاتق المؤ ية والو لدفاتر التجار يجب على التاجر  ورثته الاحتفاظ با

من  بد   ته  و الواردا ب ا مدا خمس سنوات ت لدفتر بانت ا شر على ا تاريخ التأ
 قفله.

سنوات  -2 مدا خمس  يات وغيراا  وعلي م  يةا حفظ صور المراسلات والبرق
صور  .من تاريخ إرسال ا  و تسلم ا ملكورا بال مدا ال فاظ لل جوز ل م الاحت وي

في : ميكروفيلم المصغرا بدلا من الأصل ويكون لتلك الصور حجية الأصل 
تي الإثبات إلا روعي  ةوابه ال في إعداداا وحفظ ا واسترجاع ا القواعد وال

 .يصدر ب ا قرار من وزير العدل
القيود التي تدون في الدفاتر التجارية من قبل مستخدمي التاجر المألونين  :27مادا 

ترض في ا  ن ا  سه ويف تاجر بنف يدون ا ال تي  يود ال كم الق في ح بر  لك تعت في ل
 .ل على خلاف للكدونت بعلمه إلا إلا  قام الدلي

 :28مادا 
تاجر  -1 تأمر ال قاء لات ا  ن  من تل لب الخصم  و  لى ه ناء ع مة ب جوز للمحك ي

مة  بتقديم دفاتره إلي ا لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المعروض علي ا. وللمحك
 . ن تهلع على الدفاتر بنفس ا  و بواسهة خبير تعينه للك

خصررمه علررى دفرراتره إلا فرري  لا يجرروز للمحكمررة  ن تررأمر الترراجر بررإهلاع -2
 .المنازعات المتعلقة بالتركات ومواد الأموال المشاعة والشركات

تسررلم الرردفاتر فرري حالررة الإفررلاس  و الصررلح الررواقي منرره للمحكمررة  و لأمررين  -3
 .التفليسة  و لمراقب الصلح

إلا امتنررع الترراجر دون عررلر مقبررول عررن تقررديم دفرراتره للإهررلاع علي ررا جرراز  -4
 عتبار للك قرينة على صحة الوقاتع المهلوب إثبات ا من الدفاتر.للمحكمة ا

في  :29 مادا صل  و  الا الف في  صوص علي ا  كام المن فة الأح لى مخال قب ع يعا
يد على  يه ولا تز ته جن عن ما قل  مة لا ت يلا ل ا بغرا تي تصدر تنف القرارات ال

 . لف جنيه

 رابعاً: السجل التجاري

 :30مادا 
كانوا  م يعد في الج ة الإ -1 فرادا  جار   سماء الت دارية المختصة سجل تقيد فيه  

 .شركات
يد -2 جب الق يد   تسري فيما يتعلق بتعيين الخاةعين لوا جاري ومواع سجل الت ال
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فة  لى مخال قررا ع جزاءات الم يد وال يداا وشهب الق للازم ق نات ا يد والبيا الق
 .اله الأحكام والقوانين والقرارات الخاصة بللك

يع و  على كل من قيد بالسجل التجاري  ن يبين على واج ة محله :31مادا  في جم
السررجل   مكترربو اسررمه التجرراري  المهبوعررات المتعلقررة بتجرراراو المراسررلات

 .رقم القيدو التجاري المقيد به
 :32مادا 

جاري على صورا مستخرجة  -1 سجل الت تب ال من مك لكل شخص  ن يحصل 
 القيد يعهي المكتب ش ادا سلبية.من صفحة القيد. وفي حالة عدم 

 :لا يجوز  ن تشتمل الصورا المستخرجة من صفحة القيد على -2
  حكام ش ر الإفلاس إلا حكم برد الاعتبار. - 

  حكام الحجز إلا حكم برفعه. -ب
 :33مادا 

يداا  -1 تاريخ ق من  ير  جاري حجة على الغ تكون البيانات المقيدا في السجل الت
 ما لم ينص القانون على غير للك. في السجل التجاري

لم  -2 جاري و سجل الت في ال لا يجوز الاحتجاج على الغير بأي بيان واجب القيد 
 يتم قيده إلا إلا ثبت علم الغير بمةمون البيان.

لا يجرروز للترراجر  ن يتمسررك بعرردم قيررده فرري السررجل التجرراري للتحلررل مررن  -3
تي قانون  و ال يه ال ير  الالتزامات التي يفرة ا عل مع الغ عن معاملاته  شأ  تن

 بصفته تاجراً.

 خامساً: المتجر

 :34مادا 

جب  -1 نة وي جارا معي لة ت المتجر مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاو
  ن تتةمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.

ية  -2 سمة التجار جاري وال خرى كالاسم الت ية   يجوز  ن يتةمن عناصر معنو
حق  صناعية وال مالج ال والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والن
فرري الإيجررار وحقرروق الملكيررة الأدبيررة والفنيررة وحررق المعرفررة وترررخيص 

 الاستغلال والصناعة.
ثاث وا -3 ةاتع والأ جر الب ةمن المت جوز  ن يت عدات وي لآلات والأج زا والم

 وغيراا من الم مات اللازمة لاستغلال المحل التجاري.
إلا لم يبين المتعاقدان العناصر التي يتألف من ا المتجر محل العقد اشتمل  :35 مادا

جر ية -المت سمعة التجار بالعملاء وال صال  عن الات ةلا  صر  -ف كل عن لى  ع
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علررى الوجرره الررلي قصررده  معنرروي  و مررادي يكررون لازمررا لاسررتغلال المتجررر
 التعاقدان.

قار  :36مادا  الا الع إلا كان التاجر مالكاً للعقار اللي يزاول فيه لتجارا، فلا يكون 
 عنصراً في متجره.

ني  -1 :37مادا  حق عي شاء  جر  و إن ية المت قل ملك كل تصرف يكون موةوعه ن
 عليه  و تأجير استغلاله يجب  ن يكون مكتوباً وإلا كان باهلاً.

صدر  -2 خاص ي سجل  في  ستغلاله  تأجير ا قد  جر وع في المت صرف  يد الت يق
 بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجاري.

جب  ن  -3 يش ر تصرف المتجر وتأجير استغلاله بالقيد في السجل التجاري، وي
 يشتمل الا الش ر على البيانات الآتية:

 جنسيات م. سماء المتعاقدين وعناوين م و - 

 تاريخ العقد ونوعه. -ب

 نشاه المتجر وعنوانه والعناصر التي اتفق على  ن يشمل ا العقد. -ج

سداد  -د ية  فق علي ا وكيف مة الأجرا المت يع  و قي ند الب نه ع فع م ما د الثمن و
 باقي الثمن  و  جرا الاستغلال.

 الاتفاقات بشأن العقود والتع دات المتصلة بالمتجر. -ار

 تفاقات المتعلقة باحتفاظ لباتع بحق الفسخ  و بحق الامتياز.الا -و
 :38 مادا
تاريخ   لا تنتقل -1 ملكية المتجر فيما بين المتعاقدين  و بالنسبة إلى الغير إلا من 

سجل  صحيفة ال في  شر ملخصه  بللك ون خاص  سجل ال في ال صرف  يد الت ق
 التجاري.

خا -2 ظام  فلا إلا اشتمل المتجر على عناصر خاةعة لن سجيل  ش ر  و الت ص لل
ش ر  و  قام ال جاري م سجل الت في صحيفة ال جر  يقوم ش ر التصرف في المت

 التسجيل الخاص إلا إلا نص القانون على غير للك.
إليرره ملكيررة المتجررر محررل المتصرررف فرري الحقرروق   لا يحررل مررن آلررت :39مررادا 

 غير للك. والتع دات الناشتة عن العقود المتصلة بالمتجر إلا إلا اتفق على
كون  :40 مادا تي ي بالمتجر وال صلة  لديون المت شغولة با صرف م مة المت قى ل تب

 تاريخ إنشات ا سابقا على ش ر التصرف إلا إلا  بر ه الداتنون من ا.
اسرتثناء مررن الأحكرام المنصروص علي ررا فري براب الإفررلاس يجروز لبرراتع  :41مرادا

سة  المتجر اللي لم يستوفي الثمن تكامله الاحتجاج على في تفلي لداتنين  جماعة ا
قد  كان  ياز إلا  في الامت قه  جر  و بح سترداد المت سخ وا في الف قه  شترك بح الم
ش ر  للي  في الملخص ا احتفظ ب لا الحق  و لاك في عقد البيع ولكر صراحة 
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 ولا يقع الفسخ  و الامتياز إلا على العناصر التي شمل ا.
 :42 مادا
ستغلاله لا يجوز لمن تصرف في المتجر  -1 تأجير ا ير  و ب لى الغ ته إ قل ملكي بن

لت  من آ ية يترتب علي ا ةرر ل جر بكيف شاه المت ماثلاً لن  ن يزاول نشاهاً م
 إليه الملكية  و الاستغلال إلا إلا اتفق على خلاف للك.

فق  -2 لم يت ما  ش ر التصرف  تاريخ  من  سنوات  يسري الا الحظر لمدا عشر 
 على مدا  قل.

 :43مادا
يع مع مرا -1 شأن ب في  سري  الا الفصل ت في  عاا الأحكام المنصوص علي ا 

 المتجر ورانه وتأجير استغلاله القوانين والقرارات الخاصة بللك.
ية  -2 كما تسري في شأن الاسماء التجارية والسمات التجارية والعلامات التجار

صر  من عنا لك  ير ل تراع وغ براءات الاخ صناعية و مالج ال سوم والن والر
 الصناعية  و الملكية الأدبية القوانين والقرارات الخاصة بللك. الملكية

 سادساً: سوق الأوراق المالية

 :44 مادا
 تعتبر سوق الأوراق المالية شخصاً اعتبارياً. -1
لداخلي  -2 مه ا سوق ونظا شاء ال لى إن سري ع صل ت الا الف كام  عاا  ح مع مرا

 القوانين والقرارات المنظمة لللك.
 :45مادا 

جة  -1 صكوك المدر لى ال سبة إ ية بالن سوق الأوراق المال في  مل  جوز التعا لا ي
صرف  كان الت مل ب ا وإلا  بول للع سار مق سهة سم سعاراا إلا بوا جداول   ب

 باهلاً.
كان  -2 ته إلا إلا  ساب عملا سوق لح في ال يات  جراء عمل سار إ جوز للسم ولا ي

خاص  فويض  يل بموجب ت من العم جرى مفوةاً في إجرات ا  فإلا   توب  مك
 السمسار العملية دون الا التفويض جاز للعميل قبول ا  و رفة ا.

قدون من ا  ن  :46 مادا تكون العمليات المةافة إلى  جل صحيحة ولو قصد المتعا
سوق  في  ية  قد العمل شره  ن تع فروق الأسعار ب بدفع  تزام  جرد ال لى م تؤل إ

داول  سررعار اررلا السرروق الأوراق الماليررة و ن تتعلررق بصرركوك مدرجررة فرري جرر
 ويصدر بتنظيم اله العمليات قرار من الوزير المختص.
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 الباب الثاني

 الالتزامات والعقود التجارية

 أحكام عامة

 :47مادا 
ينص  -1 لم  ما  لدين  الا ا في  ةامنين  جاري مت بدين ت عاً  مون م كون الملتز ي

 القانون  و الاتفاق على غير للك.
 ويسري الا الحكم في حالة تعدد الكفلاء في الدين التجاري. -2
 :48 مادا
لك  و  -3 قانون على ل نص ال ياً إلا إلا  لا تعتبر كفالة الدين التجاري عملاً تجار

 كان الكفيل بنكاً  و كان تاجراً وله مصلحة في الدين المكفول.
يل -4 ية  ن يهلرب الكف في الكفالرة التجار جوز  لو كران غ -لا ي  -ير متةرامنو

 تجريد المدين ما لم يتفق على غير للك.
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 الفصل الخامس  

 2003( لسنة 1قانون رقم )

 براءات الاختراع ونماوج المنفعة المرافعات المدنية والتجارية بش ن

ستور صناعية والتصميمات  ،بعد الاهلاع على الد يازات ال حة الامت وعلى لات
، 1977( لسررنة 22المعدلرة بالمرسروم بقرانون رقرم ) 1955والعلامرات التجاريرة لسرنة 

قم ) قانون ر صادر بالمرسوم ب ية ال ية والتجار سنة 12وعلى قانون المرافعات المدن ( ل
سنة 1وعلى المرسوم بقانون رقم ) والقوانين المعدلة له، 1971 عض  1987( ل شأن ب ب

الأحكررام المتعلقررة ببيررع وتررأجير المحررال التجاريرررة، وعلررى قررانون التجررارا الصررادر 
قم ) سنة 7بالمرسوم بقانون ر قانون  1987( ل له، وعلى المرسوم ب لة  قوانين المعد وال

قم ) سنة 7ر لى  1994( ل ية، وع جارا الدول مة الت سيس منظ قة تأ لى وثي صديق ع بالت
قم )قانون الإثبات في المواد ال قانون ر صادر بالمرسوم ب سنة14مدنية والتجارية ال  ( ل

قم )1996 قانون ر سنة 21، وعلى المرسوم ب عدل بالمرسوم  1996( ل تة الم شأن البي ب
قم ) ،1997( لسنة 8بقانون رقم ) قانون ر سنة 31وعلى المرسوم ب قة  1996( ل بالمواف

صناعية، ية ال ية الملك باريس لحما ية  لى اتفاق ةمام إ لى الان مدني  ع قانون ال لى ال وع
قم ) قانون ر سوم ب صادر بالمر سنة 19ال ية  ،2001( ل قانون الإجراءات الجنات لى  وع

 1995( لسنة 1وعلى المرسوم رقم ) ،2002لسنة  (46)الصادر بالمرسوم بقانون رقم 
بشررأن انةررمام دولررة البحرررين إلررى اتفاقيررة إنشرراء المنظمررة العالميررة للملكيررة الفكريررة 

نواب مجلس مجلس الشورى و ر ق )الويبو(، يه ال قد صدقنا عل قانون الآتي نصه، و ال
 و صدرناه:

 براءات الاختراع

يد، : (1مادا ) كل اختراع جد عن  قانون  الا ال قاً لأحكام  براءا الاختراع وف تمنح 
يشررتمل علررى خهرروا إبداعيررة، ويكررون قررابلا للتهبيررق الصررناعي، سررواء كرران 

،  و -مسررتوردا  و منتجررة محليررا  -متعلقرراً بمنتجررات صررناعية جديرردا عالاخترررا
 بهرق صناعية،  و بتهبيق جديد لهرق صناعية معروفة. 

كما تمنح البراءا استقلالاً عن كل تعديل  و تحسين  و إةافة ترد على اختراع 
منحررت عنرره بررراءا، ويكررون منح ررا لصرراحب التعررديل  و التحسررين  و  سرربق  ن
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 القانون.  لأحكام الا الإةافة وفقاً 
تقنية الصررناعية ريعتبرر الاخترراع جديردًا إلا لررم يكرن ةرمن حالرة الر  - : (2مرادا )

خارج كالسابقة التي تشمل  ل ما  علن عنه للجم ور في مملكة البحرين  و في ال
قق ب ا  خرى يتح سيلة   ية و ستعمال  و بأ شفوي  و بالا تابي  و ال بالوصف الك

 الاختراع قبل تاريخ تقديم هلب البراءا.العلم بمةمون 
ية  عارض الوهن في الم عن الاختراع  ولا يعد إعلانًا في حكم الا البند الكشف 
ية،  حة التنفيل حدداا اللات تي ت ةاع ال عد والأو قراً للقوا لك وف ية، ول  و الدول

 دم بهلب البراءا.قرعشر السابقة على تاريخ الت نىخلال الأش ر الاث
شار كما لا يعد إع مدا الم خلال ال لانراً الكشف عن الاختراع للجم ور إلا حدث 

سبب  سلفه،  و ب براءا  و  لب ال به ها قام  صرف  جة ت لك نتي كان ل إلي ا إلا 
 تعسف واةح  و عمل غير مشروع من الغير.

بدي يًّا  -ب يه  ويعتبر الاختراع مشتملاً على خهوا إبداعية إلا لم يكن التوصل إل
عادي قة بموةوع  لرجل الم نة ال صناعية المتعل ية ال لة التقن المهلع على حا

 الاختراع.
عة  و  -ج في الزرا قه  كن تهبي صناعي إلا  م يق ال قابلاً للتهب تراع  بر الاخ ويعت

صناعة  نواع ال من   صيد الأسماك  و الخدمات  و الحرف اليدوية  و  ي نوع 
 بأوسع معاني ا.

 لا تمنح براءا الاختراع عما يأتي:: (3مادا )
ررا فرري مملكررة البحرررين -  ، الاختراعررات الترري يكررون مررن شررأن اسررتغلال ا تجاريًّ

شرية  الإخلال بالنظام العام  و الآداب  و المساس بحماية الحياا  و الصحة الب
  و الحيوانية  و النباتية  و الإةرار الجسيم بالبيتة.

 الاكتشافات والنظريات العلمية والهرق الرياةية. -ب
تات،  -ج ناتالنبا قة -والحيوا نات الدقي عدا الكات ما  في  -في كون  تي ت هرق ال وال

  ساس ا بيولوجية لإنتاج النباتات والحيوانات.
هرررق التشررخيص والعررلاج والجراحررة اللازمررة لعررلاج الإنسرران والحيرروان،  -د

 ويستثنى من للك المنتجات التي تستعمل في  ي من تلك الهرق.
في : (4مادا ) صة  عد الإدارا المخت سجلاًّ ت جارا  سمى  وزارا الت براءات "ي سجل 

ما  "الاختراع قة ب ا و نات المتعل يع البيا تقيد فيه هلبات براءات الاختراع وجم
قانون  الا ال قراً لأحكام  ترد علي ا وف تم بشأن ا، وباستغلال ا، والتصرفات التي 

 ولاتحته التنفيلية والقرارات التي تصدر تنفيلًا له.
خرلال بأحكرام الاتفاقيرات الدوليرة المعمرول ب را فري مملكررة مرع عردم الإ: (5مرادا )

من  كة  و  مواهني الممل من  باري  عي  و اعت كل شخص هبي كون ل حرين، ي الب
مل  لة تعا ية  و دو جارا العالم في منظمة الت لى عةو  مون إ للين ينت الأجانب ا
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قراً  تراع، وف براءا اخ سجيل  لب ت قدم به في الت حق  ثل، ال لة الم كة معام الممل
 كام الا القانون.لأح
إلا قرردم هلررب للحصررول علررى بررراءا اختررراع لرردى عةررو فرري منظمررة : (6مررادا )

جوز  نه ي ثل، فإ لة الم حرين معام كة الب مل ممل لة تعا في دو ية  و  التجارا العالم
عن لات الاختراع،  سجيل  قدم هلب ت قه  ن ي يه حقو لت إل من آ للي الشأن  و ل

لك بالأوةاع والشروه والإجراءات المنصوص ع ررون، ول ارلا القان في  لي ا 
تاريخ  بر  لة يعت اله الحا في  خارج، و في ال قديم الهلب  تاريخ ت خلال سنة من 

 الإيداع الأول  ساسًا لحق الأولوية.
مادا ) شر 2واستثناءً من حكم ال براءا ن في هلب ال يؤثر  قانون، لا  الا ال من   )

مدا المنصوص ديم هلب آخر عنه خلال رتعماله  و تقروصف الاختراع  و اس ال
 علي ا في الفقرا السابقة.

قه.: (7مادا ) يه حقو لت إل من آ ترع  و ل براءا للمخ في ال حق  كون ال كان   ي وإلا 
براءا  الاختراع في ال حق  كان ال من الأشخاص،  عدد  بين  نتيجة عمل مشترك 

ل ررم جميعًررا بالتسرراوي فيمررا بيررن م، مررالم يتفقرروا علررى خررلاف للررك، ولا يعتبررر 
 التنفيل. الاختراع من اقتصرت ج وده علىمشتركراً في 

عن  من م  كل  ستقل  شخص ي من  ثر  تراع  ك لى الاخ صل إ قد تو كان  ما إلا   
 الآخر، فيكون الحق في البراءا للأسبق إلى تقديم الهلب.

مدني،631مع عدم الإخلال بأحكام المادا ): (8مادا ) قانون ال من ال ية  (  كون ملك ت
فراغ البراءا لصاحب العمل متى كان  الاختراع ناتجًا عن تنفيل عقد مةمونه إ

 .الج د للتوصل إلى الاختراع، على  ن يلكر اسم المخترع في البراءا
غيررر المكلررف بموجررب عقررد العمررل بالقيررام بنشرراه  -إلا توصررل العامررل: (9مررادا )

لك  -ابتكاري في ل إلى اختراع لي علاقة بمجال نشاه صاحب العمل مستخدمًا 
ثاتق   حت خبرات  و و ية الموةوعة ت مواده الأول مل  و  و  دوات صاحب الع

تاب  بللك بك مل  تصرف العامل، فعليه فور منحه البراءا  ن يخهر صاحب الع
يار  مل الخ صاحب الع مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف، ويكون ل

يدفع  بين استغلال الاختراع  و عادل  عويض  بل ت له مقا لك ك شراء البراءا، ول
  ن يتم الخيار خلال ثلاثة  ش ر من تاريخ الإخهار بمنح البراءا.للعامل، على 

بدي  ويسقه حق صاحب العمل في الخيار بانقةاء المدا المشار إلي ا دون  ن ي
 رغبته للعامل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف.

لى  سابقة ع مادا ال في ال مادا و اله ال في  صوص علي ا  كام المن سري الأح وت
 .العاملين المدنيين في الدولة ومن في حكم م

خلال : (10مادا ) براءا اختراع  يعتبر الهلب المقدم من المخترع للحصول على 
 ُ نه ق مةسنة من تاريخ تركه العمل بالمنشأا العامة  و الخاصة، كأ ناء الخد   .دم  ث
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في  يع الحقوق المنصوص علي ا  ويكون لكل من المخترع وصاحب العمل جم
 .ين السابقتين بحسب الأحوالالمادت
 :(11مادا )

عدم  -  في  ته  عن رغب يلكر اسم المخترع في براءا الاختراع، ما لم يعلن كتابة 
 اسمه. لكر

من  -ب ته،  تخول البراءا مالك ا الحق في منع الغير، اللي لم يحصل على موافق
 الآتي: 

عرةه للبيع  و و استغلاله  و استخدامه  و  صنع المنتج موةوع البراءا  -1
   .تجًاربيعه  و استيراده إلا كان موةوع البراءا من

قة  استخدام هريقة الصنع  -2 و استعمال المنتج المصنوع مباشرا ب له الهري
اله الأغراض، إلا  من  ستيراده لأي غرض   و عرةه للبيع  و بيعه  و ا

 كان موةوع البراءا هرريقة صنع.
ية، مع مراعاا حق المدعى ع: (12مادا ) صناعية والتجار سراره ال ية   ليه في حما

قة  عوى متعل في د يه  مدعى عل لى ال بات إ يجوز للمحكمة المدنية نقل عبء الإث
دون موافقررة مررن مالررك  -باسررتخدام هريقررة عمررل منررتج محميررة ببررراءا اختررراع

مدعي رغم ب -البراءا لرفي عمل منتج مهابق، وللك إلا تعلر على ال ه ج ودًا ل
لهريقررة المسررتخدمة بالفعررل ورجررح لرردى المحكمررة  ن المنررتج معقولررة تحديررد ا

 .زاع قد تم عمله وفق اله الهريقة المحميةرنرالمهابق موةوع ال
 لا تسري الحقوق التي تخول ا براءا الاختراع للمالك على ما يلي:: (13مادا )

ية  و صناعية  و لأغراض  -  استعمال الاختراع لأغراض شخصية غير تجار
 مي. البحث العل

ستغلال الاختراع صناعيًّا  و  -ب ية، با حرين، بحسن ن كة الب في ممل ير  قيام الغ
له رغم صدور  كون  براءا، في قديم هلب ال بل ت لللك ق ية  بات جد باتخال ترتي
لك،  في ل قه دون التوسع  شأته ف جات من تراع لحا ستغلال الاخ حق ا براءا  ال

 لات ا.ولا يجوز التنازل عن الا الحق مستقلاً عن المنشأا 
عة لأحد  -ج استعمال الاختراع في وساتل النقل البري  و البحري  و الجوي التاب

لة وجود  ي  في حا لك  صناعية، ول ية ال ية الملك لدولي لحما  عةاء الاتحاد ا
 من اله الوساتل في مملكة البحرين بصفة وقتية  و عارةة.

تر -د ناء ف ياتي صيدلي  ث نتج كيم يب م صنع  و ترك ته ب دف قيام الغير ب ا حماي
يتم التسرويق إلا بعرد  سويق، علرى  لا  ترخيص حكرومي بالت صول علرى  الح

 .انت اء اله الفترا
قديم : (14مادا ) تاريخ ت من  بد   سنة ت براءا الاختراع عشرين  ية  مدا حما كون  ت

 .هلب الحصول على البراءا في مملكة البحرين
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ا اختررراع، كمررا يسررتحق رسررم عنررد تقررديم هلررب الحصررول علررى بررراء: (15مررادا )
ية  سنة الثان ية ال من بدا بارًا  يادا اعت تدرج بالز يستحق رسم سنوي عن البراءا ي

 لمنح البراءا حتى انت اء المدا المحددا قانونًا لحمايت ا. 
ستة  يؤدى رسرم  وفي حالة التأخر في سداد الرسم السنوي لمدا  قصااا  ش ر 

 .إةرافي عن التأخير

 اجراءات طلب البراءة

لى الإدارا : (16)مادا  قه إ يه حقو لت إل من آ من المخترع  و م براءا  قدم هلب ال ي
المختصرة فري وزارا التجرارا علرى الأنمرولج الرلي تعرده ل رلا الغررض، وفقراً 
شروه والأوةاع والإجراءات  قانون وبال الا ال للأحكام المنصوص علي ا في 

جوز  ن يتةمن الهلب   ية، ولا ي حة التنفيل من اختراع التي تحدداا اللات ثر  ك
عة حد مجمو تراع الوا كم الاخ في ح بر  حرد، ويعت شكل  وا تي ت عات ال الاخترا

 فكرا إبداعية متكاملة. 
عن كاملاً  ناً   ويرفق بالهلب بوجه خاص وصف تفصيلي للاختراع يتةمن بيا

ويجررب  ن يشررتمل   موةرروعه وعررن  فةررل  سررلوب يمكّررن لوي الخبرررا مررن تنفيررله.
ا التي يهلب صاحب الشأن حمايت ا، و ن يرفق بالهلب الوصف على العناصر الجديد

 رسم للاختراع إن كان له مقتض. 
سبق  ن  تي  بات ال عن الهل نات  قديم بيا حوال بت يع الأ في جم لب  تزم الها ويل
اله  في  بت  تاتج ال ما يتصل بموةوعه ون عن لات الاختراع  و  خارج  في ال قدم ا 

 .الهلبات
يقرروم باسرتغلال اختراعرره مرن ترراريخ تقررديم  يجرروز لهالرب البررراءا  ن: (17مرادا )

 .الهلب
براءا: (18مادا ) لب ال جوز لها لب -ي بول اله عن ق بل الإعلان  قت ق  -في  ي و

سحب هلبه  و إدخال ما يراه من تعديلات على وصف الاختراع  و رسوماته، 
 .بشره  لا يؤدي التعديل إلى المساس بلاتية الاختراع

ته : (19مادا ) براءا ومرفقا لب ال جارا ه في وزارا الت صة  حص الإدارا المخت تف
عديلات  جراء الت يه، ول ا  ن تهلب إ اا ف جب توافر ررروه الوا من الش قق  للتح

 التي ترى وجوب إدخال ا على الهلب واستيفاء ما تراه لازماً للبت فيه. 
عن قبو بالإعلان  مت  شار إلي ا، قا شروه الم لب ال في اله توافرت  لره، وإلا 

 وللك كله في الميعاد وبالهريقة والكيفية التي تحدداا اللاتحة التنفيررلية. 
ويجرروز لكررل شررخص بعررد الإعررلان عررن قبررول الهلررب الاهررلاع عليرره وعلررى 

 المستندات المرفقة به وما دوّن عنه في سجل براءات الاختراع.



- 238 - 

سير  بة على ال لدى الإدارا المختصة كتا ترض  في ويجوز لكل لي شأن  ن يع
بول الهلب،  عن ق تاريخ الإعلان  من  إجراءات منح البراءا، وللك خلال ستين يوماً 

 ويجب  ن يكون الاعتراض مسبباً. 
 ويفرض رسم على تقديم الاعتراض. 

 .وتحدد اللاتحة التنفيلية قواعد الاعتراض وإجراءات البت فيه
شأن إلا تبين للإدارا المختصة في وزارا التجارا  ن الا: (20مادا ) لق ب ختراع يتع

م لدفاع  و الأ شتون ا من  سرية وزارا راام  صورا  لع ب عام، فعلي ا  ن ته ن ال
 فوراً على هلب البراءا ومرفقاته.  -لأحوالاب ربحس -الدفاع  و وزارا الداخلية

ية ير الداخل لدفاع  و وز لوزير ا حوال -و سب الأ بول  -بح لى ق ترض ع  ن يع
شراء هلب البراءا خلال تسعين يوماً من ت اريخ إرسال الأوراق إليه، وللك في مقابل 

قاً  باري وف ترخيص الإج الاختراع،  و الاتفاق على استغلاله،  و هلب تهبيق  حكام ال
 .ونرلأحكام الا القان

براءا : (21مادا ) منح  شأن  يصدر قرار من الإدارا المختصة في وزارا التجارا ب
قديم الاختراع بعد مةي ستين يوماً من تاريخ الإعلا ن عن قبول الهلب دون ت

في  بت  تاريخ ال من  ماً  صاه ثلاثون يو عاد  ق في مي شأنه، وإلا ف تراض ب  ي اع
 الاعتراض. 

وفرري حالررة صرردور قرررار بمررنح البررراءا يررتم قيررد البررراءا فرري سررجل بررراءات 
 الاختراع، ويش ر الا القرار بالكيفية التي تحدداا اللاتحة التنفيلية. 

جارا موةحاً ب ا ويمنح صاحب الشأن  خاتم وزارا الت مة ب وثيقة رسمية مختو
 .بيانات البراءا وللك وفقاً للأنمولج اللي تعده الوزارا ل لا الغرض

 انتقال ملكية البراءة والترخيص باستغلالها ورهنها والحجز عليها
عوض : (22مادا ) ير  عوض،  و بغ تنتقل ملكية براءا الاختراع كل ا  و بعة ا ب

ير  يجوزالإرث، و بما في للك جوز ران ا  و تقر ما ي ستغلال ا، ك الترخيص با
 حق الانتفاع علي ا.

قل  كون ن ومع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة ببيع المحال التجارية وران ا لا ي
شير  عد التأ ير إلا ب فاع علي ا حجة على الغ حق انت ير  براءا  و ران ا  و تقر ملكية ال

تراع براءات الاخ سجل  في  حة  بللك  حدداا اللات تي ت ية ال لك بالكيف عن ل شر  والن
 التنفيلية.
قاً : (23مادا ) نه وف يجوز للداتن  ن يوقع الحجز على براءا الاختراع الخاصة بمدي

ير  لدى الغ مدين  ما لل جز  مدين  و ح يد ال حت  قول ت لى المن جز ع عد الح لقوا
حكررام وتعفررى الإدارا المختصررة فرري وزارا التجررارا مررن الأ  بحسررب الأحرروال.

جوز  مدين المح ته لل في لم ما  حاجز ب لداتن ال يه ل جوز لد بإقرار المح قة  المتعل
 عليه. 
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للإدارا المختصة  مزاد  لن الحجز ومحةر مرسى ال لداتن  ن يع ويجب على ا
عد  ير إلا ب ما حجة على الغ كون  ي  براءات الاختراع، ولا ي سجل  في  ما  للتأشير ب 

 للاتحة التنفيلية.التأشير بللك بالكيفية التي تحدداا ا
 .ويستحق رسم عن التأشير في سجل براءات الاختراع

 الترخيص الإجباري باستجلال براءة الاختراع

ستغلال : (24مادا ) ستتثارية با ير ا ية غ تراخيص إجبار صدار  جارا إ لوزير الت
 براءا الاختراع وللك في الحالات الآتية:

حة القصو -  مة الهوارىء القومية  و الةرورا المل عة العا ى  و لأغراض المنف
بللك براءا  لك ال هار ما يتم إخ لى  ن  ية ع ير التجار لك  -غ كون  ل ندما ي ع

 بعد إعهاء الترخيص. -ممكناً 
جات الأسواق  -ب في باحتيا ستغلالاً ي براءا ا ستغلال ال براءا با لك ال عدم قيام ما

لة سعار معقو حرين بأ كة الب في ممل ية  ساتدا -المحل سعار ال عاا الأ في  بمرا
لدول الأخرى بع  -ا براءا  و  ر منح ال تاريخ  من  سنوات  ثلاث  خلال  لك  ول

 سنوات من تاريخ تقديم هلب البراءا  ي المدتين  هول.
ند،  الا الب في  يه  فإلا ر ت وزارا التجارا، رغم فوات الميعاد المنصوص عل
براءا،  لك ال عن إرادا ما سباب خارجة  لى   براءا يرجع إ  ن عدم استغلال ال

ل ررا  ن تمنحرره م لررة لا تتجرراوز سررنتين لاسررتغلال البررراءا علررى الوجرره  جرراز
لك  فض ما شخص ر باري لأي  ترخيص إج صدار  كان ل ا إ مل، وإلا  الأك

 البراءا الترخيص له بالاستغلال  و علق للك على شروه تجارية مجحفة.
برى  -ج ية ك له  ام إلا لم يتأت استغلال براءا تنهوي على تقدم تقني لي شأن و

ا لل لى ترخيصً براءا الأو لك ال صناعة إلا باستغلال براءا  خرى، جاز منح ما
ررا باسررتغلال البررراءا الأخرررى. ولا يجررررروز التنررازل عررن الاسررتغلال  إجباريًّ

 المرخص به في اله الحالة إلا بالتنازل عن البراءا الأولى.
بل -ويحق لمالك البراءا الأخرى باري  -في المقا ترخيص إج الحصول على 

 ستغلال البراءا الأولى بشروه معقولة. با
إلا كرران مالررك البررراءا يمررارس حقوقرره علررى نحررو يمنررع الغيررر مررن المنافسررة  -د

 .المشروعة
 يراعى في شأن الترخيص الإجباري ما يلي: : (25مادا )

ترخيص  ن -  صدار ال لب إ في ه بت  لب -ي عن اله قرر  سم الم سداد الر عد   -ب
 حدا.لظروف كل حالة على  وفقراً

  ن يست دف بمنح الترخيص بشكل  ساسي الوفاء باحتياجات السوق المحلية.  -ب
خلال  -ج من   ن يكون هالب الترخيص قادرًا على استغلال البراءا بصفة جدية 
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 منشأا قاتمة في مملكة البحرين.
ياري  -د ترخيص اخت بلل ج وداً للحصول على  قد  ترخيص   ن يكون هالب ال

س براءا بأ لك ال خلال من ما لك  جدوى ول لة دون  ية معقو عار وشروه تجار
في  فترا زمنية معقولة، ولا يسري الا الشره على الحالة المنصوص علي ا 

 المادا السابقة.  البند ) ( من
 ن يتع ررد هالررب الترررخيص باسررتغلال البررراءا فرري الغرررض الررلي مررنح  -رارر

ح الترخيص من  جله، تي ي مدا ال قرار وفي النهاق وبالشروه وخلال ال دداا 
 الترخيص.

منح إلا  -و فلا ي صلات،  شباه المو ية   قة بتقن له علا ترخيص  لب ال كان ه إلا 
لأغراض المنفعة العامة غير التجارية  و لتصحيح ممارسات تقرر  ن ا مقيدا 

 للمنافسة المشروعة.
صلة  -ز  لا يتنازل المرخص له عن الترخيص بالاستغلال إلا مع المنشأا لات ال

قة وزارا ب لا الاست عد مواف براءا وب ستغلال ال لق با جزء المتع مع ال غلال  و 
 التجارا.

في  -ح عى  عادل يرا عويض  في الحصول على ت حق  براءا ال  ن يكون لمالك ال
 تقديره القيمة الاقتصادية للترخيص.  

إن  -كمررا يؤخررل فرري الاعتبررار ةرررورا تصررحيح الممارسررات غيررر التنافسررية
 يض.عند تقدير قيمة التعو -وجدت

مادا و لا يسري الشرهان المنصوص علي ما في البندين )ب( -ه اله ال من  )د( 
سة  يدا للمناف قرر  ن ا مق سات ت صحيح ممار صادر لت ترخيص ال لة ال في حا

 المشروعة.
عديل  -ي سلهة ت شأن  ناء على هلب لوي ال سه  و ب قاء نف من تل جارا  لوزير الت

 .س ا صدر الترخيصشروه الترخيص إلا تغيرت الأوةاع التي على  سا
علررى الإدارا المختصررة فرري وزارا التجررارا  ن تعلررن مالررك البررراءا : (26مررادا )

ند  -صرلب الترخيربصورا من ه وللك فيما عدا الحالة المنصوص علي ا في الب
قانون24) ( من المادا ) قدم  -( من الا ال له  ن ي ا كتابيًّ  االمختصة ردًّ  للإداراو

في  له  لك ك لى الهلب، ول حة ع حدداا اللات تي ت قاً للإجراءات ال يد ووف المواع
بول الهلب  و رفةه،  و  التنفيلية، وفي جميع الأحوال يصدر الوزير قراراً بق
يع الأحوال بإخهار  في جم بتعليق القبول على شروه يحدداا، وتلتزم الوزارا 
خلال ثلاثين  شأن الهلب  في  صادر  بالقرار ال مالك البراءا وهالب الترخيص 

براءات الاختراع.يوم سجل    اً من تاريخ إصداره، ويتم التأشير ب لا القرار في 
 .وينشر القرار بالكيفية التي تحدداا اللاتحة التنفيلية

براءا، : (27مادا ) لك ال من ما ناء على هلب  سه  و ب قاء نف من تل جارا،  لوزير الت
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 إن اء الترخيص قبل ن اية مدته في الحالات الآتية: 
مرا زوال الأ -  اله الأسباب  يام  ا ق كن مرجحً لم ي حه و لى من تي  دت إ سباب ال

 خرررى، ويشررتره فرري اررله الحالررة مررنح حمايررة كافيررة للمصررالح المشررروعة 
حة  حدداا اللات تي ت قراً للأوةاع والإجراءات ال له وف لك ك له، ول مرخص  لل

 التنفيلية.
 نحه. عدم قيام المرخص له باستغلال الترخيص خلال سنتين من تاريخ م -ب
ترخيص  و  - ج صدر ال س ا  لى  سا تي ع شروه ال حد ال له بأ مرخص  خلال ال إ

مه عدم قرارات  قيا قانون وال الا ال في  صوص علي ا  ته المن ترنفيل التزاما ب
 .ا لهالصادرا تنفيلً 

 انقضاء الحقوق المترتبة على براءة الاختراع وبطلانها

 الاختراع في الأحوال الآتية:تنقةي الحقوق المترتبة على براءا : (28مادا )
 ( من الا القانون. 14انقةاء مدا الحماية المنصوص علي ا في المادا ) - 

قه علي ا -ب لك  ،تخلي صاحب براءا الاختراع عن حقو على  لا يترتب على ل
 المساس بحق الغير. 

كام  -ج فة لأح ستحقة بالمخال سوم الم فع الر عن د سنة  لى  يد ع مدا تز ناع ل الامت
بدون ، ( من الا القانون15ا )الماد لم الوصول  تاب مسجل بع نلاره بك رغم إ

 مظروف بوجوب السداد في الميعاد اللي تحدده اللاتحة التنفيلية. 
 صدور حكم ن اتي ببهلان البراءا.  -د

ويؤشررر فرري سررجل بررراءات الاختررراع عررن البررراءات الترري انقةررت الحقرروق 
 .تحدداا اللاتحة التنفيلية المترتبة علي ا، وينشر للك بالكيفية التي

مة : (29مادا ) من المحك في  ي وقت،  ن يهلب  شأن،  كل لي  لوزارا التجارا ول
 .الكبرى المدنية الحكم ببهلان براءات الاختراع التي تكون قد منحت بغير حق

 براءات نماوج المنفعة

ةافة فنية تمنح براءا نمولج المنفعة هبقاً لأحكام الا القانون عن كل إ: (30مادا )
جديدا في الشكل  و التكوين لوساتل  و  دوات  و معدات  و  جزات ا  و منتجات 
في المجال   و مستحةرات  و هرق إنتاج كل ما تقدم، وغير للك مما يستخدم 

 التجاري.
لى هلب  عة إ مولج المنف براءا ن يل هلب الحصول على  ولصاحب الشأن تحو

ما ي شروهه، ك به براءا اختراع متى توافرت  يل هل براءا الاختراع تحو لب  حق لها
 إلى هلب براءا نمولج منفعة. 

 .ويرتد القيد في الحالتين إلى تاريخ تقديم الهلب الأصلي
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براءات : (31مادا ) سمى "سجل  سجلاً ي جارا  في وزارا الت تعد الإدارا المختصة 
نات ال يع البيا عة وجم قة نمالج المنفعة" تقيد فيه هلبات براءات نمالج المنف متعل

ته  قانون ولاتح ب ا، وباستغلال ا، والتصرفات التي ترد علي ا وفقاً لأحكام الا ال
 .التنفيلية والقرارات التي تصدر تنفيلاً له

تاريخ : (32مادا ) من  برد   سنوات ت عة عشر  مولج المنف براءا ن ية  مدا حما تكون 
 .تقرديم هلب الحصول على البراءا في مملكة البحرين

سرررى الأحكررام الخاصررة ببررراءات الاختررراع المنصرروص علي ررا فرري ت: (33مررادا )
من )13)و (11( حتى )5(، والمواد من )3)و (2المادتين ) ( حتى 15( والمواد 

   .( من الا القانون على براءات نمالج المنفعة29)
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 الباب الثالث

 أحكام عامة

توافر في ا : (34مادا ) تي ت عة، ال مالج المنف عات ون تة الاخترا ية مؤق تع بحما تتم
في  مدا عرة ا  خلال  قانون،  الا ال في  صوص علي ا  سجيل المن شروه الت
يداا  تي يصدر بتحد حرين  و خارج ا وال كة الب خل ممل قام دا تي ت المعارض ال

 قرار من وزير التجارا. 
 .ات منح تلك الحمايةوتحدد اللاتحة التنفيلية شروه و وةاع وإجراء

مالج : (35مادا ) براءات الاختراع ون سجلي  لكل شخص  ن يهلب الاهلاع على 
( من الا القانون، والحصول 31( و)4المنفعة المنصوص علي ما في المادتين )

عد والإجراءات  قاً للقوا لك وف ما، ول نات من  على مستخرجات  و صور  و بيا
 .التنفيلية، وبعد سداد الرسم المقرر لللكوبالكيفية التي تحدداا اللاتحة 

مع مراعاا الأحكام المتعلقة بالاعتراض المنصوص علي ا في المادتين : (36مادا )
كل 29( من الا القانون، وعدم الإخلال بأحكام المادا )20)و (19) فإن ل نه،  ( م

الا  ستناداً لأحكام  قرار يصدر ا من  ي  جارا  ير الت لي شأن  ن يتظلم إلى وز
خلال ا لتظلم  في ا بت  يه. وي بت ف تاريخ ال من  لقانون، وللك خلال ثلاثين يوماً 

صادر  بالقرار ال بة  شأن كتا مه، ويخهر صاحب ال تاريخ تقدي من  ماً  ثلاثين يو
 بشأن تظلمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البت فيه.

ية  برى المدن مة الك مام المحك لرفض   قرار ا في  مه  ن يهعن  ولمن رفض تظل
 ستين يوماً من تاريخ إخهاره برفض تظلمه. خلال 

برفض  قرار  ولا يجوز الهعن  مام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور 
 .التظلم  و فوات ميعاد البت فيه دون إخهار

عد : (37مادا ) قانون وقوا الا ال يصدر بتحديد فتات الرسوم المنصوص علي ا في 
عد ونسب زيادت ا وتخفية ا وحالات الإعفا جارا ب ير الت من وز قرار  ء من ا 

 .موافقة مجلس الوزراء
برى : (38مادا ) مة الك لى المحك جوء إ شأن الل كل لي  جارا ول لوزارا الت كون  ي

عة  مالج المنف تراع ون براءات الاخ سجلي  لى  يان إ ةافة  ي ب لب إ ية به المدن
حق،  و ما دون وجه  يان دوّن في  عديل  ي ب حلف  و ت ما،  و  نه ب    غفل تدوي

 .كان غير مهابق للحقيقة
جارا : (39مادا ) ير الت مع وز فاق  عدل بالات ير ال ين م وز للين يع يكون للموظفين ا

صررفة مررأموري الةرربه القةرراتي بالنسرربة للجررراتم الترري تقررع فرري دواتررر 
 اختصاصات م، وتكون متعلقة بأعمال وظاتف م.
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بة الع لى النيا جراتم إ سبة ل له ال ةر المحررا بالن حال المحا من وت قرار  مة ب ا
 .وزير التجارا  و من يفوةه

 :(40مادا )
الا  -  في  من الحقوق المنصوص علي ا  عدٍ على  ي  توقي  ي ت عدي  و ل ند الت ع

مراً على عريةة  عة  ن يستصدر   مولج المنف براءا  و ن القانون، فإن لمالك ال
زاع لاتخررال إجررراء  و  كثررر مررن رمررن رترريس المحكمررة المختصررة بأصررل النرر

 الإجراءات التحفظية المناسبة، بما في للك ما يلي:
إثررر  بمررا فرري للررك المسررتورد من ررا -إجررراء وصررف تفصرريلي عررن المنتجررات -1

في  -وروده ستخدمت  قد ا كون  ستخدم،  و ت والمواد والآلات والأدوات التي ت
 التعدي، والحفاظ على الأدلة لات الصلة بالموةوع. 

 ياء المشار إلي ا في الفقرا السابقة.توقيع الحجز التحفظي على الأش -2
 وقف التعدي. -3
 يتعين  ن يرفق بالعريةة الأدلة الكافية على  ن مقدم الهلب او صاحب الحق -ب

 و ن الا الحق متعرض للتعدي  و على وشك التعرض.
ساعدا مات اللازمة لم قديم المعلو  ولرتيس المحكمة  ن يهلب من مقدم الهلب ت

والمررواد يررل الإجررراء التحفظرري علررى تحديررد المنتجررات السررلهة المختصررة بتنف
 والآلات والأدوات المعنية.

لرررتيس المحكمررة، عنررد الاقتةرراء،  ن يصرردر  مررره المشررار إليرره علررى وجرره  -ج
هرف الآخر -الاستعجال ستدعاء ال في  -دون ا تأخير  ترجح  ن ال ما  لك إلا  ول

علر تداركه  و يت مدعي ةررًا يت حق بال قد يل تلاف إصدار الأمر  يه إ رتب عل
 على  ن يخهر الهرف الآخر بالأمر فور صدوره.  -الأدلة

ندب  جراءات  اله الإ من  جراء  خال  ي إ صادر بات مر ال شمل الأ جوز  ن ي وي
سبة  ية منا لة مصرفية  و نقد يداع كفا فرض إ خبير  و  كثر للمعاونة في التنفيل، و ن ي

من ةرر دون وجه محماية لل قد يترتب على الإجراء  من صدر ما  جوز ل حق، وي
تاريخ  ية ل يام التال شرا   خلال الع صة  مة المخت مام المحك نه   يتظلم م مر  ن  ةده الأ

مة  -ب الأحوالربحس -صدوره  و من تاريخ إخهاره به كون للمحك لة ي اله الحا في  و
 .تأييد الأمر  و إلغاته كليًّا  و جزتيًّا

ن صل ال شأن   لدعوى ب فع ا ررب  ن تر سة رويج خلال خم من زاع  ماً  شر يو ع
 .تاريخ صدور الأمر، وإلا زال كل  ثر للإجراء اللي تم اتخاله

قب : (41مادا ) خر، يعا قانون آ ينص علي ا  ي  شد  بة   ية عقو مع عدم الإخلال بأ
عن  قل  مة لا ت سنة وبغرا يد على  ش ر ولا تز عن ثلاثة   قل  مدا لا ت بالحبس 

ين العقوبتين كل من ارتكب خمسماتة دينار ولا تجاوز  لفي دينار  و بإحدى اات
 بدون وجه حق مع علمه بللك فعلاً من الأفعال الآتية:  
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 نمولج منفعة منحت عنه براءا وفقاً لأحكام الا القانون.  قلد اختراعاً  و - 
فة -ب  وةع على المنتجات  و الإعلانات  و العلامات  و  دوات التعبتة  و الأغل

الاعتقرراد بحصرروله علررى بررراءا اختررراع  و  و غيررر للررك بيانررات تررؤدي إلررى 
صررنع  و برراع  و عرررض للبيررع  و التررداول  و اسررتورد مررن  -منفعررة نمررولج

ررا فرري مملكررة البحرررين ببررراءا  الخررارج  و حرراز بقصررد الاتجررار منتجًررا محميًّ
 اختراع  و ببراءا نمولج منفعة.

حدا  و  مرا وا ية  في صحيفة يوم شر الحكم  تأمر بن مة  ن  ثر ويجوز للمحك  ك
 على نفقة المحكوم عليه.

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس اللي لا تقل مدته عن ستة  ش ر ولا تزيد 
نار  و  عة آلاف دي جاوز  رب نار ولا ت لف دي عن   قل  تي لا ت مة ال سنتين والغرا لى  ع
شاه قف الن شروع  و و جاري  و الم حل الت غلاق الم مع إ قوبتين  ااتين الع حدى   -بإ

شر  -لبحسب الأحوا ش ر ون ستة   يد على  ماً ولا تز لمدا لا تقل عن خمسة عشر يو
 الحكم في صحيفة يومية مرا واحدا  و  كثر على نفقة المحكوم عليه.

وللمحكمررة فرري حالررة الحكررم بالإدانررة  ن تررأمر بمصررادرا  و إتررلاف الأشررياء 
اا ثر ورود خارج إ من ال ستوردا  ةاتع الم لك الب في ل ما  مة ب من الجري ، المتحصلة 

 في ا. والآلات والأدوات التي استخدمت
شار إلي ا  تلاف الأشياء الم ول ا في حالة الحكم بالبراءا  ن تأمر بمصادرا  و إ

 .في الفقرا السابقة إلا ما  لحقت ةررًا  و استعملت للتعدي على حقوق مالك البراءا

كة: (42مادا ) في الممل مول ب ا  يات المع كام الاتفاق عدم الإخلال بأح تع مع  ، تتم

تاريخ  بل  سارية ق قوانين والأنظمة ال قاً لل حت وف تي من صناعية ال الامتيازات ال

مه،  قاً لأحكا سجلت وف بر وكأن ا  العمل ب لا القانون بالحماية التي يقرراا وتعت

في  ية المنصوص علي ا  مدا الحما من  ية المنقةية  مدا الحما على  ن تخصم 

 .لكيفية التي تحدداا اللاتحة التنفيليةالا القانون، وللك وفقاً للإجراءات وبا

مل : (43مادا ) تاريخ الع بل  مه ق تم تقدي كل هلب  قانون على  الا ال تنهبق  حكام 

به  عدل هل لب  ن ي جوز للها ب لا القانون، ولم يصدر بشأنه امتياز صناعي، وي

 .بما يتفق و حكام الا القانون

زات الصررناعية بلاتحررة يُلغررى كررل مررا ورد مررن  حكررام بشررأن الامتيررا: (44مررادا )

سنة  ية ل مات التجار صميمات والعلا صناعية والت يازات ال لة  1955الامت المعد

 .1977( لسنة 22بالمرسوم بقانون رقم )

يل  حكام : (45مادا ) يصدر وزير التجارا اللاتحة التنفيلية والقرارات اللازمة لتنف
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 .الا القانون

باراً تنف -كل فيما يخصه -على الوزراء: (46مادا ) به اعت مل  قانون، ويع الا ال يل 

 .من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدا الرسمية
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 الفصل السادس 

 القانون النموذجي للتوقيع الإلكتروني الصادر من الأونيسترال

 (التجاري الدولي بمنظمة الأمم المتحدةلجنة القانون )

حدا وكان قد عرض علي لجنة في منظمة الأمم المت لدولي  جاري ا قانون الت                ال
Un commission on international trade law (UNCITRAL)  18في اجتماع ا رقم 

اا تقريرا بعنوان القيمة القانونية 1985عام   (a/cn.9/265) لسجلات الحاسبات  و قيود

ية وفي عاتق  وتبين ل ا  ن في التجارا الإلكترون خر لا يوجد  سوب وآ بين حا العلاقة 
من تهلب  ن ثر  ستندات  قانوني في التعامل عن هريق ما  ك مل بموجب م كون التعا ي

سارية عد ال يد و ن القوا عة بال يد وموق بة بال مة  ورقية مكتو ية القات عاملات الدول في الت
مل علي الإستخدام قة التعا شأنه إعا من  لورقي  عوق  ا سيب وي ني عبر الحوا الإلكترو

مولجي قانون الن الا ال للا صدر  يا.  نات آل تة البيا ته  ت ي للي  قر ني ا يع الإلكترو للتوق
 مادا تتناول الموةوعات التالية: الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدا من إثني عشر

 .مجال التهبيق -1
 .تعريفات -2
 .لتكنولوجيات التوقيع ملة المتساويةالمعا -3
   التفسير. -4
  تعديل الاتفاق. -5
 .الإلعان لمتهلبات التوقيع -6
 .تحقيق ما تقرره المادا السادسة لمتهلبات التوقيع -7
 .مسلك الموقع -8
    .الش ادا مسلك مقدم خده -9

 .الثقة -10
 .مسلك الهرف المعول عليه -11
  .والتوقيعات الإلكترونية الأجنبية الإعتراف بالش ادات -12

قرر او م ما  عي  قانون يرا في  ويلاحظ  ن الا ال ست لك ويةع ا  لمصلحة الم
قرر مااو م لو علي  ما يع مه  من  حكا باره ولا يجعل  ست لك اعت عد  .لمصلحة الم وب

ية جارا الإلكرتون شأن الت مولجي ب سترال الن قانون الأون ماد  قانون  اعت قررت لجنة ال
في دورت االتجاري ال حدا ا  عام  دولي التابعة لمنظمة الأمم المت سعة عشر   1996التا

تكوين فريق عمل عكف  إلي .1996بعد اعتماد نمولجي للتجارا الكترونية صدر عام 
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قانون صدور  عن  سفر  ني   يع الإلكترو مدلجي للتوق قانون ن ةع  لي و مولجي  ع ن
له 2001للتوقيع الإلكتروني عام  عام .2001عام . صدر له مرشدا لإعما في   2005 و

سلات ستخدام المرا ية ا شروع اتفاق مم المتحدا/م مة الأ مة لمنظ ية العا قرت الجمع   

 .الإلكترونيرررررررررررررررررررررة فررررررررررررررررررررري العقرررررررررررررررررررررود الدوليرررررررررررررررررررررة

ية  يهبق الا: وتنص المادا الأول منه علي  ن عات الكترون ستخدم توقي القانون حيثما ت
عدا غي  ي قا او لا يل ية و شهة تجار سياق ان ية ي في  ية قانون صد من ا حما كون الق

مادا  المست لكين نه علي1)ال ية م مادا الثان تنص ال قانون  (. و الا ال نه: "ولأغراض   
 ) يقصد بالتعبيرات التالية المعاني الملكورا قرين كل من ا

نات ) في رسالة بيا ني مدرجة  شكل الكترو  ( "توقيع الكتروني": يعني بيانات في 
قع مةافة إلي ا  و مرتبهة ب ا   و ية المو يين او ستخدم لتع جوز  ن ت يا، ي منهق

في  بالنسبة إلى لواردا  مات ا قع علي المعلو رسالة البيانات، ولبيان موافقة المو
  .رسالة البيانات

ب( شرر ادا: تعنرري رسررالة بيانررات  و سررجلا آخررر يؤكرردان الارتبرراه بررين الموقررع )
 إنشاء التوقيع.  وبيانات

ستلام اتعني معلومات : ج( رسالة بيانات)  و تخزين ا  يتم إنشاؤاا  و إرسال ا  و ا
سبيل ثال  بوساتل الكترونية  و ةوتية  و بوساتل مشاب ة بما في للك، علي  الم

 لا الحصرر، التبررادل الإلكترونرري للبيانررات  و البريررد الالكترونري  و البرررق  و

 التلكس  و النسخ البرقي. 
ما بالأصالة  إنشاء توقيع)د( "موقع": يعني شخصا حاتزا علي بيانات  ويتصرف إ

 عن نفسه وإما بالنيابة عن الشخص اللي يمثله. 
خدمات) مزود  قدم  ار( " جوز  ن ي ش ادات وي صدر ال صا ي ني شخ صديق" يع ت

 الالكترونية.  خدمات  خرى لات صلة بالتوقيعات
 و( هرف معول عليه: يعني شخصا يجوز  ن يتصرف استنادا إلي ش ادا  و إلي)

الكترونرري. وتررنص المررادا الثالثررة منرره والخاصررة بالمعاملررة المتكافتررة توقيررع 
) و الحيدا بين التقنيات(: "على  نه لا يهبق  ي من  حكام  التوقيع لتكنولوجيات
قانون، مادا  الا ال ستثناء ال من 5بإ نا  يدا  و حرما ستبعادا  و تقي شكل ا ما ي ، ب

قانون لأي عول  ف مف ني ت يع الكترو شاء توق قة لإن شار هري ي بالاشتراهات الم
مادا من ال قرا ) (  قانون  6 إلي ا في الف ةيات ال خر بمقت حو آ في علي  ي ن  و ت

سير 4المهبق. وتنص المادا  قانون  الخاصة بالتف الا ال سير  في تف نه: "و على  
جة لدولي وللحا قه  يولي الاعتبار في تفسيره لمصدره ا يد تهبي شجيع توح لي ت إ

قانون ولا  ساتل المتعلقة بالأمور التيوفي الم.ومراعاا حسن النية يحكم ا الا ال
ناء  يسوي ا صراحة تسوية وفقا للمبادئ العامة التي يستند إلي ا قانون. )وب الا ال

نه: ( 5) وتنص المادا .علي للك يتعين بيان تلك المبادئ والرجوع إلي ا( علي  
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ير مفع قانون  و تغي الا ال خروج علي  حكام  لم  ول ا،يجوز الاتفاق علي ال ما 
يكررن مررن شررأن للررك الاتفرراق  ن يكررون غيررر صررحيح  و غيررر سرراري المفعررول 

ني 6) والمادا. المهبق بمقتةي القانون ( من القانون النمولجي للتوقيع الإلكترو
سواء ":تنص علي  نه يد  بة بال مات مكتو كون المعلو قانون  ن ت ما يتهلب ال حيث

ما  و لك التزا كان ل تاتج   فة ن لي تخل تب ع عد  يتر لب ي الا المه فإن  ية،  قانون
مات لواردا ب ا  محققا في رسالة المعلو مات ا لك المعلو نت ت ية إلا كا الإلكترون

لإستعمال ا فيما بعد. ويلاحظ  ن تعبير رسالة  قابلة للحصول علي ا واستخراج ا
مات  وفقا للمادا data message المعلومات ني: المعلو قانون تع الثانية من لات ال
لدا نة المتو صلة  و المخز سلة  و الوا صرية و   و المر ية و ب سهة الكترون بوا

ليس الحصر، من ا.ماشابه للك من وساتل ثال و سبيل الم نات ، علي  بادل البيا ت
كوبىو الكترونيا والبريد الإلكتروني لتلكس وتلي  Electronic data .التلجراف وا

interchange (EDI), electronic mail, telegram, telex or telecopy. 
الاشتراه  ( سواء  كان1) " تهبق الفقرا:من لات المادا علي  نه 2وينص البند 

عات لي تب بالنص ع في  قانون يكت كان ال تزام  م  شكل ال في  يه في ا  شار إل  الم

ند.تترتب علي عدم وجود توقيع ينص علي  ن 3 ما الب مادا ف بر  من لات ال يتعت
ي ا لغرض الوفاء بالإشتراه المشار إليه في الإلكتروني قابلا للتعويل عل التوقيع
 :إلا( 1-الفقرا

هة) يه،  ( كانت بيانات إنشاء التوقيع مرتب ستخدم ف للي ت سياق ا  بالموقع، في ال

 .دون  ي شخص آخر
سيهرا، وقت التوقيع، كانت بيانات إنشاء التوقيع خاةعة( )ب قع دون  ي  ل المو

 .شخص آخر
يع ( )ج في التوق ير  نيكان  ي تغي حدوث، الإلكترو عد  جري ب يع ي قابلا ، التوق

 .للإكتشاف
يد( )د او تأك نا  يع قانو شتراه التوق من ا غرض  يت  كان ال مات ال سلامة المعلو

عد قابلا  يتعلق ب ا التوقيع وكان  ي تغيير يجري في تلك المعلومات ب يع  التوق
مادا ) 1وقد نصت الفقرا".للاكتشاف مولجي( 7من ال قانون الن ج من ال ارا للت

لدولي جاري ا قانون الت حدا لجنة ال  الإلكترونية الصادر من منظمة الأمم المت

على  نه: حيثما يتهلب القانون توقيع شخص، الا المهلب يتحقق  1996عام 
للرسررالة الإلكترونيررة المتعلررق ب ررا إلا اسررتعملت هريقررة مررن شررأن ا  بالنسرربة

لواردا ب ا وإلا والدلالة عن موافقته علي للمعلو التعريف ب لا الشخص مات ا
له  كانت الهريقة المستخدمة موثوقا من  ج للي  غرض ا سبة لل نت منا ب ا وكا

ما لق ب ا.  تولدت  و  رسلت الرسالة في ةوء الظروف وب فاق المتع في ا الات
قرا الأول كم الف لي  ن ح ية من ا: ع قرا الثان صت الف كان  ون سواء   بق  ييه
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بالتوقيع   تزام  او الإل يع  لب التوق ليمه تاتج ع تب ن قانون ير عدم  و  ن ال
  .التوقيع

مادا  حظ  ن ال جارا 7ويلا مولجي للت ستيرال الن قانون الأون ية  من  الإلكترون
قانون عداد  لدي ا ية و تة ورق ستيرال  تستند إلي الاعتراف بوظاتف التوقيع في بي الأون

تي تؤدي ا التالي ناقش الفريق العامل الوظاتف، النوملجي بشأن التجارا الإلكترونية ة ال
عادا ية  عات الخه شخص: التوقي ية ال يد او كد، تحد ما يؤ لك  توفير  شاركة ل نا م يقي

ةمون شخص وم لك ال بين ل لربه  يع وا ية التوق في عمل نه  شخص بعي ستند ز  ال الم
من الوظاتف  ولوحظ بالإةافة غلي للك  ن التوقيع يمكن  ن يؤدي مجموعة متنوعة 

يعحسب هبيعة المستند اللي يحمل الت ثال .وق سبيل الم لي  كون: فع كن  ن ي يع  يم التوق
شخص ية ال يه، وعلي ن قع عل قد المو تزام بمةمون الع هرف الإل ية ال  شاادا علي ن

تة .الإقرار بتحريحه النص وعلي نيته تأييد مةمون المستند في البي كن   وإل  نه لا يم

ندما لا  سخة من ا/ ع بين الرسالة الأصلية ون يز  ية التمي  تحمل الرسالة  يالإلكترون

نة علي ورق كون مدو س ولة  .توقيع خهي ولا ت ظرا ل يرا ن غش كب ية ال ما  ن امكان ك
ظرا  اعتراض لك ون المعلومات المتوافرا في شكل الكتروني وتغييراا دون اكتشاف ل

فة  .بمكن ب ا تج يز معاملات متعددا للسرعة التي يات المختل للا لإن الغرض من التقن
كن ، واف  و مازالت قيد التهويرالأس المتوافرا في يت يم ية ال واو اتاحة الوساتل الفن
من خصاتص ، بيتة الكترونية، ب ا  و يؤدي بعض  و حميع الوظاتف التي يتحدد  ن ا 

عات  .التوقيعات الخهية بارا "توقي مة بع يات بصورا عا اله التقن ويمكن  ن يشار إلي 
مولجي العلاقة الوثيقة بين بقانون ورغم" الإلكترونية ني الن يع الإلكترو قانون و التوق ال
مولجي جارا  الن مولجي للت قانون الن نت  ما إلا كا حث  يث ب ية بح جارا الإلكترون للت

شمل مولجي  الإلكرتونبة ي قانون ن له  فرد  في صيغة موسعة  م ي ني  يع الإلكترو التوق
ني حتي مستقل إنت ت لمناقشة إلي يع الإلكترو ستقل للتوق مولجي م قانون ن  تخصيص 

لدول ستيرال  ويلاحظ  ، .يكون نبراسا ل قانون الأن مع  سقا  قانون إل صدر صدر مت ال
فقررد نقلررت إلرري القررانون النمررولجي للتوقيررع  .النمررولجي بشررأن التجررارا الإلكترونيررة
قانون ية -الأخير الإلكتروني الأحكام العامة في ال جارا الإلكترون شأن الت اي و -ب اله 

يق هاق التهب م) التي تتعلق بن مادا ( 1ادا ال من ال شئ  2و نات ومن فات رسالة بيا تعري
يه نات والمرسل إل كللك، رسالة البيا كادا  و سير 3ال صة بالتف عة الخاصة و ،الخا الراب

 .بالتوقيع الخاصة 7والمادا ، بالتغيير بالإتفاق
مولجي قانون الن ستند علي ال ني ي يع الإلكترو مولجي التوق قانون الن جارا  وال للت

ية  ليالإلكترون ما ي صوص  لي الخ سد ع نه  ن يج صد م نه يق بين :لأ ياد  بد  الح  م

فاايم، الوساته ية للم ظاتر الوظيف ستعمال الن جاه ا يز ت عدم التمي ستوجب   اتباع ن ج ي

  ن .الإعتماد الواسع النهاق علي علي حرية الأهراف، والممارسات الورقية التقليدية

تة " مفت في بي يا  ما يستخدم الا القانون معايير دن وحة "  ي حيث يتصل الأهراف في
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ية  و ، الكترونيا دونما اتفاق مسبق بين م ية نمولج ند الإقتةاء كأحكام تعاقد وكللك ع
لزمين  كقواعد كون الأهراف م كون ي مفترةة احتياهيا في بيتة " مغلقة "  ي حيث ي
وإجررراءات تعاقديررة موجرروا مسرربقا ينبغرري اتباع ررا فرري الإتصررال بالوسرراتل  بقواعررد

  .لكترونيةالإ
يق  لي تهب قين إ من الي يد  ةافة مز اي ا سية  قانون الرتي الا ال سمات  حدي  ا

يار مادا ) المع لوارد بال مرن ا جارا 7ال شأن الت مولجي ب سيترال الن قانون الأون من   )
 :والتي يجري نص ا علي النحو التالي. الإكلكرتونية

ره بالنسبة إلي شخص يستوفي للك الش عندما يشتره القانون وجود توقيع من( 1)
 :رسالة البيانات إلا

لتعيررين اويررة للررك الشررخص والترردليل علرري موافتررة للررك  ( اسررتخدمت هريقررة 
 .رسالة البيانات الشخص علي المعلومات الواردا في

سبب قدر المنا يل علي ا بال جديرا بالتعو قة  لك الهري نت ت للي  ( كا غرض ا لل
 بما في للك، وء كل الظروف نشتت  و  بلغت من  جله راسلة البيانات في ة

 . ي اتفاق متصل بالأمر
قرا ) (2) سري الف يه في ا1ت شره المنصوص عل خل ال سواء إ ت ترام  م  (  شكل ال

عدم وجود يت تترتب علي  قب ال لنص علي العوا قانون بمجرد ا  اكتفي في ال

 .توقيع
مايلي (3) ند ".........:لا تسري  حكام اله المادا علي  نه ع عداد يلاحظ   قانون  ا ال

ية فاده  ن الإشارا، النمولجي الجديد للتوقيع الإلكترون بدي ر ي م في    لواردا  ا
مادا  6نص المادا  لي ال قانون إ مولجي 7من الا ال ستيرال الن قانون الأون  من 

مولجي  قانون الن هاق ال بشأن التجارا الإلكرتونية ينبغي  ن تفسر بأن ا تقصر ن
يد ستخدم ف الجد تي ي حوال ال لي ال قانوني ع شره  ية  ني لتلب يع الكترو ي ا توق

مسرتندات معينررة ينبغرري  ن يوقرع علي ررا لأغررراض تبيرران  إلزامري يقةرري بررأن
لي  ن لر ي إ لك ا اب ل بالغ  صلاحيت ا. ول يد  مولجي الجد قانون الن هاق ال ن

لة  بالنظر إلي  ن القانون في معظم الدول لا، الةيق يحتوي إلا علي شروه قلي
 .التجارية ات التي تستخدم في المعاملاتللغاية بشأن المستند

مادا ) 6اتفق عموما علي  ن للك التفسير لمشروع المادا ، وردا علي للك  7وال
ية جارا الإلكترون مولجي للت ستيرال الن قانون الأون سير( من  مع تف نافي  بارا "  يت ع

قرا  في الف نة  ته اللج للي إعتند قانون" ا قانون 68ال شريع  يل ت ستيرا من دل ل الأون
غي  ن تف م نه " ينب ينص علي   للي  ية وا مة "  النمولجي بشأن التجارا الإلكترون الكل

مي.القانون" قانون التنظي بل ، فحسب ....... علي  ن ا لا تشمل القانون التشريعي  ، ال
 .تشمل  يةا القانون القةاتي المنشأ والقوانين الإجراتية الأخري
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صفة" سع ب مادتين وا من ال كل  قع  ن  في  والوا ستندات  ظم الم صة لأن مع خا
لواردا ، المعاملات التجارية يحتمل  و تواج  ا سياق شروه ا ية ال في الممارسة العمل
 .قانون الإثبات كتابة في

مادا ...............من الا القانون 7و6الا ويلاحظ  ن كل من المادتين   8وتنص ال
 من لات القانون والخاصة بسلوك الموقع

ما -1 كن ا حيث كل  م لي  عين ع قانوني يت عول  يع لي مف شاء توق نات إن ستخدام بيا
قع، يولي) مو شاء   (  ن  نات إن ستخدام بيا ناب ا ية لاجت من العنا قولا  قدرا مع

له( ب) به. توقيعه استخداما غير مألون غلي ،  ن يبادر، دون تأخير لا مسوغ 
قدم تي يوفراا م مادا  استخدام الوساتل ال من 9)خدمات التصديق بمقتةي ال  )

بلل ج ود لي  جوز  الا القانون،  و خلافا لللك، إ لة لإشعار  ي شخص ي معقو
يع ني  و  ن  للموقع  ن يتوقع منه علي وجه معقول  ن يعول علي التوق الإلكترو

لة:  في حا لك  ني، ول يع الإلكترو يد للتوق فة -1يقدم خدمات تأي بأن  معر قع  المو
شب  ثر ال فة-2ة  وبيانات إنشاء التوقيع تعرةت لما ي ظروف المعرو كون ال  ) 

لدى الموقع تؤدي إلي نشوء احتمال قوي بتعرض بيانات إنشاء التوقيع لما يثير 
شب ة يد  ..ال ش ادا لتأي ستخدام  حال ا في  ية  من العنا قولا  قدرا مع يولي  ج(  ن 
الإلكتروني، لةمان دقة واكتمال كل ما يقدمه الموقع من تأكيدات مادية  التوقيع

صلة ش ادا. بال لات  في ال توخى إدراج ا  سريان ا،  و ي لة دورا   -2ش ادا هي
 1القانونية لتخلفه عن الوفاء بإشتراهات الفقرا  يتحمل الموقع التبعات

التزامات مقدم خدمات التصديق، والتي تكون في حقيقة  " ينص علي9وفي المادا "
ظيم في تن يا  با جوار ش ادات  الأمر جان صدار ال ية بإ وواجبات ا. الج ات المعن

 :حيث تنص اله المادا على ما يلي
جوز  -1 ني ي يع الكترو يد توق خدمات لتأي صديق  خدمات الت قدم  يوفر م ما  حيث

ستخدامه لإعهاء عا ا صفته توقي قانوني ب عول  خدمات ، مف قدم  لي م عين ع يت
من صلاحية : الفتصديق المشار إليه الإلكتروني مؤيدا بش ادا لأجل: التحقق 

من لات القانون علي الإعتراف  12 ا  و إلغات ا، وتنص المادا و وقف  الش ادا
تنص يث  ية ح ية الأجنب عات الألكترون ش ادات والتوقي نه:  بال لى   لدي  -1ع

عول ساري المف ني  يع الإلكترو ش ادا  و التوق نت ال ما إلا كا ير  نا  و  تقر قانو
لي: في(  ) مدى كون ما كللك لا يولي  ي اعتبار لما ي للي الموةع الجغرا  ا

ني. )ب( الموةع  يع الإلكترو تصدر فيه الش ادا  و ينشأ  و يستخدم فيه التوق
في قع."  الجغرا كان عمل المصدر  و المو صدر  -2لم تي ت ش ادا ال كون لل ي

شترعة لة الم للي  خارج الدو شترعة ا لة الم في الدو سه  قانوني نف عول ال المف
ح مسررتوى مكافتررا المشررترعة إلا كانررت تترري للشر ادا الترري تصرردر فرري الدولررة

شأ  يكون التوقيع -3            جواريا من قابلية التعويل.  الإلكتروني اللي ين
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الدولررة   و يسررتخدم خررارج الدولررة المشررترعة المفعررول القررانوني نفسرره فرري
 المشترعة اللي للتوقيع الإلكتروني اللي ينشأ  و يستخدم في الدولة المشترعة

ي يل. إلا كان يتيح مستوي مكافتا جوار ية التو من قابل ما إلا  -4ا  ير  لدي تقر
ية  كانت من قابل الش ادا  و التوقيع الإلكتروني يتيحان مستوى مكافتا جواريا 

يررولي الاعتبررار للمعررايير الدوليررة ، 3 و الفقرررا  2لأغررراض الفقرررا  التعويررل
ترف ب ا ولأي صلة.  المع خرى لات  مل   ما  -5عوا قت الأهراف في إلا اتف

نة ، 4و3و2الفقرات  غم من ما ورد فيبين ا على الر نواع معي ستخدام   علي ا
باره  من التوقيعات الإلكترنية  و الش ادات، فاق بإعت تعين الاعتراف بللك الات

كن لم ي ما  حدود،  فاق  ن  كافيا لأغراض الاعتراف عبر ال لك الات شأن ل من 
 .المهبق يكون غير صحيح  و غير ساري المفعول بمقتةي القانون

 مررا يسررتوقفنا مررن  حكررام اررلا القررانون اررو تعريررف التوقيررع الإلكترونرريولعررل 
(. وةرررورا تحقررق قابليررة التوقيررع الإلكترونرري للتعويررل عليرره و ن 6والمررادا)

ني  يكون للك متسقا مع المعايير الدولية المعترف ب ا. فليس كل توقيع الكترو
قا لأحكام عد محق مادا ي لك ال شروه الأر، ت توافر ال عين  كن يت لواردا ول عة ا ب

مادا  3بالبند  نود،  علي 6من ال لك الب كن حتى تتحقق ت للكر. ول نف ا حو آ الن
مات من التنظي مة  ني.  الأمر يتهلب منظو يع الإلكترو ية التوق المصاحب لعمل

وكللك سلوك الهرف ، الش ادات مصدرو ،تتمثل في التزامات كل من الموقع
ق تزام ب يه الإل لك الآهراف عل من ت كل  عول. ف منالم تي  در  ستوليات ح الم

لك بدون ت الواجبات لا  يتحقق الأمان والثقة في التعامل والتوقيع الإلكتروني. 
 .يتحقق الغرض المنشود

الا غراض و صل  نه   في بيا ناول المرشد  الا  وقد ت لى  ن  اب ا ظام ول الن
ية مع  النظام او  داا للتنسيق بين التشريعات المختلفة المعن بلات الموةوع، 

فةبيان  نة  الملاحظات العامة على التوقيع الإلكتروني: من حيث وظات والمقار
سمات ثم ال سية  بين التوقيعات الرقمية والتوقيعات الإلكرتونية الأخرى،  الرتي

في صياغة المشروعات من اللجنة  حة   .ل لا القانون. و خيرا المساعدا المتا

كون القو ما موحدا ت او وةع  حكا قانون  الا ال من  سية فالغرض  عد الرتي ا
الإلكتروني وإستخدام التوقيعات الإلكترونية حيث تكون اناك  لظاارا التعامل

لدول الرغبة في التناسق بين ا شترك  يل الم قدرا علي التفع  where legal .وال

harmony as well as technical interoperability is desirable.  عان فالإل
ما يتهلب  وملجلمتهلبات المادا السادسة من الا الن نه حيث لي ا تلاب إ والتي 

سية يع  القانون توقيع شخص ما الا المهلب يتحقق بالن كان التوق نات إلا  للبيا
 .الإلكتروني استخدم كتوقيع يعتمد عليه

من الصكوك  ويلاحظ  ن سلة  في سل يدا  شكل خهوا جد مولجي ي قانون الن ال
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مدت ا تي اعت ية ال لي  الدول كز ع ما تر اي إ سترال و جات الأون يد احتيا تحد
 .تصال الحديثةمراعاا وساتل الا التجارا الإلكترونية وإما  عدت مع
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 الفصل السابع 

 القانون التجارى

 تعريف القانون التجاري:

 :الشريعة الإسلامية: أولا

الررروابه القانونيررة علررى إخررتلاف  وصرراف ا ارري الشررريعة العامررة الترري تررنظم 
جار كانوا  م غير ت جارا  جاري يتةمن ، ويخةع ل ا جميع الأشخاص ت قانون الت وال

ية ، مجموعة من الاحكام الخاصة بالمساتل التجارية شريعات التجار في الت فإلا لم ترد 
نصرروص خاصررة بعلاقررة قانونيررة معينررة فإنرره يتعررين الرجرروع  الررى احكررام الشررريعة 

  .سلامية قبل اللجوء الى مصادر القانون التجاري الأخرىالإ

 : التشريلم التجاري: ثانيا

لى  باللجوء ا يجب على القاةي اللي يعرض عليه النزاع  ن يبحث عن حل له 
نزاع  النصوص التجارية ولا يلجأ الى مصدر آخر الا الا لم يجد نصا تشريعيا يحكم ال
في  سية  المعروض، ويتمثل التشريع التجاري في المملكة العربية السعودية بصفة  سا

 .ار15/1/1350نظام المحكمة التجارية الصادر في 

 : العرف التجاري والعادات التجارية: ثالثا

هراد : العرف - من إ شأ  تي تن بة ال ية غير المكتو عد القانون من القوا او مجموعة 
سررلوك الأفررراد فرري مسررألة معينررة علررى وجرره معررين مررع اعتقررادام فرري إلزام ررا 

   .وةرورا إحترام ا
عراف  عادات و  شأت ك جاري ن قانون الت عد ال من قوا ية  صبح والغالب بل  ن ت ق

نه لا ، نصوصا مكتوبة نين الا   لة التق جاري مرح قانون الت خول ال من د لرغم  وعلى ا
مه هوير  حكا جاري وت قانون الت  .يزال العرف يقوم بدور لا يمكن إغفاله في تكوين ال

تزال  ستندية لا  مادات الم ية والإعت كالبيوع البحر ية  لنظم التجار عض ا تزال ب بل لا 
 .ةمحكومة بقواعد عرفي
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 : ما الحل عند التعارض: سؤال

يب : عند قيام تعارض بين النصوص التجارية والعرف التجاري - ما تغل جب دات في
  .النصوص التجارية الآمرا على العرف المفسر والمكل

نت النصوص  : ما عند التعارض بين النصوص المدنية والعرف التجاري - إلا كا
 ما إلا كانت ، النزول عند حكم العرففيجب ( مكملة) المدنية من هبيعة مفسرا

لر ي لف ا قد إخت مرا ف عة آ من هبي ية  صوص المدن خلاف لا ، الن الا ال  لا  ن 
كام  من  ح مة  شريعت ا العا مدني و ستمد قانون ا ال تي ت لدول ال في ا له  ية  اام

حيررث يشررتره في ررا  ن لا يخررالف العرررف  صررل  و نررص ، الإسررلامية الشررريعة
 .  شرعي قهعي

ياد اي : العادا جة إعت ية نتي القاعدا التي شاعت وإستقرت في المعاملات التجار
قدين  جاه إرادا المتعا قول مع ا بإت كن ال لى درجة يم قودام ا في ع الأفراد الأخل ب ا 

لنص علي ا لى ا جة ا باع حكم ا دون الحا لى إت ية  .ةمنا ا عادات الإتفاق لة ال من  مث و
ةاتع   حزم الب في  عين  سلك م لى م مل ع يان الع سيا جر عددا قيا نا  و  قديراا وز و ت

  .وغيراا

 :ما الفرق بين العرف والعادة الإتفاقية: سؤال

 :الفرق من حيث القوا الملزمة
ستبعاده صراحة، واو يهبق : فالعرف فق الأهراف على إ ملزم داتما ما لم يت

  .وحتى ولو ثبت عدم علم الأهراف به
ق إلا إلا إتج ت إرادا الأهراف ولا تهب، ف ي غير ملزمة:  ما العادا الإتفاقية

  .الصيحة  و الةمنية الى الأخل ب ا
كان : فالقاعدا العامة ** صا   ن العادا التجارية لا يمكن  ن تخالف عرفا تجاريا خا

   . و عاما

 التفرقة بين الأعمال التجارية والأعمال المدني

تي ت عن الأحكام ال فة  ببعض الأحكام المختل جاري  مل الت مل ينفرد الع حكم الع
 :المدني ومن ا

 :الإختصاص القضائي: أولا

القةرراء المخررتص بنظررر المنازعررات فرري الأعمررال التجاريررة يعرررف بالقةرراء 
ية ، التجاري نظرا لوجود قواعد تجارية تحكم الأعمال التجارية بخلاف الأعمال المدن

   .ب دف دعم سرعة التجارا والإتتمان التجاري
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سعو ية ال كة العرب في و خلت الممل ية  مة التجار شأت المحك جاه فأن دية ب لا الإت
 .ار1350عام 

 : حرية الإثبات في المواد التجارية: ثانيا

شريعة الإسلامية جاءت ب ا ال تي  جاري ال لدين الت ، واو تهبيقا لنظرية إثبات ا
نت قيمت ا على عكس  يا كا بات   هرق الإث فة  ية بكا بات التصرفات التجار جوز إث في

   .التي يجب إثبات ا بالكتابة التصرفات المدنية

بة ير الكتا جاري بغ صرف الت في الت تابي  لدليل الك خالف ا ما ي بات  جوز إث ، في
كشرر ادا الشرر ود الا الا اتفررق الأهررراف فرري العمررل التجرراري علررى ةرررورا الإثبررات 

   .بالكتابة

 : المهلة القضائية: ثالثا

فاء  لة للو مدنيللمحكمة المدنية سلهة واسعة في منح المدين م  لدين ال او ، با و
   .ما يهلق عليه الأجل القةاتي

نع إعهاء  ظام على م نص الن ية حيث  مة التجار سلهة للمحك اله ال لكن تنتفي 
مة  فاء بقي لة للو مدين م  منح ال جواز  عدم  في  حال  او ال ما  مدين ن ك  جل قةاتي لل

   .الكمبيالة في الأوراق التجارية

 : النفاو المعجل: رابعا

يةالأصل ان الأحك فل الا إلا  صبحت ن ات ، ام القةاتية في المساتل المدنية لا تن
   . ما الأحكام في المساتل التجارية فتصدر مشمولة بالنفال المعجل بشره تقديم كفالة

 : تضامن المدينين: خامسا

فرري المسرراتل المدنيررة لا تةررامن بررين المرردينين الا بالإتفرراق الصررريح  و نررص 
بين  ما في المساتل ال، النظام ةامن  تجارية فالعرف التجاري مستقر على إفتراض الت

   .المدينين إلا في حال الإتفاق صراحة على نفي الا التةامن

 : الإفلاس: سادسا

الإفررلاس نظررام خرراص بالتجررارا وةررع لحررث التجررار علررى الوفرراء بإلتزامررات م 
حق للداتن في فيعهي ال، التجارية في المواعيد المحددا وبالتالي دعم الإتتمان التجاري
  .هلب إفلاس مدينه التاجر إلغ توقف عن سداد دينه التجاري
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ظام  فلا يخةع لن قه  لة على حقو نه الحا يد ديو للي تز تاجر ا  ما المدين غير ال
   .الإفلاس وإنما لنظام الإعسار المدني

 عمال التجارية.من نظام المحكمة التجارية على ما يعتبر من الأ 2نصت المادا 
 : الأعمال التجارية الأصلية وتشمل:  ولا
 .الأعمال التجارية المنفردا --1
   .الأعمال التجارية بهرق المقاولة--2
  .الأعمال التجارية بالتبعية: ثانيا
   .الأعمال المختلهة: ثالثا

 :الأعمال التجارية الأصلية: أولا

التجارية على تجاريت ا صراحة  و اي تلك الأعمال التي نص النظام للمحكمة 
ياس يق الق كللك بهر برت  ية ،  عت مال تجار فردا و ع ية من مال تجار شمل  ع اي ت و

   .بهرق المقاولة

1- - -  الأعمال التجارية المنفردة-

فردا عت من لو وق ية و بر تجار تي تعت مال ال حدا ) اي الأع مرا وا عت ل  ي وق
   .تاجر(وبصرف النظر عن صفة القاتم ب ا تاجرا  م غير 

 : واي تشمل ما يلي

 :الشراء بقصد البيلم -أ

 : ويشتره لإعتبار الشراء من  جل البيع عمل تجاريا توافر ثلاثة شروه اي
ةيق: الشراء: الشره الأول -1 نى ال من ) والشراء يشمل المع بل ث شيء مقا لك  تم

فترردخل المقايةررة فرري معنررى ، بررل يشررمل كررل تملررك الشرريء بررأي مقابررل( نقرردي
   .الشراء

بر  كن لا تعت يع ل يات ب جري علي ا عمل تي ت مال ا من الأع يد  ناك العد الا  ن ا
عن  بل  قاه دون مقا شيتا تل شخص  باع  لو  ما  شراء ك سبق ا  لم ي نه  ية لا تجار

هاق ، هريق ال بة  و الميراث  و الوصية من ن ومن  مثلة الأعمال التي تستبعد 
 : ما يلي     الأعمال التجارية 

   .فلا يعد عملا تجاريا، كبيع المزارع لمحصولاته: * الاستغلال الزراعي
من : ** العمليات الإستخراجية لك  بع ل ما يت ياه و كإستخراج النفه والمعادن والم
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جاري ، بيع نتاج الهبيعة بر عمل ت تالي لا يعت شراء وبال ية  فإنه لا يسبقه عمل
بل مدني وان كان مستخرج ا شخص غير مالك الأرض كاللي يحصل على 

   .امتياز من السلهة العامة لإستخراج الثروات الهبيعية

ته ؛ لا يعتبر عملا تجاريا ومثال ا: *** النتاج اللاني والفكري بيع المؤلف لمؤلفا
ية مال مدن اله الأع بل  ته  سام للوحا فان  .والر شر  مع نا لف  قد المؤ وإلا تعا
   .عمله مدني لكن بالنسبة للناشر ف و تجاري

لا تعتبررر مررن الأعمررال  التجاريررة ومن ررا عمررل المحررامي : **** الم ررن الحرررا
قوم على ؛ والهبيب والمحاسب والم ندس يا محةا وت لأن ا تتهلب عملا لان

من يمارس ا  بين  لة  قة المتباد قوم على الث الم ارا الشخصية لمن يمارس ا وت
  .وبين عملات ا

شراء لا تعتبر من الأعمال التجارية الا الا ق: *****  عمال الصناعة صانع ب ام ال
صناعت ا تولى  تي ي مواد ال لى  .ال صول ع في الح سه  لى نف مد ع ما الا اعت  

ترول  بار الب لى آ ترول ع ير الب صنع تكر ماد م شاهه كإعت مة لن مواد اللاز ال
 .المملوكة له فان عمله يعتبر مدنيا

قول: الشره الثاني -2 شراء على من قول :  ن يرد ال شراء على من يرد ال جب  ن  ي
قاري ، تبر العمل تجاريلكي يع مل الع نوي، فالع مادي  و مع قول  سواء كان من

من  ية  نه بعناصر تجار جاري باقترا يعتبر عمل مدني الا الا تحول الى عمل ت
   .شأن ا التغلب على الجانب العقاري

لث -3 شره الثا يع: ال ية الب جب  ن : ن يا ي ملا تجار قول ع شراء للمن بر ال كي يعت ل
صد الب جاري، يعيكون الشراء بق عد عمل ت شراء بقصد الاست لاك لا ي ما ال   ،

لك عد ل يع ب يتم الب لم  لو  لو ، ويجب  ن تتوافر نية البيع وقت الشراء و  و حتى 
  .ورد البيع على الأشياء بعد صناعة  و عمل تغيير في ا

ية ، ثم ان شراء المنقول بقصد تأجيره لا يعتبر عمل تجاري ويقع إثبات عبء ن
  .دعي الصفة التجارية في العملالبيع على من ي

 العمليات المتعلقة بسندات الحوالة )الأوراق التجارية(:  -ب

شيك( مر وال سند لأ لة وال اي )الكمبيا ية  قوم ب ا ، الأوراق التجار ية ي فاي عمل
قة ، تعتبر عملية تجارية، الشخص من خلال الأوراق التجارية لق بالور وكل عمل يتع

  .يعتبر عملا تجاريا، وتظ يراا  و ةمانه إحتياهيا  و قبول االتجارية كسحب كمبيالة 
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 :أعمال الصرافة-جر

غايرا قود م قود بن لة ن اي مباد صرافة  بوض ، ال يدوي مق صرف  كان   سواء 
فين) )اللي يتم يدا بيد(  و صرف مسحوب من  (.اللي يتم بين مكانين مختل عد  اله ت و

   .الأعمال التجارية
نوك ف ي ت مال الب كللك  ع مت و لو ت نك و لى الب سبة ا ية بالن مال تجار بر  ع عت
   .بصورا منفردا ولشخص غير تاجر

 :السمسرة -د

، ارري التقريررب بررين هرفرري التعاقررد نظيررر  جررر يسررمى العمولررة  و السمسرررا
ثل  قد ف و لايم هراف التعا عن   ستقل  فالسمسار او وسيه يعمل باسمه الشخصي وم

حد ،  حدام ناء على بل يقوم بعمله بناء على هلب   سيهة(  و ب قدين )سمسرا ب المتعا
 (.هلب كلا المتعاقدين )سمسرا مزدوجة

سبيل الاحتراف فردا او على  عت من سواء وق يا  بر عملا تجار ، والسمسرا تعت
   .وبصرف النظر عن الصفقة محل التوسه سواء كانت من هبيعة مدنية  و تجارية

 :أعمال التجارة البحرية -جر

جرا يعتبر كل عمل يتعلق بإ نشاء سفن وإصلاح ا وبيع ا وشرات ا وتأجيراا و 
شحن ل ا قرض و كل  يه وموظفي ا و تب ملاح مال ، عمال ا وروا اا  ع كل عقود و

 .تجارية

2- - -  :الأعمال التجارية بطرق المقاولة-

يام ب ا على وجه  اله الأعمال لإكتساب ا الصفة التجارية لا بد من ةرورا الق
 :  لتاليواي كا .المقاولة  و المشروع

نة بصفة  :التوريد:   شياء معي خر   او عقد يلتزم بمقتةاه شخص بتسليم شخص آ
 .دورية ومنتظمة خلال فترا زمنية معينة

جه  لى و شروع  ي ع شكل م لى  قع ع يا الا الا و ملا تجار يد ع بر التور لا يعت
 و ، فلا يعتبر التوريد عملا تجاريا الا قام به الشخص بصفة عرةية، المقاولة
   .نحو متقهععلى 

بأن  :بالعمولة الوكالة :ب لة  يل بالعمو سمى الوك اي عقد يلتزم بمقتةاه شخص ي
جر  بل   قانوني مقا سمى الموكل بتصرف  خر ي يقوم بإسمه ولحساب شخص آ

  .يسمى عمولة
ليس ، ف و وكيل عن  حد المتعاقدين يتعاقد باسمه الشخصي لحساب موكله ف و 

 (.قد بإسم ولحساب موكلهسمسار وليس وكيل عادي )اللي يتعا
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   .فالوكالة بالعمولة عمل تجاري سواء كانت هبيعة العملية مدنية  و تجارية
شروع :النقةةا: جر خلال م من  يتم  جب  ن  جاري ي مل ت قل ع بر الن كي يعت ما ، ل  

  . عمال النقل المنفردا فلا تعد عملا تجاريا
بري قل  كان ن حري، ويعد النقل تجاري سواء  جوي، ب قل ،  و  لق بن وسواء تع

 .بةاتع  م نقل  شخاص
جر  :المحلات والمكاتب التجارية: د واي المكاتب التي تقدم خدمات ا للغير مقابل  

تب الاستقدام تزاول ، كمكاتب السياحة والسفر والتخليص الجمركي ومكا ف ي 
 العمل التجاري بصرف النظر عن هبيعة العمل  و الخدمة التي تقدم ا لعملات ا

 (.تجارية  و مدنية)
كة  :محلات البيع بالمزاد العلني: هـ اي المحلات التي تحترف بيع الأشياء المملو

  .بالمزاد العلني نظير  جر( جديدا  و مستعملة) للغير
ية  و  تي تتولااا )مدن يوع ال عة الب عن هبي ظر  واي مقاولة تجارية بصرف الن

  .تجارية( وسواء كان المبيع عقارا  و منقولا
بر ، كنه ال بوشر بالعمل لمرا واحدا وليس على سبيل المقاولةل ستثناء يعت فإنه إ

  (.عملا تجاريا بإعتباره شراء بقصد البيع )شراء الأشياء لبيع ا بالمزاد العلني
ويشررمل مقرراولات إنشرراء المبرراني وارردم ا وترميم ررا وتم يررد  :إنشةةاء المبةةاني : و

   .الهرق وإنشاءاا وغيراا من المقاولات
قديم و قاول على ت المستقر عليه  ن مقاولة المباني تكون تجارية ولو اقتصر الم

 .العمال فقه ولم يقم بتوريد الأدوات والمؤن
مال وإقتصر  يد الع عن تور لكن إلا قدم رب العمل المواد اللازمة للعمل فةلا 

مل سير الع ية، دور المقاول فقه على الإشراف على  قاول مدن بر  عمال الم نا تعت  ،ا
   .لانه  يستغل فقه خبرته وم ارته الشخصية

 :الأعمال التجارية بالتبعية: ثانيا

تاجر  نت  اي  عمال مدنية بهبيعت ا ولكن ا تعد  عمال تجارية بسبب صدوراا 
   .لحاجات تجارته

 : قرينة التجارية

القاعرردا العامررة  ن جميررع العقررود الترري يبرم ررا الترراجر لحاجررات تجارترره تعتبررر 
  .واله قرينة قابلة لإثبات العكس بكافة هرق الإثبات، قا لنظرية التبعيةتجارية تهبي

اله الأعمال لة  من  مث شروع ؛ و ير الم مل غ عن الع بالتعويض  تاجر  تزام ال إل
سة غير المشروعة  عن المناف بالتعويض  مه  جاري كإلتزا اللي يقع بمناسبة نشاهه الت

  .كتقليد علامة تجارية مثلا
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ثل  الأعمال؛ ومن ا  يةا التي يقوم ب ا التاجر والتي يكون مصدراا فعل نافع م
  .التزام التاجر برد ما قبةه زاتدا عن السعر المحدد

 : الأعمال المختلطة: ثالثا

ثل  سبة للآخر م مدنيا بالن يه و سبة لأحد هرف يا بالن كون تجار ان التصرف قد ي
يه ، والعقد بين المؤلف والناشر(، )المست لك اللي يشتري من التاجر ف لا ما يهلق عل

   .الأعمال المختلهة
فتهبق  حكام القانون التجاري وتتبع قواعد الإثبات في المواد التجارية على من 

عد ، يعتبر العقد تجار ي بالنسبة له بع قوا ية وتت عد المدن قانون والقوا وتهبق  حكام ال
  .الإثبات في المواد المدنية على من يعتبر العمل مدني بالنسبة له

 التاجر

شركة  يا او ال سمه ولحسابه عملا تجار يزاول على وجه الاحتراف با من  او 
شتت  للي  ن غرض ا كان ال يا  ظام   التي تتخل احد  شكال الشركات التي نص علي ا الن

   .من اجله

 شروط اكتساب صفة التاجر

تاجرا: الاحتراف ----1 صبح  ستمرا في ،  ي مباشرا الشخص لم نة معينة بصفة م
نهومن انا  لى : يعرف الاحتراف بأ تاد ا سي ومع حو رتي شاه على ن يه الن توج

 .القيام بالأعمال التجارية بقصد الحصول على الربح

مدا علي ا  فيكون التاجر محترف في مباشرا عمله التجاري فيجب  ن يكون معت
سي ، اعتمادا  ساسيا و ن يكون اناك تكرار لاعتماده على عمله في رزقه الأسا
 .مثل التجارا في المواسم، رات قليلةولو قام به م

وللك مثل ، فالتكرار ليس شرها، وقد يكون الشخص تاجرا ولو لم يتكرر عمله
  .المشروع الفردي  و الشركة التي تكتسب الصفة التجارية بمجرد تكوين ا

قانون بنص ال ثل ، اما بالنسبة للأشخاص اللين منعوا من مزاولة التجارا  ف م م
حامين  تدريسالم تة ال ةاء اي ةاا و ع جار ، والق جارا ف م ت شروا الت فالا با

وللرك حمايررة للغيرر الرلين يعتمردوا علرى الوةررع ؛ ويخةرعوا لأحكرام التجرارا
  .الظاار ن لكن مع توقيع الجزاء المنصوص عليه في القوانين

شخص  :مباشرة الأعمال التجارية باسم ولحساب التاجر ----2 كون ال جب  ن ي في
اله التصرفات ويتحمل نتاتج امستقلا ع شرا  باح ، ن غيره في مبا خل الأر فيأ

 : ويتحمل الخساتر ومن الأمثلة
شركة ---- سمه ولحساب ال له با ما ، مدير الشركة يباشر  عما ية   شركة تجار فال
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لأن الشررركاء فرري ، مرردير الشررركة فلرريس ترراجرا، الا فرري شررركة الأشررخاص
 ما في شركات الأموال فالشركاء ، شركات الأشخاص مستولين بكافة  موال م

جارا سوا ت شركة، لي ستار ال حت  ساب م ت سم م ولح مل با قاموا بالع ، الا الا 
   .ويتصرفوا بأموال الشركة كما لو كانت  موال م الخاصة

  .ليس تاجرا ف و غير مستقل: مدير الفرع ----
سم م : العمال والمستخدمون ---- مل با لون الع ولحساب ليسوا تجارا لأن م يزاو

   .رب العمل
تاجر الأصلي بعلاقة : الممثل التجاري ---- يرتبه بال يل  تاجرا لأنه كالوك ليس 

   .تبعية وغير مستقل ن فيقوم بالعمل باسمه ولحساب التاجر
  .تاجر يتعاقد باسمه  مام الغير: الوكيل بالعمولة ----

تع : الأالية للاحتراف ----3 جب  ن يتم تاجرا ي ية اللازمة ليصبح الشخص  بالأال
 لاحتراف التجارا؛

 .فكامل الأالية يكتسب صفة التاجر ---
جب  ن  ---  شد في سن الر لغ  لم يب يز و سن التمي لغ  للي يب ية ا ناقص الأال ما   

لولي من ا جارا  سة الت لى الن لممار صل ع عد ، يح صرف ب يز الت  و  ن يج
فع وا، بلوغه سن الرشد بين الن ترا  من ، لةرروللك الا كانت تصرفاته دا و

  .ثم يكتسب صفة التاجر الا تصرفبحدود الالن
جاري --- مل الت له بالع سمح  فلا ي يز  مه ،  ما ناقص الأالية غير المم خل حك ويأ

   .السفيه ولو الغفلة

  :الالتزام بمسك الدفاتر التجارية: الالتزام الأول

 : امية الدفاتر التجارية
   .التاجر وتقدير نجاحه ن ا مرآا لحياا  ---
   .تحدد المركز المالي للتاجر ---
   .اي وسيلة اثبات  مام القةاء ---
  .اي سند م م لوكيل الداتن عند افلاس التاجر ---
   .تساعد في تقدير الةراتب بمعرفة ايرادات و رباح التجار ---

 : أنواع الدفاتر التجارية

   .عمليات التاجر اليومية والماليةاو دفتر تقيد فيه جميع : : دفتر اليومية1
فيقروم الترراجر بترحيررل ، كرردفتر المشرتريات والمبيعررات: : دفترر اليوميررة المسراعد2
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   .مجموع العمليات لدفتر اليومية الاول وفي فترات منتظمة
جرد3 تر ال سنة : : دف خر  في آ تاجر  لدى ال جودا  ةاعة المو صيل الب يه تفا يد ف تق

من ، مالية لك دون غيراا  يهول تي عل لديون ال تاجر  و ا تي لل او ، الحقوق ال و
كل  ية  في ن ا سلبي  جابي وال بين المركز الاي للي ي ية ا يختلف عن دفتر الميزان

   .سنة من خلال مفردات الأصول والخصوم
ظيم حساباته : : دفاتر اختيارية4 تاجر لتن جارا ال عة ت ستلزمه هبي ما ت وللك حسب 

  .ودقت ا

 : ريةشروط تنظيم الدفاتر التجا

  . ن تكون محررا بصورا منتظمة -:1
  . ن لا يتخلل الصحيفة فراغ  و بياض -:2
   . ن تكون خالية من التحشية والمسح والحك -:3
  . ن تكون صحاتف ا مرقمة بعدد متسلسل من الابتداء الى الانت اء -:4
  . ن تكون مسجلة قبل استعمال ا في قلم المحكمة التجارية حسب الأصول -:5

عرض  ية يت لدفاتر التجار صة با خالف الأحكام الخا للي ي تاجر ا فان ال ثم  من  و
 : للجزاء ومن للك فان التاجر يتعرض للجزاء الا

 .  يتعرض التاجر المخالف للجزاء الا لم يمسك الدفاتر التجارية  صلا -:1
   .الا كانت دفاتره التجارية غير كافية ولا تتناسب وهبيعة تجارته -:2
   .انت دفاتره غير منتظمة لعدم استيفات ا للشروه القانونية كالكتابةالا ك -:3
   .الا لم يحتفظ ب ا المدا القانونية ولم يسجل ا في قلم المحكمة التجارية -:4

 :  ومن ثم فالتاجر يتعرض للجزاءات التالية
   .ملاحقته قانونيا -:1
  .عدم الأخل بالدفاتر غير المنتظمة كدليل في الاثبات -:2

بات فة هرق الاث بات بكا في ، المواد التجارية تخةع للاث كدليل  لدفاتر  قدم ا وت
 الاثبات بهريقين: 

هريررق الاهررلاع ن فيحررق للخصررم الاهررلاع علي ررا وللمحكمررة وةررع ا تحررت  -:1
   .تصرفه

  .تقدم للمحكمة للاهلاع علي ا من قبل ا: هريق التقديم -:2
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 : الدفاتر التجارية وسيلة للاثبات لمصلحة التاجر ضد التاجر: لاأو

تره  في دف نات  تاجر ببيا الدفاتر التجارية حجة لصاحب ا الا الا نقة ا الخصم ال
  .المهابق او قام الدليل بهريق آخر على عدم صحت ا

 : ولكي يكون الدفتر التجاري دليل كامل في الاثبات يشتره ما يلي
  .لنزاع بين تاجرين ن يكون ا -:1
  . ن يتعلق النزاع بعمل تجاري -:2
قانون -:3 قة لحكم ال يد التمسك ب ا مهاب للي ير تاجر ا فاتر ال فالعبرا ، ان تكون د

   .بالدفاتر المنتظمة

 : الدفاتر التجارية وسيلة للاثبات لمصلحة التاجر ضد  ا التاجر: ثانيا

لزم غيره تاجر) لا يستهيع التاجر  ن ي لة( غير ال ية) باد لدفاتر التجار ( واي ا
صالحه سه ول صنع ا لنف جب ، ي تاجر ي ير ال ةد غ ية  بدفاتره التجار تاجر  سك ال وليتم

 : ويشتره، تكملت ا بأدلة  خرى
لى  -:1  ن تكون قيود الدفاتر التجارية تتعلق بتوريد مستلزمات منزلية من التاجر ا

   .غير التاجر
   .الاثبات بالبينة ن لا يتجاوز المبلغ حدود  -:2
   .توجيه اليمين المتممة من المحكمة لأي من الهرفين -:3

 : ثالثا: الدفاتر التجارية وسيلة للاثبات ضد التاجر

ير  مة  و غ نت منتظ سواء كا صاحب ا  اا ومنظم ا و لى محرر قرار ع ف ي ا
يود، منتظمة من ق ما ورد في ا  لك ب ستهيع الخصم ، ول ير المنتظمة ي لدفاتر غ في ا و

   . ما الدفاتر المنتظمة فلا يجوز تجزتت ا، ير التاجر تجزتة ما ورد في اغ

قة : السجل التجاري نات المتعل فة البيا صناع وكا جار وال سماء الت سجل يقيد به  
  .بتجارت م  و صناعت م  فرادا  و شركات

 : وللسجل وظاتف عديدا من ا
  .ة الاستعلامية عن التجار ونشاه مالوظيفي -:1
  .الوظيفة الاحصاتية للسجل لمعرفة ما يخص التاجر ومشروعاته -:2
سة تخهيه  -:3 الوظيفة الاقتصادية فيةهلع المختصين على السجلات لوةع سيا

   .اقتصادية للدولة
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 : من جم الملزمون بالقيد بالسجل التجاري

  .التجارا بمحل تجاريالأفراد اللين يرغبون بمزاولة  -:1
  .الشركات التجارية سواء كانت شركات  شخاص  و شركات  موال -:2
 .الجمعيات التعاونية التي تباشر بنفس ا نشاه ا التجاري -:3
سكك  -:4 ثل ال جاري م شاه ا الت س ا ن الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر بنف

   .الحديدية وايتات النقل
ية  الأشخاص الهبيعيون -:5 كالات التجار نواع الو لون   للين يزاو باريون ا والاعت

   .عن المنشأا الاجنبية

 : اجراءات القيد بالسجل التجاري

   .تقديم الهلب وبياناته والقيد على واج ة المحل -:1

اسمه ولقبه وتاريخ ميلاده وجنسيته واسمه ) بيانات القيد وكل ما يتعلق بالتاجر -:2
س مالرره ومقررر المحررل الرتيسرري والوكررالات  و التجرراري ونرروع تجارترره ورا

  (.واسم الشركة ونوع ا وعنوان ا ور سمال ا، الفروع

  .نشر القيد وتعديل بياناته خلال مدا معينة وفقا لأحكام القانون -:3

  .تجديد القيد وشهبه -:4

 : الجزاء المترتب على مخالفة التاجر اجراءات القيد بالسجل التجاري

تاج خالف ال فة الا  بة مخال عرض لعقو نه يت سابقة فا شروه ال جراءات وال ر الا
ية بة جزات سابقة ، وعقو ية ال شروه القانون بالاجراءات وال بالالتزام  مة  تأمر المحك و

 وتأمر المحكمة بتصحيح البيانات خلال مدا معينة ووفقا لأوةاع معينة 

 الشركات التجارية

كل اي عقد يلتزم بمقتةاه شخصان : تعريف عقد الشركة ساام  بأن ي ثر   و  ك
شأ  قد ين ما  سام  مال او عمل لاقت من  قديم حصة  من م في مشروع يست دف الربح  بت

  .عن الا المشروع من ربح  و خسارا

  : شركات الأشخاص: أولا

  .شركات التوصية البسيهة -:2                 . شركات التةامن -:1
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  .  شركات المحاصة -:3

 : شركات الأموال: ثانيا

   .شركات المساامة -:1

 : الشركات المختلطة: ثالثا

 .شركات التوصية بالأس م -:2        . شركات لات المستولية المحدودا -:1
 : واناك شركات  خرى مثل

شررركات لات ر س المررال القابررل  -:2               . الشررركات التعاونيررة -:1
   .للتغيير
   .شركة لا تتخل  حد الأشكال الملكورا تكون تلك الشركة باهلة ية  ----
في  ---- شترك  تي تؤسس ا  و ت ولا تسري  حكام نظام الشركات على الشركات ال

مة من الأشرخاص الاعتباريرة العا س ا الدولرة  و غيرارا  بشرره صردور ، تأسي
  .مرسوم ملكي بترخيص ا يتةمن الأحكام التي تخةع ل ا الشركة

سعوديةنصو ---- ية ال كة العرب مر ، ص نظام الشركات في  الممل هابع آ اي لات 
  .باستثناء ما ينص عليه النظام نفسه من جواز مخالفة قواعده

 الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة

شركاء : الارادة عيوب من الخالي الرضا: أولا يع ال واو يعني وجوب تراةي جم
قدار ، راس المال، الغرض) روه مثلعلى كل ما يتةمنه عقد الشركة من ش م

  (.قواعد الادارا، الحصص
يوبيويجب  ن  من الع ية  سليمة خال وعيوب الارادا ، يصدر الرةا عن ارادا 

كراه) اي له، الا ستغلال، الغ له، الا غبن(، الغ مع ال ير  اله ، والتغر جود  وبو
  (.العيوب يكون العقد قابل للبهلان ) ي باهل نسبي

من  شركة  قد ال ةررفع فع وال بين الن لداترا  صرفات ا كون ، الت شتره  ن ي في
   .المتعاقد قد  كمل الثامنة عشر سنة اجرية لصحة تصرفاته

ارري ، اررو الغرررض مررن الشررركة الررلي  نشررأت الشررركة لرره النشرراه: المحةةا: ثانيةةا
   .الحصص التي يقدم ا الشركاء لتكوين ر س مال الشركة

نا  و ، كاي مقدار من المال يقدمه الشري: والحصة وقد يكون المال نقودا  و عي
 .منفعة

 : وشروط المحل

 .يجب  ن يكون المحل كركن موةوعي ممكنا غير مستحيل وموجودا -:1
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   .ويجب  ن يكون المحل مشروعا -:2
سوف : السةبب : ثالثا للي  شاه ا شركة  و الن سيس ال من تأ غرض  و ال دف  او ال

ويجررب  ن ، والمقرراولات الانشرراتيةكالاسررتيراد  و التصرردير ؛ تمارسرره الشررركة
  .يكون السبب مشروع وغير مخالف للنظام العام والآداب العامة وموجودا

قد : الأهلية: رابعا كان الع يجب  ن يكون الشريك في عقد الشركة  الا للتعاقد والا 
  .باهلا، والأالية تكون ببلوغ الشخص سن ثمانية عشر سنة اجرية

 :بعقد الشركة الأركان الموضوعية الخاصة

 واو اشتراك شخصان فأكثر لتكوين عقد الشركة : تعدد الشركاء:  ولا

يا شركة: ثان مال ال في ر س  قديم حصة  شريك بت كل  ساامة  حدد : م تي ت اي ال و
 : والحصة تكون على  نواع، نصيبه من الأرباح والخساتر

كوين  :نقدية --- في ت نه  ساامة م شريك م قدم ا ال قود ي من الن لغ محدد  واي مب
عد المحدد في المو شركة  مال ال قه ، ر س  سديد حصته تلاح في ت تأخر  والا 

  .الشركة بتعويض عما لحق ب ا من ةرر
خر : عينية --- حق آ بين ، فقد تكون الحصة حق ملكية  و منفعة  و  فرق  نا ن وا

 :  حالين
في الا قدمت الحصة عل - : ى سبيل التمليك فيسأل الشريك عن ةمان الحصة 

عرض ل ا  حالة ال لاك  و الاستحقاق  و ظ ور عيب  و نقص في ا  و عدم الت
ولا بررد مررن اتبرراع ، فيسررأل الشررريك وفررق  حكررام عقررد البيررع، بالاسررتحقاق

سجيل ا ية وت باهلا والحصة ، الاجراءات الشكلية بنقل الملك يع  بر الب والا  عت
لة لى، باه للي يمثرل  وع يع ا شيء المب سلم ال شركة مرن ت كين ال شريك تم ال
   .الحصة

فاع -ب: سبيل الانت لى  صة ع قدمت الح قد ، الا  كام ع فق  ح شريك و سأل ال في
به، الايجار فاع  شركة الانت للي لل مال ا ية ال ظا بملك ولا ، ويبقى الشريك محتف

لداتني  جوز  شركة ولا ي ية ال مة المال في الل مال  لك ال يل يدخل ل شركة التنف ال
يون م ستيفاء د يه لا سبيل ، عل لى  مة ع مة حصته المقد بة بقي شريك المهال ولل

   .الانتفاع من  موال الشركة قبل القسمة
من  قدير قيمت ا  جب ت ية في مة عين نت الحصة المقد وعلى جميع الأحوال الا كا

   . جل تحديد نصيبه في ر س مال الشركة
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 : اقتسام الربح والخسارة: ثالثا

من ي فاءه  لربح  و اع من ا شركاء  حد ال فاق بحرمان   شره  و ات كل  باهلا  قع 
 :والأرباح تكون ، وتوزع  نصبة الشركاء من صافي الربح، الخسارا

  .لا يلتزم الشريك برد ما قبةه من ا ولو لحقت الشركة خسارا: **  رباح حقيقية
كان : **  رباح صورية لو  شريك و بة ال شركة مهال لداتن ال جوز  شريك حسن ي ال

   .النية برد ما قبةه من  رباح صورية
لربح والخسارا: ملاحظة في ا شريك  جب ، الا لم يعين عقد الشركة نصيب ال في

والا عين عقد الشركة نصيبه في ،  ن يعين نصيبه بنسبة حصته في ر س مال الشركة
  .الربح يكون نصيبه في الخسارا معادلا لنصيبه في الربح

  : كةنية المشار: رابعا

شركة، واي نية الاشتراك والتعاون في المخاهرا كوين ال ية ت والحصول ،  و ن
   .على الربح وتحمل الخسارا

فل ، فيثبت عقد الشركة بالكتابة  مام كاتب العدل: الكتابة:  ولا والا فان العقد غير نا
 : وسبب اشتراه الكتابة او، في مواج ة الغير

شركة - : بين ال ين م و ما ب ، العقد يتةمن تفاصيل كثيرا تتعلق بعلاقة الشركاء في
   .فيعرف الغير تفاصيله

  .يحدد للشركاء والغير حقوق م وواجبات م بوةوح -ب:

  .اجراءات تسجيل الشركة تقتةي وجود عقد مكتوب -جر:
 ال شره الكتابة في عقد الشركة شره انعقاد وصحة  م شره اثبات؟ : سؤال

توب شركة غير المك قد ال هلان ع بة ، ان القانون لم ينص صراحة على ب فالكتا
بر صحيحا الا ، شره اثبات وليست شره انعقاد فالعقد غير المكتوب بين الشركاء يعت

تو .الا هلب  حدام اعتباره غير صحيح شركة غير المك باهلا بهلانا فعقد ال ليس  ب 
  .بل يمكن اثبات وجوده من قبل الغير بكافة هرق الاثبات، مهلقا

توب قد غير المك فال الع عدم ن ير ب كن ، ** لا يجوز للشركاء الاحتجاج على الغ ل
   .يجوز للغير  ن يحتج به في مواج ة الشركاء

قد، ** شره الكتابة يجعل  عقد الشركة صحيحا ولازما تب الع بر  والا لم يك فيعت
هل قد لبا حول الع بالبهلان فيت سك  قد التم حق للمتعا ير لازم وي ، صحيح وغ

 وكل للك باستثناء شركة المحاصة فلا يشتره كتابة عقداا. 



- 274 - 

فيجب على مدير الشركة و عةاء ، باستثناء شركة المحاصة  يةا: الاش ار: ثانيا
يره مررن مجلرس ادارا الشرركة  ن يشرر روا عقرد الشررركة ويشر روا مرا يهررر  عل

   .تعديلات وفقا لأحكام النظام
  .** عدم اش ار عقد الشركة يعني  ن العقد غير نافل في مواج ة الغير

عويض الةرر  عن ت ** يسأل مدير الشركة و عةاء مجلس ادارت ا بالتةامن 
  .اللي يصيب الشركة  و الشركاء  و الغير بسبب عدم الاش ار

حد  لف   لى تخ تب ع قد يتر هلان ع صة ب مة  و الخا شروه الموةوعية العا ال
قد بل التعا كانوا علي ا ق تي  لة ال لى الحا قدين ا عادا المتعا شركة  ي ا لبهلان  .ال كن ل ل

 :  نواع

 البطلان المطلق: أولا

انعرردام ) انعرردام  حررد الشررروه الموةرروعية العامررة  و الخاصررة مثررل: حالاترره ----
قديم الحصص، عدم تعدد الشركاء، انعدام السبب، انعدام المحل، الرةا ، عدم ت

   (.وانعدام نية المشاركة
 :  حكامه ----
   .لا تصححه الاجازا الصريحة  و الةمنية -:1
   .يقةي به القاةي من تلقاء نفسه -:2
  .يجوز لكل لي مصلحة التمسك به -:3
 : آثاره----
  .ان يار عقد الشركة برمته واعتبار الشركة كأن لم تكن -:1
   .رد الحصص الى الشركاء -:2
 .عدم الزام الشركاء برد الأرباح التي  خلواا -:3

 : البطلان النسبي: ثانيا

 ----: حالاته
  .( سنة18-7) نقص  الية  حد الشركاء ما بين -:1
  (.غله، تدليس، اكراه) وجود عيب من عيوب الارادا -:2
 :  حكامه ----
   .تصححه الاجازا الصريحة والةمنية -:1
   .لا يقةي به القاةي من تلقاء نفسه -:2
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شخص  -:3 لولي  و الوصي  و ال ية  و ا ناقص الاال شخص  به الا ال سك  لا يتم
  .اللي كانت ارادته معيبة

شركاء: آثاره ---- باقي ال شريك وحده دون  شركة ، تقتصر آثاره على ال بر ال فتعت
لة، فتزول عنه صفة الشريك، باهلة بالنسبة له منل نشأت ا سترد حصته كام ، وي
 .ولا يحصل على نصيب من الأرباح، ولا يتحمل شيتا من الخسارا

**  مررا الا كانررت الشررركة مررن شررركات الأشررخاص الترري تقرروم علررى الاعتبررار 
سبة لأحد ( محاصة، توصية بسيهة، تةامن) الشخصي شركة بالن فبهلان ال

يع  الشركاء يترتب عليه ان يار الاعتبار الشخصي فتن ار الشركة سبة لجم بالن
شركاء ستقبل ولا ، ال لى الم صر ع لبهلان يقت ثر ا لة ح   اله الحا في  نه  الا  

ةي لى الما تد ا كم ، يم شات ا والح بين ان ما  ترا  في الف مة  شركة قات بر ال فتعت
 .ببهلان ا

التوصررية ) ** وفرري الشررركات الترري تجمررع بررين الاعتبررارين الشخصرري والمررالي
ناقص ( الات المستولية المحدود، بالأس م شريك  تأخل نفس الحكم متى كان ال

 مررا الا كران اررلا ، الأاليرة  و المعابررة ارادتره اررو  حرد الشررركاء المتةرامنين
شركة  يار ال بالبهلان ان  كم  لى الح تب ع فلا يتر ساام  شريك موصي  و م ال

ية  و ، بالنسبة لجميع الشركاء ناقص الأال شريك  لكن تن ار الشركة بالنسبة لل
   .فقه المعيبة ارادته

 : تعريفها وأساسها القانوني

شركات : أساسةةها من  نظمة ال ير  قه وتبنت ا الكث ةاء والف جداا الق ية  و اي نظر
ظاار ةع ال ية الو كرا حما لى ف ستنادا ا من ، ا شركة  قد ال بار  ن ع لى اعت وع

  .العقود المستمرا والتي يقتصر في ا  ثر البهلان على المستقبل دون الماةي
ثم قةي : تعريفها ير  كل شركة باشرت نشاه ا وارتبهت بعلاقات نظامية مع الغ

بين قيام ا  مدا  خلال ال يع تع دات ا  مة بجم علا وملز مة ف بر قات ببهلان ا فتعت
   .والحكم ببهلان ا

 :نطاق تطبيقها

من غير القاصر  و  ---- تهبق النظرية في حالة البهلان النسبي بالنسبة للشركاء 
يبمن غير  مة وصحيحة ، اللي لحق ارادته الع سبة ل م قات شركة بالن بر ال فتعت

بالبهلان كم  صدور الح عد  لة ب بر باه بالبهلان وتعت كم  صدور الح بل  ما  .ق  
في  كن  القاصر  و اللي لحق ارادته عيب فان الشركة بالنسبة له تعتبر كأن لم ت
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   .الماةي والمستقبل
شركة  ---- لي  لل بالوجود الفع ترف  عدم لا يع سبب  لق ب لبهلان المه لة ا في حا

   .مشروعية المحل مثلا  و  ي حالة من حالات البهلان المهلق

 آثار الاعتراف بالوجود الفعلي للشركة بالنسبة لها وللشركاء وللجا

ية وشكل ا ونوع ا، : بالنسبة للشركة تظل الشركة محتفظة بشخصيت ا الاعتبار
 : ويترتب على للك

شرك -:1 في مواج ة تظل حقوق ال سواء  جة لآثاراا  ة والتزامات ا صحيحة ومنت
  .الشركاء  و في مواج ة الغير

يين  -:2 يث تع من ح صة  قداا خا ةمن ا ع تي ت كام ال قا للأح شركة وف صفى ال ت
   .المصفي وسلهاته

صفية -:3 ترا الت ناء ف ية  ث شركة الفعل فلاس ال ش ار ا جوز ا حتفظ ، ي يث  ن ا ت ح
   .اللازم للتصفية بالشخصية المعنوية بالقدر

مة : بالنسبة للشركاء شركة قات ظل ال باستثناء اللين قةي بالبهلان لمصلحت م ت
 : ويترتب على للك .بين م في المدا ما بين تكوين ا والحكم ببهلان ا

   .تظل حقوق م والتزامات م من قبل الشركة صحيحة -:1
  .يجوز اثبات الشركة فيما بين م بكافة هرق الاثبات -:2

   .تم توزيع الأرباح والخساتر بين م وفق ما اتفق عليه في العقدي

 : بالنسبة للجا

مت برين  ---- صرفات التري ت صحة الت شركة الفعليرة  لى الاعترراف بال تب ع يتر
نت ل م  لك الا كا شركة ن ول هلان ال لى ب سابقة ع ترا ال في الف ين م  شركة وب ال

 مصلحة في للك. 
كن ل م مصلحة  ---- فلا تهبق  ما الا لم ت ية  شركة الفعل في الاعتراف بوجود ال

ية عد صدور ، النظر بالبهلان وب بل صدور الحكم  عد باهلة ق شركة ت  ي  ن ال
   .الحكم بالبهلان

 الشخصية الاعتبارية للشركة

 اي قابليت ا لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات  : الشخصية الاعتبارية للشركة
شركة بقاء الشركة محتفظة ب: الأصل ---- قد ال قي ع ما ب ية هال شخصيت ا الاعتبار

شركة ، صحيحا لكن عملية تصفية الشركة بعد انقةات ا تقتةي بقاء واحتفاظ ال
   .بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية
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 نتائج احتفاظ الشركة بالشخصية المعنوية

   .بقاء الشركة محتفظة بلمة مالية مستقلة -:1
  .بالتقاةي ويمثل ا المصفي وليس المديراستمرار حق ا  -:2
   .جواز اش ار افلاس ا -:3
   .احتفاظ ا بموهن ا -:4

  : الآثار المترتبة على الاعتراف للشركة بالذمة المالية

 : للشركة لمة مالية مستقلة عن لمم الشركاء ويترتب على للك
  . ن  موال الشركة ةامنة للوفاء بديون ا وليس بديون الشركاء -:1
شريك  -:2 ير على ال ين للغ بين د ير ود شركة على الغ ين لل بين د لا تقع المقاصة 

  .لعدم اتحاد صفتا الداتن والمدين في لمة واحدا
شريك لا  -:3 فلاس ال مة وا عدا عا شركاء كقا فلاس ال ستتبع ا شركة لا ي فلاس ال ا

   .يستتبع افلاس الشركة

 :لانقضاء الشركات الأسباب القانونية العامة: أولا

نت  سواء كا تنقةي الشركة بقوا القانون بأسباب قانونية عامة بمجرد توافراا 
 :  الشركة تجارية  و مدنية وللك بتوافر الأسباب التالية

 : انقضاء المدة المحددة للشركة: السبب الأول

تنقةرري الشررركة بقرروا القررانون بانت رراء مرردت ا بصرررف النظررر عررن تحقيررق  ----
  .غرة ا

شركة  ---- بر  صلية تعت مدا الأ ةاء ال عد انق مدا ب يد ال لى تمد شركاء ع فاق ال ات
  .جديدا

صريح  ---- يد  بر تمد صلية يعت مدا الأ ةاء ال بل انق مدا ق يد ال لى تمد فاق ع الات
 وبنفس الشروه الأصلية مع وجوب اش ار الا التعديل للاحتجاج به على الغير  

م ---- مدا  يد ال لى تمد فاق ع بر عدم الات شاه يعت سة لات الن ستمرار بممار ع الا
سجيل  جراءات الت ستيفاء ا ةرورا ا مع  سابق  قد ال شروه الع ةمني ب يد  تمد

   .والنشر للاحتجاج بالشخصية الاعتبارية على الغير
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تحقرررق الجررررض الرررذي أسسرررت مرررن أجلررره الشرررركة أو اسرررتحالة تحقرررق   : السررربب الثررراني

  رضها: 

لهتنقةي الشركة بانت اء العمل  ---- من  ج مدا ، اللي قامت  عن  ظر  بصرف الن
  .العمل

   .تنقةي الشركة الا استحال تحقيق الغرض اللي  نشأت من  جله ----
اسرتمرار الشررركة بعررد تحقيق ررا لغرةرر ا يعتبررر تمديررد ةررمني لعقررد الشررركة  ----

   .بشروه العقد السابق

 احد:انتقال جميلم الحصص أو جميلم الأسهم الى يد شريك و: السبب الثالث

كون  ---- حد وي ساام وا لى م تنقةي شركة المساامة بسبب انتقال جميع  س م ا ا
  .الا المساام مستولا عن ديون الشركة

نى  ---- حد الأد ما دون ال لى  ساامين ا عدد الم بوه  فبعد مرور سنة كاملة على ا
كل لي مصلحة  ن  جوز ل نه ي سنة فا لك ال خلال ت الا الوةع  صحيح  عدم ت و

  .ويحكم انا ببهلان الشركة لتخلف شره تعدد الشركاء .كةيهلب حل الشر

جررلاك جميررلم مررال الشررركة أو معظمرره بحيررث يتعررذر اسررتثمار البرراقي        : السرربب الرابررلم 

 : استثمارا مجديا

ال ررلاك الررلي يترتررب عليرره انقةرراء الشررركة اررو الررلي يررؤدي الررى اسررتحالة  ----
 .استمراراا في نشاه ا

ية ؛ ي فالمسألة تخةع لتقدير ديوان المظالم ما في حالة ال لاك الجزت---- في امكان
 و فرري ، اسررتمرار الشررركة الا كرران بالامكرران قيام ررا واسررتمراراا فرري نشرراه ا
   .انقةاء الشركة الا لم يكن بالامكان استمراراا في نشاه ا  و استحالته

 :الأسباب الارادية العامة لانقضاء الشركات: ثانيا

 : اء على حل عقد الشركةاتفاق الشرك: السبب الأول

شروه  ---- كن ب مدت ا ل ةاء  بل انق شركة ق حل ال لى  فاق ع شركاء الات جوز لل ي
 : واي

   .الحصول على موافقة  غلبية الشركاء -:1
  .ان لا تكون الشركة متوقفة عن دفع ديون ا -:2
في دور  -:3 شركة  تدخل ال ير و به على الغ حتج  كي ي شركة ل قد ال اش ار حل ع

 .التصفية
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 : حل الشركة بقرار من ديوان المظالم: لسبب الثانيا

شأن ---- من لوي ال ناء على هلب  شركاء () ويكون للك ب ام ال شره ، و كن ب ول
ثل لك م برر ل سباب خهيرا ت صادية؛ وجود   مة اقت بين ،  ز حاد  نزاع  قوع  و

مرض ، قيام شريك متةامن بمنافسة الشركة في  عمال ا، الشركاء المتةامنين
 .بالعمل اللي  عجزهالشريك 

 : اندماج الشركة في شركة أخرى: السبب الثالث

 :او تلاحم  كثر من شركة لتكوين شركة واحدا: الاندماج ----
   .فتبقى الشخصية الاعتبارية للشركة الةامة  و الدامجة: ** اما بهريق الةم

شر قوم  شركات وت كة ** واما بهريق المزج فتزول الشخصية الاعتبارية لجميع ال
 .جديدا

 : شروه صحة الاندماج ----
   .موافقة الشركات لات العلاقة -:1
   .اش ار اقرار الاندماج وفق الأوةاع النظامية -:2

 أسباب انقضاء الشركات المبنية على الاعتبار الشخصي : ثالثا

   .وفاا  حد الشركاء -:1
   .الحجر على  حد الشركاء  و افلاس  حد الشركاء -:2
  . حد الشركاء من الشركةانسحاب  -:3

 : المقصود بالتصفية

اي ---- صفية  يات : الت ست دف ان اء عمل تي ت جراءات ال مال والا عة الأع مجمو
ما علي ا  الشركة وحصر موجودات ا من خلال استيفاء ما ل ا من حقوق وسداد 

  .من التزامات تم يدا لقسمة  فاتض التصفية فيما بين الشركاء
ما يترتب  ---- ية وب ظة بالشخصية الاعتبار تبقى الشركة خلال مدا التصفية محتف

   .على للك من نتاتج بالقدر الللازم لان اء  عمال التصفية

 :نتائج احتفاظ الشركة بالشخصية المعنوية خلال فترة التصفية

ني  -:1 يع دات ما لجم تظل الشركة محتفظة بلمت ا المالية وتعتبر  موال ا ةمانا عا
  .شركة وحدام دون داتني الشركاءال

   .تحتفظ الشركة بموهن ا الأصلي -:2
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  .يجوز اش ار افلاس الشركة متى توقفت عن دفع ديون ا -:3

 سلطات وواجبات المصفي

من  ---- س م  و  شركاء  نف من ال ما  نه ا شركاء على تعيي فق ال المصفي شخص يت
  .كاء  و بعة ماو شخص يعينه القةاء بناء على هلب  حد الشر، الغير

  .الا انقةت الشركة بحكم قةاتي يتولى القةاء تعيين المصفي ----
   .الى  ن يعين المصفي يعتبر المديرون بالنسبة للغير في حكم المصفين ----
  .يعزل المصفي بالهريقة التي عين ب ا ----
شركة  ---- قد ال في ع  و المصفي يمثل الشركة خلال فترا التصفية وتحدد سلهاته 

  .في قرار تعيينه
  .الأعمال التي يقوم ب ا المصفي في حدود سلهاته تكون ملزمة للشركة ----
ةي ا  ---- تي تقت مال ال يع الأع يام بجم له الق جاز  صفي  سلهات الم حدد  لم ت الا 

   .التصفية

 واجبات وأعمال المصفي

 :  واجبات المصفي ----
سداد استيفاء حقوق الشركة والوفاء بديون ا الحا -:1 بالغ اللازمة ل ية وحجز الم ل

 ديون ا. 
 ش ر من مباشرته عمله لاعلام  (3) على المصفي اش ار قرار تعيينه خلال -:2

   .الغير بالتصفية
شركة  -:3 فة  صول ال جردا بكا عليه  ن يجري وبالاشتراك مع مراقب الحسابات 

   .وخصوم ا
ية  -:4 ية ميزان ير عليه  ن يعد في ن اية كل سنة مال باح وخساتر وتقر وحساب  ر

   .عن  عمال التصفية وحساب ختامي عند انت اء التصفية يصادق عليه الشركاء
   .عليه اش ار انت اء  عمال التصفية -:5

ية  ---- تزول الشخصيه الاعتبار مة المصفي و بانت اء عملية التصفية تنت ي م 
شر بين ال صفية  فاتض الت سم  صفية ويق قرار الت ش ر  شركة وي سب لل كاء ح

   .الاتفاق  و بنسبة حصص م في ر س مال الشركة

 شركة التضامن

يع : تعريف ا في جم ةامن  سألون بالت ثر ي شريكين  و  ك من  كون  شركة تت اي 
  . موال م عن ديون الشركة
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  :خصائص شركة التضامن

 :المسئولية التضامنية والمطلقة للشركاء عن كل ديون الشركة: أولا

لداتنينان الشركة مدي ---- ةامنين ، ن  صلي في مواج ة ا فلاء مت شركاء ك وان ال
  (.واي الشركة) مع المدين الأصلي

لدين  ---- بة با شركاء للمهال بين ال شركة و بين ال يار  شركة الاخت ان الحق لداتن ال
شركة) ولا يجوز للشركاء الدفع بالتجريد سيم(  ن يرجع الداتن على ال  و ) والتق

شركاءيقسم الدين بينه وبين س لداتن( اتر ال شريك  ن ، في مواج ة ا بل على ال
 .يوفي بالدين ومن ثم يرجع على الشركة والشركاء

مررا ارري القيررود الترري تقيررد حررق داتررن الشررركة فرري الرجرروع علررى الشررريك  ----
 المتةامن؟

يوان المظالم -:1 من د شركة  في مواج ة ال ،  ن يحصل الداتن على حكم بالدين 
  .الشركة  ولا ويثبت الدين في لمت ا فيبد  الداتن بمهالبة

  . ن يقوم الداتن باعلار الشركة ومهالبت ا بالوفاء فلا تدفع ولا تماهل -:2
باهلا  ---- عد  شره مخالف ي عام وكل  المستولية التةامنية للشركاء من النظام ال

ويبقررى الشررريك ، فرري مواج ررة الغيررر لأن التةررامن مقرررر لمصررلحة الغيررر
لى  ستوليته ا تد م لك فتم ما يم كل  في  شركة  يون ال المتةامن مستول عن كل د

  مواله الشخصية وليس مجرد حصته في الشركة  
سحابه  ---- بل ان تي ق لديون ال سبة ل شركة بالن من ال ان مستولية الشريك المنسحب 

سح،  نه مستول مع الشركاء عن ا، من الشركة عد ان تي ب لديون ال كن ا من ل ابه 
عن ، الشركة فمن تاريخ اش ار انسحابه سأل  تاريخ لا ي لك ال من ل فان الشريك 

  .ديون الشركة
قة ---- سابقة واللاح شركة ال يون ال يع د عن جم سأل  ةم ي شريك المن نه ، ان ال لأ

ية شركة شخصية اعتبار في  شريك  خل  بر ، د لك يعت ير ل لى غ فاق ع كل ات و
   .باهلا

 :من لصفة التاجراكتساب الشريك المتضا: ثانيا

شركة ---- لى ال له ا جرد دخو تاجر بم صفة ال ةامن  شريك المت سب ال ف و ، يكت
  .مستول مستولية مهلقة وتةامنية عن كل ديون الشركة

ية ---- ية التجار عا بالأال كون غير ، يجب  ن يكون الشريك المتةامن متمت و ن ي
ته كم وظيف جارا بح تراف الت من اح نوع  من، مم عام  ظف ال شخاص  والمو الأ

 .المحظور علي م ممارسة التاجر ومن ثم اكتساب صفة التاجر
ستول  ---- شريك م شركاء لأن ال يع ال فلاس جم ستتبع ا ةامن ي شركة الت فلاس  ا
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  .مستولية مهلقة وتةامنية عن كل ديون الشركة
شركة  ---- شركة حيث  ن ال فلاس ال لى ا يؤدي ا  ما افلاس الشريك المتةامن لا 

  .ديونه غير مستولة عن

اسم شركة التضامن يتون من اسم الشركاء أو اسم شريك أو أكثر ملم اضافة  :ثالثا

 :عبارة وشريكه

له ---- من  ج شتت  للي  ن غرض ا من ال شركة  سم ال ستمد ا جوز  ن ، لا ي كن ي ل
 .ويجب  ن يكون الاسم مهابق للحقيقة، يقترن الغرض بالاسم

شر ---- سم  ةمن ا مة  ن يت عدا عا جوز كقا شركاء لا ي حد ال سم   ةامن ا كة الت
فق ، المنسحبين سحب الا وا شريك المن ية لل سمعة التجار من ال ستفاد  الا  نه قد ي

مام ، على للك بعد انسحابه شركة   يون ال عن د ستولية  وبشره  ن يعفى من الم
  .الغير

سم  ---- ةامنية ا شركة الت سم ال ةمن ا من  ن يت نع  سعودي م شركات ال ظام ال ن
ت بي، ور لكشخص  جن لى ل فة ع نه ، ب مخال مه فا شخص بعل سم  والا  درج ا

في  ةامنية  ستولية ت شركة م يون ال عن د سأل  ةامن وي شريك المت مل كال يعا
   . مواله الخاصة

 :عدم قابلية حصة الشريك للانتقال: رابعا

شركات الأشخاص  ---- عن حصته لأن  ةامن  شريك المت نازل ال جوز  ن يت لا ي
  .والثقة المتبادلة بين الشركاءتقوم على الاعتبار الشخصي 

عن حصته  ---- نازل  ةامن الت شريك المت جوز لل في نظام الشركات السعودي ا ي
الى الغير الا بموافقة جميع الشركاء لأن ا شركة تقوم الاعتبار الشخصي والثقة 

 .المتبادلة بين الشركاء

 ت سيس شركة التضامن

توافر ---- مة  يقتةي تأسيس شركة التةامن ةرورا  الأركان الموةوعية العا
   .والخاصة والشروه الشكلية

في مواج ة  ---- شركة  قد ال فال ع عدم ن او  الأثر اللي يترتب على عدم الاش ار 
 .الغير  ي عدم الاحتجاج عليه بوجود الشركة

عدم النفال لعدم الاش ار مقرر لمصلحة الغير فيجوز له التنازل عنه والتمسك  ----
   .بوجود الشركة

 : الغير في شركة التةامن ام ----
مررن مصررلحته التمسررك بعرردم وجوداررا الا كرران داتنررا لأحررد : مرردين الشررركة -:1
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   .الشركاء و راد التمسك بالمقاصة
مررن مصررلحته التمسررك بعرردم وجوداررا الا اراد اسررقاه راررن : داتررن الشررركة -:2

 .قررته على موجودات ا
عدم: الداتن الشخصي للشريك -:3 في  اا  له مصلحة  شركة وعدم نفال وجود ال

  .في حقه لكي ينفل على حصة مدين الشريك

  : تعريفها

شركاء من ال تين  من فت كون  شركة تت سؤليت م غير ؛ اي  ةامنون م شركاء مت
وشررركاء موصررون مسررتوليت م عررن اررله الررديون بقرردر ، محرردودا عررن ديررون الشررركة

 حصص م في ر س المال.
من اي  ---- لك  شركات  شخاص تقوم على الاعتبار الشخصي بما يترتب على ل

شركاء ، فلشخص الشريك  ثر في حياا الشركة، نتاتج حد ال فاا   فيترتب على و
خلاف  لى  فق ع لم يت ما  مة  عدا عا شركة كقا ةاء ال سحابه  و افلاسه انق  و ان

  .للك
توافر الأركان ا ---- مة لتكوين شركة التوصية البسيهة لا بد من  لموةوعية العا

ش ار بة وا من كتا شكلية  شروه ال صة وال شركة ، والخا كام  بق علي ا  ح وتنه
   .التةامن بالنسبة للشريك المتةامن و حكام خاصة بالنسبة للشريك الموصي

 : عنوان الشركة: أولا

ةامنين  ---- سماء المت من   كون  جاري يت سم ت سأل شركة التوصية ل ا ا قه وي ف
شركة  نوان ال الموصي كمتةامن تجاه الغير حسن النية الا لكر اسمه ةمن ع

  .بموافقته  و علمه دون اعتراض
مه ---- شركاء الموصين دون عل حد ال سم   شركة ا يه  ن ، الا تةمن عنوان ال فعل

عوى قةاتية ، يتخل كافة الاجراءات القانونية اللازمة لرفع الاسم و ن يرفع د
  .اء للمهالبة بالتعويض من  جل اثبات حسن نيتهعلى الشرك

 : عدم اكتساب الشريك الموصي لصفة التاجر: ثانيا

ما يترتب على  ---- ةامن ب لا يكتسب الشريك الموصي صفة التاجر بخلاف المت
  .للك من نتاتج
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لى حل ا ---- ؛ افلاس الشريك المتةامن لا يؤدي الى افلاس الشركة وانما يؤدي ا
   .م على الاعتبار الشخصيلأن ا تقو

 مررا افررلاس شررركة التةررامن يترتررب عليرره افررلاس الشررريك المتةررامن لأنرره  ----
  .مستول عن ديون الشركة مستولية مهلقة وتةامنية

شركاء على الاستمرار : سؤال ---- فق ال الا توفي الشريك في شركة التةامن وات
ش نوا  شركاء  رادوا  ن لا يكو اؤلاء ال كن  ما في الشركة ل ةامنين وان ركاء مت

مال في ر س ال قدر حصص م   .يكونون موصين مستوليت م عن ديون الشركة ب
   ؟ال يجوز  ن تنقلب من شركة تةامن الى شركة توصية بسيهة

شركة توصية : الجواب لى  ظام ا الشركة الا كان في ا قصر فان ا تنقلب بقوا الن
ةام .بسيهة شريك مت كون  له الحصول حيث  نه لا يجوز للقاصر  ن ي جوز  ن ولا ي

علررى الن مررن القاةرري للرردخول كشررريك متةررامن وللررك لانعرردام المصررلحة نظرررا 
بينما يجوز له الدخول كشريك موصي حيث  ن مستولية الموصي ، لمستوليته المهلقة

   .محدودا بخلاف المتةامن

 : المسئولية المحدودة للشريك الموصي: ثالثا

ا بقرردر حصررته علررى خررلاف الشررريك مسررتولية الشررريك الموصرري محرردود ----
   .المتةامن

قدم حصة عمل  ---- كن  ن ي سيهة لا يم شركة التوصية الب الشريك الموصي في 
ية ، ولا يشارك في الادارا  ما الشريك المتةامن فله  ن يقدم حصة عمل  و نقد

  . و عينية
ساه ---- والا  ،يلتزم الشريك الموصي بتقديم حصته عند بداية التأسيس  و على  ق

صة  قديم الح ته بت شركة مهالب كان لل صة  باقي الح قديم  في ت شريك  قاعس ال ت
   .والتعويض الا  صاب الشركة ةرر نتيجة الرتأخير

 :ادارة شركة التوصية البسيطة

 ال يجوز للشريك الموصي القيام بأعمال الادارا الخارجية؟ ولمالا؟ : سؤال ----
جواب يام : ال شريك الموصي الق جوز لل تي في ا لا ي ية ال مال الادارا الخارج بأع

لك  قروض  و غير ل شراء  و  يع  و  في ب يع  ير والتوق تمثيل للشركة  مام الغ
ير ، حتى ولو كان للك بناء على تفويض خاص من الشركاء ية للغ لك حما ول

شه  من هي حتى لا ينخدع به ويعتقد  نه شريك متةامن، وحماية للمتةامنين 
يرا وخهيرا ، داواو يعلم بمستوليته المحدو وخوفا من دخوله في صفقات كب

 وبالنتيجة لا يتحمل تبعات المخاهرا تلك الا الشركاء المتةامنين.
 ال يجوز للشريك الموصي القيام بأعمال الادارا الداخلية؟: سؤال ----
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من الاهلاع على ؛ يجوز له القيام بالأعمال الداخلية: الجواب نه  فلا يجوز حرما
مدير والتصويت على السجلات  قديم النصح لل قد وت والمشاركة في تعديل الع

  .تعيينه وعزله
مه بأعمال الادارا الخارجية ---- خلال قيا من  قانون  فة ال ، الا قام الموصي بمخال

، فانه يسأل مستولية تةامنية عن الدين اللي ترتب على الشركة بسبب تصرفه
عن وفي حال تكرار التصرف بما يدعو الغير الى  سأل  اعتباره متةامن فانه ي

   .جميع ديون الشركة ويعامل كتاجر
قرض : سؤال ---- نوك لأخل  حد الب مع   قد  شريك الموصي  ن يتعا جوز لل ال ي

 لصالح الشركة؟
لا يجوز حيث  ن القرض من  عمال الادارا الخارجية واي محظورا : الجواب

ستول مس كون م نه ي لك   قة على الشريك الموصي ويترتب على ل تولية مهل
سبة ل لا ، وتةامنية عن الوفاء ب لا القرض ةامن بالن مل كشريك مت  ي يعا

   .الدين

 شركة المحاصة

ثر  ---- بين شخصين  و  ك قد  ية تنع ليس ل ا شخصية اعتبار ستترا  شركة م اي 
شركة مقتصرا على  كون ال ير فت مع الغ مل  ظاار يتعا شريك  يمارس  عمال ا 

 .ء ويجوز اثبات ا فيما بين م بكافة وساتل الاثباتالعلاقة الخاصة بين الشركا
في  ---- شريك  اله الشركة تحقق رغبات من لا يريد الظ ور  مام الغير بمظ ر ال

 .وانما يرغب بالاستتار واخفاء اسمه عن الغير، شركة
شرراء محصررول ، شرراء  نقرراض بنايرة، الاشرتراك فرري مناقصرة: مرن  مثلت را ----

  .مزارعين
كن حصر لا تخة ---- لللك لا يم سجيل والاش ار و شركة لاجراءات الت ع اله ال

  .عدداا

        : أنها شركة أشخاص: أولا

 ال يفلس الشريك في ا؟ ، الا  فلست الشركة: سؤال ----
والشريك في ا لا يفلس ، الشركة لا تفلس لأن ليس ل ا شخصية اعتبارية: الجواب

 .ونظام الافلاس لا يهلق الا على التاجر، تاجرانظرا لأنه ليس 



- 286 - 

 : تجارية  البا: ثانيا

 ال تكتسب صفة التاجر؟ ، الا كانت الشركة تمارس نشاه تجاري: سؤال ----
ما يترتب : الجواب بار الشخصي ب قوم على الاعت شخاص ف ي ت شركة   كون ا 

سررباب عليرره مررن عرردم التنررازل عررن الحصررة للغيررر دون قيررود وانقةررات ا بالأ
  .الخاصة بشركة التةامن

اررل تنقةرري بالأسررباب العامررة للشررركات  م تسررقه وتنقةرري فقرره : سررؤال ----
 بالأسباب الخاصة.

شريك : الجواب ستثناء ال جار با من الت شركاء  كون الشركة تجارية لا يعني  ن ال
   .الظاار فيعتبر تاجر

 :ليس لها شخصية اعتبارية: ثالثا

ستقلة ولا يترتب على انعدام الش ---- مة م ليس ل ا ل خصية الاعتبارية  ن الشركة 
   .فلا ترفع ل ا علي ا ولا ترفع من ا دعاوى قةاتية، موهن  و جنسية  و اسم

فاق  ---- ية الحصص حسب ات تنظم ملك صلا  و  كا لحصته   شريك مال كل  قى  يب
   .الشركاء

   .لا يش ر افلاس الشركة وانما الشريك الظاار الا كان تاجرا ----

 :انقضاء شركة المحاصة

تنقةرري شررركة المحاصررة بالأسررباب العامررة لانقةرراء الشررركات والأسررباب  ----
   .الخاصة بانقةاء شركات الأشخاص

سري  ---- تصفية الشركة تكون عادا فيما بين الشركاء بسبب هبيعة الشركة ولا ي
ش ر  قانوني حتى ي بالمعنى ال صفية  عدم وجود ت انت ات ا علي ا التقادم الثلاثي ل

   .فلا يتقادم حق الداتن تجاه الشريك الا وفقث القواعد العامة
   .شركة المحاصة اي شركة تةامن فعلية لكن تتخلف في ا الشروه الشكلية ----

 شركة المساجمة

تؤثر شخصية  ---- مالي ولا  بار ال قوم على الاعت تي ت اي من شركات الأموال ال
 ي الا حرردث مررا يررؤثر فرري الاعتبررار ، الشررريك فرري اسررتمرار العقررد مررن عدمرره

شركة ولا تنت ي قوم ، الشخصي كش ر الافلاس  و الوفاا  و الحجر تستمر ال وت
  .الشركة على ر س مال ةخم وتةم عدد كبير من المساامين

 : خصائص شركة المساجمة

والأسرر م تكررون قابلررة : ر س مررال الشررركة يقسررم الررى  سرر م متسرراوية القيمررة:  ولا
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   .رق التجارية ومن ثم يجوز التصرف في ا بكافة  نواع التصرفاتللتداول باله
 : المستولية المحدودا للشريك المساام: ثانيا

كه  ---- ما يمل مة الاسمية ل قدر القي تتحدد مستولية الشريك في شركة المساامة ب
تاجر ، من  س م في ر س مال الشركة شريك صفة ال ونتيجة ل لا لا يكتسب ال

   .الشركة لمجرد دخوله الى
صحيح ---- كس  شريك والع فلاس ال لى ا يؤدي ا شركة لا  فلاس ال ظرا ، ان ا ن

   .لاستقلال اللمم المالية
 ما اي العوامل التي ساعدت على انتشار شركات المساامة؟    : سؤال ----

  .المستولية المحدودا للمساام -:2  . ةآلة قيمة الأس م -:1: الجواب
   .للتداول بالهرق التجاريةقابلية الأس م  -:3       

ثا ساامة: ثال شركة الم سم  شركاء، ، ا من ال ستمد  نوان ي ساامة ع شركة الم ليس ل ف
شررركة ، فيقرال مررثلا شرركة الأ؟سررمدا، ولكرن يسررتمد مرن الغرررض مرن انشررات ا

  .الأغلية
حد الأشخاص  ---- سم   ومع للك  يجوز  ن يشتمل اسم شركة المساامة على ا

كان غرض يين الا  الا  الهبيع سم  تراع مسجلة با براءا اخ ستثمار  شركة ا ال
  (.الشخص مع اةافة عبارا )شركة مساامة

عا سيس والادارا: راب سوم : التأ قرار وزاري  و مر صدور  شركة ب سيس ال يتم تأ
سيس يرخص بالتأ كي  سيس  .مل لى تأ بة ع من الرقا لة  كين الدو لك تم لة ل وع

  .وحماية  موال المستثمرينالشركة والتحقق من جدية المشروع اللي تقوم به 

 الاكتتاب في رأس المال

تاب ---- يف الاكت مع التع د : تعر شروع  في م في الاشتراك  بة  علان الرغ او ا
 .بتقديم حصة في ر س المال

 :شروط الاكتتاب

قه  -:1 جوز تعلي يه ولا ي جوز الرجوع ف فلا ي يجب  ن يكون الاكتتاب باتا ومنجزا 
في ؛ على شره في كأن يكتتب  على  نه عةوا  شره تعيي شركة ب مال ال ر س 

   .مجلس الادارا  و موظف في الشركة
سقه  ---- شره وي هل ال جل يب لى   ةافته ا شره  و ا لى  ته ع لة احتوا في حا و

   .الأجل ويعتبر الاكتتاب صحيحا
ويكررون الاكتترراب صرروريا الا تررم ، يجررب  ن يكررون الاكتترراب جررديا لا صرروريا -:2

  .حقيقة في الانةماممجاملة لأحد وليس عن رغبة 
فررالا انقةررت مرردا الاكتترراب دون  ن يغهررى : يجررب  ن يكررون الاكتترراب كرراملا -:3
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  .الاكتتاب ر س المال بالكامل فقد يفشل مشروع الشركة
تم : سؤال ---- للي  قدر ا مال بال قاص ر س ال عن ان ال يجوز للمؤسسن الاعلان 

 فيه الاكتتاب؟ 
جواب نو: ال جوز للمؤسسين  ن يعل يه لا ي تم ف للي  قدر ا مال بال قاص ر س ال ا ان

لداتنين؛ الاكتتاب عام ل ةمان ال او ال كون ، وللك لأن ر س المال  جب  ن ي في
   .مهابقا لما لكر في نشرا الاكتتاب وللك حفاظا على راس المال

مع  ---- يع  عاد التوز الا كان اقبال الجم ور على الاكتتاب تجاوز عدد الأس م في
صغار المكت بينمراعاا ل ثم ، ت نة  سبة معي بين بن بار المكتت س م ك  ي تخفض  

  .يعاد توزيع ا على صغار المكتتبين
في : سؤال ---- ال يجوز للمؤسسين  ن يصدروا  الأس م بأقل من قيمت ا الاسمية 

 حالة عدم الاكتتاب في كل ر س المال المعلن في نشرا الاكتتاب؟
شركةلا يجوز وللك لأن قيمة الأس م تمثل : الجواب مال ال ظا على ، ر س  وحفا

جوز  شركة لا ي ني ال كل دات ما ل ةمانا عا عد  للي ي مال ا بات ر س ال بد  ث م
مال  مة ر س  مة الأس م  و بتخفيض قي مة الأس م قي به بتخفيض قي المساس 

والا تررم التخفرريض فررلا يعررد الاكتترراب ، الشررركة مررع بقرراء قيمررة الأسرر م ثابتررة
  .صحيحا ويبهل

 الأسهم : أولا

س م بل حصة : ال او يقا شركة و في ال ساام  به الم شترك  للي ي صيب ا او الن
   .واو يعهى للمساام ليثبت حقه في الشركة ويندمج الحق في الصك، الشريك

 خصائص الأسهم

مة -:1 ساوية القي س م مت مة: الأ ساوية القي س م مت لى   مال ا سم ر س ال لك ، فيق ول
وبالتررالي المسرراواا فرري الحقرروق ، والخسرراتر لتسرر يل عمليررة توزيررع الأربرراح

   .والالتزامات
 ال يجوز اصدار  س م عادية و س م ممتازا ؟ : سؤال ----

عدا ، القاعدا العامة اي المساواا في القيمة الاسمية للأس م: الجواب لكن اله القا
شركة  قد ال في ع بالنص  غير متعلقة بالنظام العام يجوز الاتفاق على خلاف ا 

ولكررن يجررب  ن تتحقررق المسرراواا بررين البأسرر م ، صرردار  سرر م ممتررازاعلررى ا
  .المتشاب ة التي تنتمي لفتة واحدا

لى  ، عدم قابلية الس م للتجزتة الا تعدد ملاك الس م -:2 س م ا ية ال لت ملك كما الا آ
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ثة ستعمال الحقوق ، عدد من الور في ا عن م  نوب  حدام لي تاروا   جب  ن يخ في
شتة المترتبة على ملكية ا مات النا عن الالتزا تزمين بالتةامن  لس م ويكونوا مل

  .عن ملكية الس م
ية -:3 بالهرق التجار تداول  س م لل ية ال س م : قابل ية ال قل ملك ساام  ن ين جوز للم ي

شركات الأموال من  تداول حسب  .لشخص آخر حيث  ن ا  قة ال لف هري وتخت
يد ، شكل الس م في فالا كان الس م اسمي يتم التصرف فيه بق يه  نازل ال سم المت ا

لة  عن هريق المناو يه  السجل الخاص بالشركة والا كان لحامله يتم التصرف ف
   . و التسليم

 أنواع الأسهم

سم مالك ا؛ الأس م الاسمية -:1 سم ، يلكر في ا ا يلكر في ا ا والأس م لحامل ا ولا 
   .مالك ا

  .الأس م النقدية والأس م العينية -:2
  .و س م التمتع  س م ر س المال -:3
  . س م عادية و س م ممتازا -:4

 حصص التاسيس: ثانيا

سيس  و : تعريف ا ند التأ قدم الي ا ع من  ساامة ل شركة الم صدراا  تي ت اي ال
  .بعداا براءا اختراع  و التزام حصل عليه من شخص اعتباري

 :خصائصها

  .تصدر على شكل صكوك ليس ل ا قيمة اسمية -:1
   .تكوين ر س مال الشركةلا تدخل في  -:2
  .امكانية تداول صكوك الحصص بالهرق التجارية  سوا بالأس م -:3

 :سندات القرض: ثالثا

ساوية : تعريف ا اي مت قداا و تي تع بالقروض ال شركة  صدراا ال سندات ت اي 
   .القيمة وقابلة للتداول وغير قابلة للتجزتة

 :خصائصها

   .متساوية القيمة -:1
  .لقابلة للتداو -:2
 .غير قابلة للتجزتة -:3
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 :أنواعها

   .سندات قرض بعلاوا الوفاء -:1
  .سند قرض عادي -:2
  .سند القرض لو النصيب -:3
   .سند القرض المةمون بران ةمان شخصي  و عيني -:4

 شركة التوصية بالأس م
شررركاء متةررامنين  ، ارري شررركة تتكررون مررن فررريقين مررن الشررركاء: تعريف ررا

  .مساامينوشركاء موصيين 

 :المركز القانوني للشركاء المتضامنين: أولا

 .الشركة بالنسبة ل م اعتبار شخصي -:1
  .من حيث المستولية المهلقة والتةامنية عن كل ديون الشركة -:2
  .دخول  سمات م في عنوان الشركة -:3
  .يقومون بأعمال الادارا -:4
   .الشركةيكتسبون صفة التاجر بمجرد الانةمام الى  -:5
  .حصص م غير قابلة للتداول بالهرق التجارية كقاعدا عامة -:6

 : المركز القانوني للشركاء الموصيين المساجمين: ثانيا

فلاس  و -:1 من ا حدام  هر  على   ما ي تأثر ب مالي لا ت الشركة بالنسبة ل م اعتبار 
  .وفاا بل تستمر

   .مستوليت م محدودا بقدر حصت م في ر س المال -:2
  .لا يدخل اسم م في عنوان الشركة -:3
 لا يتدخلون في  عمال الادارا الخارجية  -:4
   .عدم اكتساب م صفة التاجر -:5
 قابلية حصص م للتداول بالهرق التجارية   -:6
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 الفصل الثامن 

 أخطارهاو التجارة الخارجية

الحاصررل علررى مختلررف مسرتويات الأنشررهة الاقتصررادية، نررتج عنرره إن التهرور 
علا و تكييف القوانين المنظمة ل له القهاعات، تماشيا مع الوةع الراان، الا ما وقع ف

فرري مجررال التجررارا الدوليررة، ففرري ظررل التهررورات الترري عرفت ررا السرراحة الاقتصررادية 
حر لو العالمية صبح التوجه الحتمي نحو الاقتصاد الليبرالي ال يرات،   اله التغ بة  مواك

 من الةروري تغيير السياسة العالمية في مجال التجارا الدولية.
لى و ية إ جارا الخارج سة الت من سيا قال  تر بالانت مت الجزا هار قا الا الإ في 

 قد مرت بعدا مراحل قبل  ن تصل إلى ما اي عليه اليوم.و سياسة التحرير الكامل،
سي مة السيا ختلاف الأنظ ظرا لا فع و ةون هرق د يد  تم تحد لدول  صادية ل الاقت

 الا قصد توحيد الوساتل المستعملة في تسديد مبلغ الصفقة الدولية.و دولية
من المخاهر  لو  رغم الج ود المبلولة لتهوير التجارا الخارجية، إلا  ن ا لا تخ

يد عمليات او المتعددا الا الفصل تحد يةو المتنوعة، وسنحاول في  لدفع الدول  وساتل ا
اا،و ستعملة في ا ومخاهر ثاتق الم كللك الو ية،  الا و المحل سيم  تم تق غرض  ل لا ال

 الفصل إلى ثلاث مباحث:
 المبحث الأول: تهور التجارا الخارجية.

 غير المباشر في التجارا الخارجية.و المبحث الثاني: الأهراف المباشرا
 .  اهراامخو تقنيات الدفع في التجارا الخارجيةو ساتلو المبحث الثالث:

 عموميات حول التجارة الخارجية

فلا  يوم  اا ال من غير عالم  صور ال قة لا يت لدول حقي بين ا جاري  بادل الت عد الت ي
ية،  مة  و نام نت متقد سواء كا عالم  ية ال عن بق صاداا  ستقل باقت ما  ن ت لة  كن لدو يم

 ولللك ونظرا لأامية التبادل التجاري الخارجي، فقد تم تقسيم الا المبحث إلى: 
 تهور التجارا الخارجية.  -
  امية التجارا الخارجية. -

 سياسة التجارا الخارجية. -

 تهور التجارا الخارجية. -

 تطور التجارة الخارجية المطلب الأول:
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1

 من ا ما يلي: للتجارا الخارجية فاناك عدا تعار ي
 (1)المنظورا.كلا من الصادرات والواردات المنظورا وغير • 
 الأفرادو المعاملات التجارية الدولية في صوراا الثلاثة المتمثلة في انتقال السلع• 

بين و فة  و  سية مختل في وحدات سيا مون  فراد يقي بين   شأ  رؤوس الأموال، تن
 (2)منظمات اقتصادية تقهن وحدات سياسية مختلفة.و حكومات

غيراررا مررن عناصررر الإنترراج و الخرردماتو عمليررة التبررادل التجرراري فرري السررلع• 
  (3)المختلفة بين عدا دول، ب دف تحقيق منافع متبادلة لأهراف التبادل.

يات  لف عمل عن مخت بارا  من التعاريف السابقة نستنتج  ن التجارا الخارجية ع
فراد  بين   موال  فراد  و رؤوس   سلع  و   التبادل التجاري الخارجي سواء في صور 

سية مختل نة.يقهنون وحدات سيا جات ممك بر حا شباع  ك جارا و فة ب دف إ كون الت تت
صادرات ما: ال سيين ا ظوراو الخارجية من عنصرين  سا لواردات بصورتي ما المن  ا

 غير منظورا. و

2

للي و الخارجية تكون نتيجة للتخصصو كل من التجارا الداخلية مل ا سيم الع تق
بين يؤدي بالةرورا إ عض الاختلافات  لى قيام التبادل إلا  ن الا لا يمنع من وجود ب

 التاجرتين تكمن فيما يلي:
جارا  - حين  ن الت في  سية  ية  و السيا لة الجغراف حدود الدو التجارا الداخلية داخل 

 الخارجية على مستوى العالم.
صادية - ظم اقت مع ن تتم  ية  جارا الخارج حين  ن و الت في  فة  سية مختل جارا سيا الت

 الداخلية في ظل نظام واحد.
جارا الخارجية عن ا و اختلاف ظروف السوق - لة الت في حا يه  العوامل المؤثرا ف

 في حالة التجارا الداخلية.
 الرواج، الكساد(.) مرحلة النمو الاقتصادي في العالم -

                                                 
ظيم سامي عفيفي حاتم، (1) بين التنظير والتن ية  جارا الخارج ية. الت لدار المصرية اللبنان عة . ا الهب

  36-ص 1993. الثالثة

سلمان (2) ية. رشاد العصار، عليان الشريف، حسام داود ومصهفى  جارا الخارج سيرا . الت دار الم
  12ص 2000عمان الهبعة الاولى: . للنشر والتوزيع والهباعة

 .18 ص:. 1996. مكتبة زاراء الشرق. اقتصاديات التجارا الدولية. حمدي عبد العظيم (3)
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 (1)الاحتكارات التجارية في حالة التجارا الخارجية.و وجود فرصة للتكتلات -
في  - لك  صعب ل حين ي في  حدا  لة الوا خل الدو تاج دا مل الإن قال عوا س ولة انت

     (2)التجارا الخارجية.

ية - لنظم القانون صاديةو اختلاف ا شريعات الاقت ةراتبيةو الت تي و ال ية ال الاجتماع
 (3)في التجارا الخارجية. تنظم التجارا الداخلية عن ا

جا - س ا الت اله العملات وجود عملة واحدا تقوم على  سا عدد  ما تت ية بين را الداخل
 (4)في حالة التجارا الخارجية.

3

جع تفسرير  سرباب قيرام التجرارا الخارجيرة برين الردول إلرى جرلور المشركلة  ير
اله الأسباب و الاقتصادية  و ما يسميه الاقتصاديون بمشكلة الندرا النسبية ام  ثل   تتم

 في:
 الخدمات.و دولة نفس الإمكانيات التي تكفي لإنتاج كل السلعليس لكل  -
 اختلاف تكاليف إنتاج السلع بين الدول المختلفة نظرا لاختلاف البيتة. -

 اختلاف مستوى التكنولوجيا من دولة لأخرى. -

 عدم إمكانية تحقيق الاكتفاء اللاتي. -

 وجود فاتض في الإنتاج. -

 الخارجية. الحصول على  رباح من التجارا -

  (5)رفع مستوى المعيشة. -

 أجمية التجارة الخارجية المطلب الثاني:

ية  من  ام ما ل ا  مع ل في  ي مجت ية  تعد التجارا الخارجية من القهاعات الحيو
 تتمثل فيما يلي:

فلا لتصريف و ربه الدول - المجتمعات مع بعة ا البعض زيادا على اعتباراا من
 المحلية. فاتض الإنتاج عن حاجة السوق

                                                 
 . 14-13ص: . السابقالمرجع رشاد العصار  (1)
 . 13ص:  1993. ، الدار الجامعية، الإسكندرية ساسيات التجارا الدوليةمحمود يونس،  (2)
يةعبد النعيم محمد مبارك ومحمد يونس،  (3) جارا الدول قود و الصرفية و الت لدار اقتصاديات الن ، ا

 . 1996. الإسكندرية. الجامعية
ية المعاصرا ساسيات التجارا الصرف، . رعد حسن (4) شر. الدول جزء . دار الن لى، ال عة الأو الهب

 . 55ص:  2000. الأول
  17-16ص: . مرجع سابقحمدي عبد العظيم،  (5)
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 التنافسية في السوق الدوليو اعتباراا مؤشرا جواريا على قدرا الدول الإنتاجية -
شرو الا المؤ باه  لك لارت لى  ل لة ع قدرا الدو حة و ية المتا يات الإنتاج بالإمكان

لك و قدرت ا كللك على الاستيرادو مستويات الدخول في او التصدير، كاس ل انع
ملات من الع لة  لى رصيد الدو له ع ية ك يزان و الأجنب لى الم ثار ع من آ له  ما 

 (1)التجاري.
تم إنتاج ا  - لو  ما  قل م سلع تكلفت ا   تحقيق المكاسب على  ساس الحصول على 

 محليا.
مادا على التخصص - سيم و التجارا الدولية تؤدي إلى زيادا الدخل القومي اعت التق

 (2)الدولي  للعمل.
نة المعلومات الأساسيةو نقل التكنولوجيات - صاديات المتي ناء الاقت في ب يد  تي تف  ال

 التنمية الشاملة. ةعملي تعزيزو
عرض - يات ال بين كم توازن  يق ال جة تحق ية نتي سوق الداخل في ال توازن  يق ال  تحق

 الهلب.و
 إشباع الحاجات.و الرغباتو تحقيق كافة المتهلباتو الارتقاء بالألواق -
 الدول الأخرى المتعامل مع ا. علاقات الصداقة معو إقامة العلاقات الودية -
حدود - سافاتو العولمة السياسية التي تسعى لإزالة ال حاول  ن و تقصير الم تي ت ال

 (3)تجعل العالم بمثابة قرية جديدا.

 سياسة التجارة الخارجية المطلب الثالث:

كن  تتبع الدول في مجال تجارت ا الخارجية عددا من السياسات التجارية التي يم
 الاقتصرراديةو توج ات ررا السياسرريةو مررن دولررة إلررى  خرررى حسررب ظروف ررا ن تتنرروع 

 هبيعة الاقتصاد الساتد في ا، للا يتم التهرق في الا المهلب إلى:و
 تعريف سياسة التجارا الخارجية. -
  اداف سياسة التجارا الخارجية. -
  نواع سياسة التجارا الخارجية. -

1

 ف سياسة التجارا الخارجية على  ن ا:تعر

                                                 
 . 13ص:. مرجع السابق. رشاد العصار و آخرون (1)
 . 20، ص: مرجع سابق. حمدي عبد العظيم (2)
 . 58-57ص: . مرجع سابقرعد حسن الصرن،  (3)
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غرض  - ية ب جارا الخارج جال الت في م لة  تي تهبق ا الدو جراءات ال عة الإ مجمو

 تحقيق بعض الأاداف. 

ية  م و اختيار الدولة وج ة معينة - خارج )حر مع ال ية  في علاقات ا التجار محددا 

شريعاتو حماية( صدار ت قراراتو تعبر عن للك بإ خال ال تي الإجراءو ات ات ال

 تةع ا موةع التهبيق.

صد  - ية بق في تجارت ا الخارج تدخل  لة لل جأ إلي ا الدو تي تل ساتل ال عة الو مجمو

 (1)تحقيق بعض الأاداف.

ية  م و اختيار الدولة وج ة معينة - خارج )حر مع ال ية  في علاقات ا التجار محددا 

شريعات تعبر عن للكو حماية( صدار ت قراراتو بإ خال ال تي الإجراءاو ات ت ال

   (2)تةع ا موةع التهبيق.

صد  - ية بق في تجارت ا الخارج تدخل  لة لل جأ إلي ا الدو تي تل ساتل ال عة الو مجمو

  (3)تحقيق بعض الأاداف.

2

صادية من الأاداف الاقت يق مجموعة   تعمل سياسة التجارا الخارجية على تحق
 الإستراتيجية.  و الاجتماعيةو

 الأجداف الاقتصادية: تتمثل في: 1.2

لة - مة للدو فة و زيادا موارد الخزينة العا مة بكا قات العا يل النف في تمو ستخدام ا  ا
  نواع ا.و  شكال ا

 حماية الصناعة المحلية من المنافسة الأجنبية. -

                                                 
دون سررنة . بيررروت. العلاقررات الاقتصررادية الدوليررة، الرردار الجامعيررة. اللهزينررب حسررين عرروض  (1)

  200ص: . الهبع
خالق (2) بد ال مد ع ية.  ح صادية الدول سات الاقت لدولي و السيا صاد ا شر . الاقت                 ، 1999دون دار الن

 . 129 ص:
صادية  (3) شريعات الاقت في الت قاارادار . السيد عبد المولى، الوجيز  ية، ال عة . الن ةة العرب الهب

 . 219 ص: 1999. الثالثة
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حماية الاقتصاد الوهني من خهر الإغراق اللي يمثل التمييز السعري في مجال  -
 رجية  ي البيع بسعر  قل من تكاليف الإنتاج.التجارا الخا

توفير  - جب  حين ي لة  في الدو ثة الع د  صناعة حدي شتة  ي ال صناعة النا ية ال حما
 المساندا ل ا.و الظروف الملاتمة

حمايررة الاقتصرراد الرروهني مررن التقلبررات الخارجيررة الترري تحرردث خررارج نهرراق  -
    )1(الاقتصاد الوهني كحالات الانكماش والتةخم.

 الأجداف الاجتماعية: تتمثل في: 2.2

سلع  - جين ل لزراعيين  و المنت تات الاجتماعية كمصالح ا عض الف حماية مصالح ب
 معينة تعتبر ةرورية  و  ساسية في الدولة.

  )2(الهبقات المختلفة.و إعادا توزيع الدخل القومي بين الفتات -

  الأجداف الإستراتيجية: تتمثل في: 4.2

  )3(العسكرية.و الغلاتيةو الأمن في الدولة من الناحية الاقتصادية المحافظة على -
 العمل على توفير الحد الأدنى من الإنتاج من مصادر الهاقة كالبترول مثلا. -

3

 سياسة حماية التجارة الخارجية: تتم دراسة سياسة حماية التجارة الخارجية في: 1.4

 .تعريف سياسة حماية التجارة الخارجية: 1.1.4

 تعرف سياسة حماية التجارا الخارجية على  ن ا:
قوانين - من ال لة لمجموعة  ني الدو شريعاتو تب فلا ل ا و الت خال الإجراءات المن ات

 (4)بقصد حماية سلع ا  و سوق ا المحلية ةد المنافسة الأجنبية.
لد - مع ا جارا  ية الت يد حر مة بتقي يام الحكو ساليب ق عض الأ باع ب خرى بإت ول الأ

لواردات  حد  قصى لحصة ا لواردات  و وةع  ية على ا كفرض رسوم جمرك
من  ية  شهة المحل ية للأن من الحما عا  يوفر نو ما  نة م ية معي ترا زمن خلال ف

                                                 
 . 279مرجع سابق ص:. رعد حسن الصرن (1)
عة .  سامة محمد القولي و مجدي محمود ش اب (2) ية، دار الجام صادية الدول مبادئ العلاقات الاقت

 . 168ص: . 1997الجديدا للنشر 
 . 132، ص:مرجع سابق. مجدي محمود ش اب (3)
 . 137ص:مرجع سابق .  حمد عبد الخالق (4)
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 (1)منافسة المنتجات الأجنبية.

 . الآراء المؤيدة لسياسة حماية التجارة الخارجية: 2.1.4

 ة التجارية إلى مجموعة من الحجج  ام ا:يستند  نصار الحماي
ستوردات - يد الم لى تقي يؤدي إ إزاء و انخفاض حجم او إتباع اله السياسة سوف 

ية  سلع الأجنب من ال قه  الا الوةع لا يجد المست لك المحلي مقرا من تحويل إنفا
 إلى البداتل المحلية.

القيرام بم ام ررا يلرزم الدولرة الحصررول علرى مرروارد ماليرة منتظمررة حترى يمكن ررا  -
 (2)المختلفة.

من  - توفرا على خبرا  حماية الصناعات الوهنية الناشتة من المنافسة الأجنبية الم
 الاتتمانية.و ثقة في التعامل من الوج تين التسويقيةو الوج ة الفنية

الخرردمات الأجنبيررة إلررى و وةررع تعريفررة جمركيررة مثلررى لرردخول السررلعو تحديررد -
   (3)السوق في الدولة.و تحقيق الحماية المثلى للصناعةالأسواق المحلية ب دف 

في الأسواق و مواج ة سياسة الإغراق المفتعلة - التي تعني بيع المنتجات الأجنبية 
لة الأم، سوق الدو في  باع ب ا  تي ت سعار ال من الأ قل  سعار   ية بأ لك و المحل ل

س في ال يع  سعر الب بين  فرق  ساوي ال وق بفرض رسم جمركي على الواردات ي
  (4)سعر البيع في الدولة الأم.و المحلي

 . أدوات لسياسة حماية التجارة الخارجية:4.1.4

 تعتمد الدول المنت جة لسياسة الحماية التجارية على الأدوات التالية:
يظ ررر تررأثير اررلا النرروع مررن الأدوات علررى  سررعار الأدوات السةةةعرية: .1.4.1.4

  ام ا:و الوارداتو الصادرات
سلع . 1.1.4.1.4 لى ال فرض ع ةريبة ت لى  ن ا:" عرف ع ية: ت سوم الجمرك الر

 تنقسم إلى:و (5)التي تعبر الحدود سواء كانت صادرات  و واردات"
ية: - من و الرسوم النوع كل وحدا  بت على  لغ ثا شكل مب في  فرض  تي ت اي ال

 السلعة على  ساس الخصاتص المادية )وزن،حجم....إلخ(.
فو الرسوم القيمية: - تي ت نت اي ال سواء كا سلعة  مة ال من قي نة  سبة معي رض بن

                                                 
 . 255ص:. مرجع سابقعبد النعيم محمد مبارك و محمد يونس،  (1)
 . 108-93ص: . مرجع السابق. رشاد العصار و آخرون (2)
 . 283- 282ص: مرجع سابق. رعد حسن الصرن (3)
 . 289ص:. مرجع سابقعبد النعيم محمد مبارك و محمد يونس،  (4)
 . 208 ص: 2001الإسكندرية . مكتبة و مهبعة الإشعاع الفنية. التجارا الدولية عابد،محمد سيد  (5)
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 اي عادا ما تكون نسبة متوية.و صادرات  و واردات
ية النوعيةو الرسوم المركبة: - من الرسوم الجمرك كل  من   تتكون اله الأخيرا 

 القيمية. و
 يعرف نظام الإعانات على  نه:. ن ا  الإعانات: 2.1.4.1.4

كون المنح و التس يلاتو كافة المزايا كي ي لوهني ل نتج ا تي تعهي للم ية ال النقد
 (1)في وةع تنافس  فةل سواء في السوق الداخلية  و الخارجية.

كين و وتسعى الدولة من خلال الا النظام إلى كسب الأسواق الخارجية لك بتم ل
جين في و المنت جات م  يع منت بل ب نات مقا لى إعا من الحصول ع يين  المصدرين المحل
 تحقق ل م الربح.بأثمان لا و الخارج

 يتمثل نظام الإغراق في: . ن ا  الإغراق:4.1.4.1.4
قة إنتاج ا  و  عن نف قل  بثمن ي بيع السلعة المنتجة محليا في الأسواق الخارجية 
باع  للي ت لثمن ا عن ا قل  يقل عن  ثمان السلع المماثلة  و البديلة في تلك الأسواق  و ي

 (2)به في السوق الداخلية.
  نواع اي: ونميز له ثلاثة

توج  - من من لتخلص  في ا تة كالرغبة  ظروف هار الإغراق العارض: يحدث في 
 معين غير قابل للبيع في  واخر الموسم.

في  - عين كالحفاظ على حصته  ادف م الإغراق قصير الأجل: يأتي قصد تحقيق 
 يزول بمجرد تحقيق الأاداف.و السوق الأجنبية  و القةاء على المنافسة

الإغراق الداتم: يشتره لقيامه  ن يتمتع المنتج باحتكار فعلي قوي نتيجة حصوله  -
ما مرن تاج سرلعة  لى امتيراز إن في إتحراد  ع نه عةروا  مة  و تنتجره لكو الحكو

المنتجررين الررلي لرره صرربغة احتكاريررة، كررللك يشررتره  ن تكررون انرراك ةررراتب 
   (3)جمركية عالية على استيراد نفس السلعة من الخارج.

تنحصر  ام ا في نظام الحصص، تراخيص الاستيراد،  الأدوات الكمية:.2.4.1.4
 )الحظر( المنع

حد ن ةةا  الحصةةص:  1.2.4.1.4 يد  مة بتحد يام الحكو حول ق ظام  الا الن يدور 
ني  ساس عي نة على   ية معي ترا زمن  قصى للواردات من سلعة معينة خلال ف

 قيمي )مبالغ(.و )كمية(

                                                 
 . 155ص: مرجع سابق.  حمد عبد الخالق (1)
 . 151، ص:مرجع سابق. مجدي محمود ش اب (2)
 . 119ص:. 2000دون دار نشر . الاقتصاد الدولي. محمد عبد العزيز عجيمية (3)
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مل  )المنع(:. الح ر 2.2.4.1.4 نع التعا لة بم يام الدو نه "ق يعرف الحظر على  
 . (1)مع الأسواق الدولية"

 يأخل  حد الشكلين التاليين:و ويكون على الصادرات  و الواردات  و كلي ما،
بررين الخررارج،  ي و حظررر كلرري: اررو  ن تمنررع الدولررة كررل تبررادل تجرراري بين ررا -

  ا منعزلة عن العالم الخارجي.بمعنى عيش، اعتماداا سياسة الاكتفاء اللاتي
لبعض  - سبة  ية بالن مع الأسواق الدول مل  نع التعا لة بم يام الدو او ق حظر جزتي: 

 بالنسبة لبعض السلع.و الدول
عادا ما يكون تهبيق نظام الحصص مصحوبا . تراخيص الاستيراد: 4.2.4.1.4

ستي سماح با عدم ال في  ثل  للي يتم تراخيص الاستيراد ا ظام  راد بما يعرف بن
ية  من الج ة الإدار سابق  بعض السلع إلا بعد الحصول على ترخيص )إلن( 

 المختصة بللك.
 تتمثل في: . الأدوات التجارية:4.4.1.4

لدول  . المعاهدات التجارية:1.4.41.4 من ا مع غبراا  لة  قده الدو فاق تع اي ات
ما بين ا ية في ظيم العلاقات التجار غرض تن سية ب خلال  ج زت ا الدبلوما  من 

ية ساتل التجار نب الم شمل جا ما ي ما عا هابع و تنظي مور لات  صادية،   الاقت
المعاملررة بالمثررل و سياسرري  و إداري تقرروم علررى مبررادئ عامررة مثررل المسرراواا

لة  كن  ن تعهب ا الدو لة يم للدولة الأولى بالرعاية  ي منح الدولة  فةل معام
 الأخرى لهرف ثالث. 

ما اي  . الاتفاقات التجارية:2.4.4.1.4 ادا، ك عن المعا قات قصيرا الأجل  اتفا
لة سلع المتباد قواتم ال شمل  ية تبادل او تتسم بأن ا تفصله حيث ت يا و كيف المزا

بادل، فحصي حو مت لى ن تي الممنوحة ع هابع إجرا هار و لات  في إ يلي  تنف
 المعاادات التي تةع المبادئ العامة.

قة بالاتفا . اتفاقيةةات الةةدفع:4.4.4.1.4 عادا ملح كوم  يةت كون و قات التجار قد ت
سوية الحقوق ية ت ظيم لكيف ية و منفصلة عن ا، تنهوي على تن مات المال الالتزا

بررين الرردولتين مثررل تحديررد عملررة التعامررل، تحديررد العمليررات الداخليررة فرري 
  (2)التبادل...إلخ

 . سياسة حرية التجارة الخارجية: تتم دراسة حرية التجارة الخارجية في:2.4
جارا . تعريةةس سياسةةة حريةةة التجةةارة الخارجيةةة: 1.2.4 ية الت سة حر عرق سيا ت

بين و بأن ا السياسة التي تتبع ا الدول جارا  في الت تدخل  الحكومات عندما لا ت

                                                 
 . 289مرجع سابق ص: . رعد حسن الصرن (1)
 . 170مرجع سابق ص:.  حمد عبد الخالق (2)
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   (1)الوساتل الأخرى.و الحصصو الدول من خلال التعريفات الجمركية
بو  كل العق لة  ات  و من انا نستنتج  ن سياسة الحرية تتركز على ةرورا إزا

 القيود المفروةة على تدفق السلع عبر الحدود سواء كانت صادرات  و واردات.
الخارجيةةة: تتمثةةا مجمةةا الحجةة   ةالتجةةار . الآراء المؤيةةدة لسياسةةة حريةةة4.2.2

 :(2)في

تاج - في إن لة التخصص  كل دو لدي ا و تتيح حرية التجارا ل تي  سلع ال صدير ال ت
من  يز في ا ميزا نسبية على  ن تستورد  ما لا تتم لدي ا في تي  سلع ال خارج ال ال

 بتكلفة  قل مما لو قامت بإنتاج ا محليا. و في ا نسبيا
فة  - بين دول مختل تتم  تي  سة ال تشجع حرية التجارا التقدم الفني من خلال المناف

 تحسين وساتل الإنتاج.و العمل تنشيهو مما يؤدي إلى زيادا
باب المناف - فتح  تي تؤدي حرية التجارا إلى  ية ال بين المشروعات الاحتكار سة 

سوق  تتحكمو تظ ر في غياب المنافسة في الأسعار بما يةر بالمست لك في ال
 المحلية.

صر  - فة للعن سلع المكث تاج ال في إن سع  لى التو لة ع كل دو جارا  ية الت فز حر تح
 المكثفة للعنصر النادر. الحد من إنتاج السلعو الوفير

 م كررل بلررد لمرروارده الإنتاجيررة اسررتخداما كرراملاتسرراعد حريررة التجررارا اسررتخدا -
 القةاء على ظاارا الهاقات العاهلة. و
لأن معظررم دول العررالم اليرروم  . أدوات سياسةةةة حريةةةة التجةةةارة الخارجيةةةة: 4.2.4

سلع جال ال في م لك  كان ل سواء  ية  ية التجار سة الحر ماد سيا لى اعت حول إ  تت
 إلررى إزالررة جميررع القيررود الخرردمات نجررد  ن معظررم الاتفاقررات التجاريررة تسررعىو
لدولو العواتقو  الحواجز التي من شأن ا  ن تمنع )توقف( حركة التجارا عبر ا
 بالتالي فالأدوات المستخدمة في الا التحول تنحصر  ساسا في:و

 يأخل التكامل الاقتصادي  شكالا عدا من ا:. التكاما الاقتصادي: 1.4.2.4
فة او و . منطقة التجارة الحرة:1.1.4.2.4 غاء كا لدول على إل اتفاق مجموعة ا

القيود الكمية المفروةة على التبادل فيما بين ا مع احتفاظ و الرسوم الجمركية
ية لة بتعريفت ا الجمرك مع و كل دو لى تبادل ا  ية ع يود كم من ق ما تفرةه 

    (3)الدول غير الأعةاء.
ادا . الاتحادات الجمركية:2.1.4.2.4 ية تجمع  يقصد بالاتحاد الجمركي معا دول

حد  بمقتةااا الدول الأهراف  قاليم ا الجمركية المختلفة في إقليم جمركي وا

                                                 
 . 286مرجع سابق ص: . رعد حسن الصرن  (1)
 . 249-247ص:. عبد النعيم محمد مبارك و محمد يونس، مرجع سابق (2)
 . 142ص:. مرجع سابق. الاقتصاد الدولي. محمد عبد العزيز عجيمية (3)
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 حيث: 
 توحيد التعريفة الجمركية الخاصة بالاتحاد في مواج ة الخارج. -
ية  - سات ا التجار سيق سيا تعمل الدول الأعةاء في الاتحاد الجمركي على تن

الاتفاقرررات و المعاارررداتقبرررل الخرررارج بصرررفة خاصرررة مرررن حيرررث عقرررد 
   (1)التجارية.

ية  . الاتحادات الاقتصادية:4.1.4.2.4 بادلات التجار او تنظيم يتعدى تحرير الم
شخاص كة الأ ير حر لى تحر موالو إ شروعاتو رؤوس الأ شاء الم لك و إن ل

بفرررض إقامررة ايكررل اقتصررادي متكامررل مصرريره توحيررد شررتى السياسررات 
صادية في و الاقت قق  يث تح ية. ح شتى المال ةم  صادية ت حدا اقت ستقبل و الم

   (2)الأقاليم.

شتركة  . السوق المشتركة:3.1.4.2.4 تتفق الدول الأعةاء في حالة السوق الم
فة  ةع تعري مع و جارا بين ا  ية الت لى حر ةة ع يود المفرو لة الق لى إزا ع
يود  غاء الق لى إل موحدا في مواج ة الدول الأخرى غير الأعةاء، بالإةافة إ

مل،المفروةة ع تاج بين ا كالع مالو لى تحركات عناصر الإن من و ر س ال
 (3).1958 مثلت ا السوق الأوربية المشتركة التي تأسست عام 

ال رردف الأساسرري مررن إنشرراء . التخفةةيا المتةةوالي للرسةةو  الجمركيةةة:    2.4.2.4
فه  عدد الأهراف اد جاري مت ظام ت مة ن سعي لإقا او ال منظمة التجارا العالمية 

الدوليررة مررن خررلال تهبيررق مبررد  التخفرريض المترروالي للرسرروم  حريررة التجررارا
الجمركيررة  ي يجررب علررى جميررع الرردول الأعةرراء فرري المنظمررة الرردخول فرري 
اتفاقيررات للمعاملررة حيررث تنهرروي علررى مزايررا متبادلررة لتحقيررق تخفرريض كبيررر 

 (4)يختلف معدل خفض الرسوم من سلعة إلى  خرى.و للتعريفات الجمركية
ترك تعاما فةي الصةرف الأجنبةي:    . تحديد ال4.4.2.4 سعر الصرف ب عويم   ي ت

عرض قوى ال عل  صرف بتفا سوق ال في  يا  حدد تلقات ية تت لة الوهن مة العم  قي
الهلررب فرري السرروق الأجنبرري لمنررع  ي دولررة مررن احتكررار التعامررل فرري النقررد و

 الأجنبي.

                                                 
مد حشريش (1) سيات . عادل  ح لدولي سا يدا، الإسركندرية. الاقتصراد ا ، 2002. دار الجامعرة الجد

 . 287ص:
  287مرجع سابق، ص: . عادل  حمد حشيش (2)
 . 279ص:. عبد النعيم محمد مبارك و محمد يونس، مرجع سابق (3)
 . 288مرجع سابق ص: . رعد حسن الصرن (4)



- 305 - 

 الوثائق المستعملةو الأطراف المتداخلة في التجارة الخارجية

لدول، و لتجارا الخارجية في انتقال مختلف السلعتتمثل عمليات ا الخدمات بين ا
قال  ية انت كون عمل تى ت شرا، وح ير مبا شرا  و غ صفة مبا هراف ب عدا   مر ب يث ت ح

 لات مصداقية، يجب  ن ترفق بالوثاتق اللازمة.و البةاعة قانونية

 الأطراف المباشرة في التجارة الخارجية المطلب الأول:

1

للي عن  او ا ظر  غض الن خارج ب في ال تاج البةاعة لبيع ا  شراء  و إن قوم ب ي
قد يظ رون و نوع البةاعة التي يتعامل ب ا. ستقلين  و  فراد م كون المصدرون   قد ي

صدرا اي الم لة  كون الدو قد ت ما  شركات، ك شكل  لى  حدى و ع لف إ ندما تك لك ع ل
 مؤسسات ا ب لا العمل.

2

ف يدا،او اللي يقوم بمشروعة  سواق بع عادا و ي   شتري البةاعة لا بقصد إ ي
ية، تاجرو تصديراا بل لبيع ا في الأسواق الداخل عن ال لف  ستورد و ل لا ف و يخت الم

 اللي يستورد بقصد التصدير.و المؤقت

3

ند و يقصد بالبنوك التجارية، تلك البنوك التي تقبل وداتع الأفراد بدفع ا ع تزم  يل
يه،و الهلب فق عل عد المت قروض قصيرا الأجلو في المو منح  تي ت قروض و ال اب 

 يهلق علي ا  حيانا )بنوك الوداتع(.و التي تقل مدت ا عن ستة
فررالبنوك التجاريررة تقرروم بوظيفررة اامررة فرري الاقتصرراد، ف رري وسرريلة تعمررل بررين 

هلب ررا إل تمررول و بيررت عرررض النقررودو المسررتثمرين  ي بررين المقرةررينو المرردخرين
ش شات االم مة لإن بالأموال اللاز مال و تنميت ا،و روعات  لى ر س  مدخرات إ حول ال ت

جارا هوير الت بللك على ت صناعةو منتج نشيه فتساعد  قومي،و ال صاد ال شيه الاقت  تن
في و اي تقوم بوظيفتين اامتين: الأولى نقديةو ية  فة النقد ثل الوظي ية. تتم الثانية تمويل

يين شخاص )الهبيع يد الأ نوو تزو بالنقودالمع بول و يين(  من ق تداء  تداول ا اب ظيم  تن
الوداتع إلى منح القروض من اله الوداتع في حيت تتمثل الوظيفة التمويلية للبنوك في 
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مدخر بين ال  تزويد المشروعات بالأموال اللازمة، ف ي ب لا الصدد تمثل دور الوسيه 
      (1)المستثمر.و

التجاريررة ب رردف خدمررة التجررارا  ولقررد  نشررأت البنرروك نتيجررة زيررادا المعرراملات
الترري يشررتره ا و الخارجيررة، عررن هريررق إصرردار الةررمانات الترري يتهلب ررا العمررلاء

عن و المصدرون بالخارج قبل شحن بةاتع م نب  كللك تسدد حقوق المصدرين الأجا
للررك مقابررل سررداد و هريررق خصررم مررن حسررابات فررروع  و مراسررلي البنررك بالخررارج،

لة و ستورده إلى البنك بالعملة المحليةالمستورد المحلي بقيمة ما ا العكس يحدث في حا
 تصدير سلعة محلية إلى الخارج.

نك  قوم ب ا الب تي ي ام الأعمال ال من   جارا الخارجية  يات الت تعتبر تسوية عمل
لدول  تي تةع ا ا مات ال سبب التنظي التجاري، كما  صبحت في الوقت الحالي معقدا ب

لى تي ت دف إ مدفوعات. في النقد الأجنبي ال يزان ال في م قد اقتةت و حدوث عجز 
جارا  مة الت قوم بخد ية، حيث ت نوك التجار اله التنظيمات ظ ور  عباء جديدا على الب

القيام بإجراءات حصول المستورد و الخارجية إل  ن علي ا الإشراف على تنفيل الرقابة
 على العملات الأجنبية من السلهات التنفيلية.

العديررد مررن الخرردمات فرري مجررال المعرراملات الدوليررة مررن وتقرروم البنرروك بتقررديم 
ية خدمات الدول لى ال ةلا ع قدم للمصدرين ف تي ت خدمات ال اا ال اله و  برز ام  من  

 :(2)الخدمات

1 3

 المنشورة: و أ/ تقديم المعلومات

نواحي الاقتص  ادية،من خلال نشرات دورية تشرح حالة الأسواق الدولية من ال
قدو لى الن بة ع عد الرقا يث  ن قوا ما ح مع  ي من  صفقات  قد  ية ع  الحصصو إمكان
مع و الرسوم الجمركيةو مل  في التعا بل المصدرين  كن تقا تي يم لة ال المخاهر المحتم

ستندات كللك الم فة،  لدول المختل لدولو ا اله ا هرف  من  بة  شحن المرغو ساءل ال  و
لوكلاو سماء ل قديم   سلعو ءتقوم البنوك  يةا بت لف ال عالم لمخت لدان ال في ب شترين   الم
لدان و تفوم البنوك  يةا بتقديمو الدول.و لف ب في مخت سعار الصرف للعملاء  تحديد  

 العالم.

                                                 
ش اب (1) قدي. مجدي محمود  صاد الن عة . الاقت قوق جام ية الح يةكل يروت العرب                   . الإسكندرية و ب

 . 194-191ص: 
كليررة التجررارا جامعررة . هلعررت  سررعد عبررد الحميررد، الإدارا الفعالررة لخرردمات البنرروك الشرراملة (2)

  189 ص:. 1998. المنصورا
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 : دالاستااو ب/ انهاء المعاملات المالية الخاصة بالتصدير

حاء  فة  ن في كا شرين  سلين المنت خارج  و المرا في ال نوك  فروع الب خلال  من 
الكمبيررالات و للررك باسررتخدام  نررواع مختلفررة مررن الوسرراتل مثررل الاعتمرراداتو العررالم،

 الا في ظل قواعد تبادل العملات التي تحقق  قصى ربح للمصدرين.و المستندية

 ج/ تمويل عمليات التبادل:

نة قروضو من خلال الحسابات الخارجية المدي خلال ال يالات و من  بول الكمب ق
 ت بشكل مرةي للأهراف المختلفة.ةمان إتمام المعاملاو المستندية،

 د/ اجراء الت مين:

 تقديم تس يلات السفرو المهلوب خلال حركة السلع حتى تصل إلى المستثمرين
خارجو التعامل مع المستوردين في الخارجو  تقديم المصدرين للمؤسسات المالية في ال
 تس يل تعامل م مع الوكلاء.و

 لمبيعات الدولية:جر/ اجراء عمليات التحصيل المستندية ل

 وتتجلى  امية التمويل المصرفي للتجارا الخارجية فيما يلي:
 المستوردين.و التقليل من مشاكل المسافات بين المصدرين -
 التصدير بين الدول.و تباين نظم النقد في الاستيرادو التغلب على اختلاف -
 التغلب على التباين بين العملات في العالم. -
سمى و ن من المخاهر السياسيةحماية المصدري - ما ي عن هريق  ية...إلخ.  التجار

سية غرض تجنب المخاهر السيا ية ب حالات عجز و بةمانات القروض الأجنب
 عدم قابلية عملات بعض المستوردين للتحويل.و المدين عن الوفاء،

يد  - فورا  و دون تجم سلع م  قيم  لى  لى الحصول ع صدرين ع لى الم س يل ع الت
مدا  لة. موال م ل شحن  و و هوي ستندات ال عن هريق الإقراض بةمان م لك  ل

 خصم الكمبيالت المسحوبة على المستوردين في الخارج. 
ستيراد - يات الا يل عمل لى تمو صار ع سبو عدم الاقت صدير فح يام و الت ما الق إن

لة  لى مرح تاج إ فة حتى يصل الإن له المختل في مراح بتمويل نشاه المصدرين 
 التصدير الن اتية.

2 3

التحررولات و قبررول وسرراتل الرردفع الدوليررة مثررل الحرروالات المصرررفيةو  / إصرردار
 الفاكس،  و قبول الشيكات التي تدفع دوليا.و البرقية بالتلكسو البريدية
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 التحصيل.و التحويلو ب/ تس يل عمليات صرف العملات الأجنبية
 (1)الاتتمان الدولية.بهاقات و ج/إصدار الشيكات السياحية

3 3

المسررتورد و تتعرردد هرررق التسررديد الترري يمكررن  ن يقرروم ب ررا كررل مررن المصرردر
فة و الخارجي في تداول الحقوق بين ما، قدا، واي هري لدفع ن هرق ا اله ال مة  في مقد

 تعاملررة،تتهلررب قرردرا كبيرررا مررن الثقررة الترري لا تترروفر بشرركل كبيررر بررين الأهررراف الم
 الاعتمادات المستندية.و الهرق الأخرى اي استخدام الكمبيالات المستندية بأنواع ا،و

  الأطراف  ا المباشرة في التجارة الخارجية المطلب الثاني:

1

ية، جارا الخارج يات الت في عمل به  ست ان  قل دورا لا ي تظ ر و تلعب عملية الن
 البيع الن اتي. اميت ا  كثر في تأثيراا على سعر 

ية يات الماد لى الإمكان توفر ع سات لا ت كون المؤس يرا، و ظرا لتكلفت ا الكب  ون
يان و المالية الةرورية لتنظيم عمليات النقل الدولي، فإن ا توكل الم مة في  غلب الأح

عة و لمؤسسات نقل خاصة، مع هبي سبة  قل المنا يار وسيلة الن سوى اخت لا يبقى علي ا 
   (2).البةاعة المنقولة

 واناك عدا وساتل لعملية النقل نلكر من بين ا:
ية،النقةةا الجةةوي:   1.1 ثر  ام ةاتع الأك قل الب عن ن بارا  براو ع مة معت  لات قي
 الرساتل.و حجم صغير، إةافة إلى الهرودو
 الشاحنات.و عبارا عن نقل البةاتع برا عن هريق السيارات. النقا البري: 2.1
قارات  يمثل الحجم. النقا البحري: 4.1 حو ال ية، لتوج  ا ن يات الدول بر للعمل الأك

 الأخرى.
ية النقا عبةر السةكا الحديديةة:     3.1 ية الدول عن هريق الاتفاق اله الوسيلة  تنظم 

كم تي تح ةاتع، وال قل الب سل لن بين المر قة  يهو العلا سل إل هرق و المر تنظم 
 السكك الحديدية.

 كلغ.  5إلى  2لا يمكن  ن تكون الحمولة المرسلة تزن  كثر من . البريد: 5.1

                                                 
 . 191ص:. مرجع سابق. هلعت  سعد عبد الحميد (1)

(2) Sylvie Graumann, guide pratique du commerce International, troisième édition,1992. 

P : 137 
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لة. النقةا عبةةر النهةةر:  6.1 جد ثقي مواد ال سبة لل ستعمل بالن الرمل، الحصى...(. ) ت
 ل لا يجب مراعاا عدا معايير عند اختيار وسيلة النقل تتمثل فيما يلي:

حيررث يعرررض التكلفررة: قبررل اختيررار وسرريلة النقررل يجررب مراعرراا تكلفررة النقررل،  -
خدمات م ناقلين  سيير و ال ةاعة. الت جم الب ية ووزن وح سب نوع سعارام ح  

 المعمول به يتعلق بالوزن الإجمالي" الخام" للبةاعة بما في ا التغليف. 

يار الوسيلة لأن  - ند اخت قل ع سرعة وسيلة النقل: يجب مراعاا سرعة وسيلة الن
م استلام السلعة في الوقت السرعة تؤثر على الوقت المستغرق في النقل لإتما

 المحدد.

موم - في و التغليف: تةاف تكلفة التغليف إلى تكلفة النقل على الع يف  جد التغل ت
 النقل البحر  كثر تكلفة بالنسبة للنقل الجوي بأربعة  ةعاف.

 كثرررا المخرراهر فرري نقررل السررلعو تررأمين النقررل: بررالنظر إلررى الظررروف الأمنيررة -
قل و اله الأخيرا،البةاتع، لا بد من تأمين و جوي   قل ال في الن تأمين  قسه ال

 منه في الوساتل الأخرى.

نة  - ثر مقار خزين  ك جد مصاريف الت حري ن قل الب في الن خزين:  مصاريف الت
 بالنقل الجوي، لأنه يتهلب مسافات تخزين كبيرا.

 ملاتمررة وسرريلة النقررل المسررتعملة مررع هبيعررة السررلعو المناسرربة: مرردى تناسررب -
 المشحونة.البةاتع و

 الكفايررة: مرردى قرردرا وسرريلة النقررل المعنيررة علررى نقررل الحمولررة مررن البةرراتع -
  (1).السلعو

2

قل البةاعة  نظرا لةخامة عمليات التجارا الخارجية، يستحيل تحمل  خهار ن
ستورد  و المصدر، تي و من هرف الم تأمين بتحمل الأخهار ال شركة ال فل  يه تتك عل

او المؤمن له و التامين او عملية بمقتةااا يتحصل  حد الهرفين،يحتمل وقوع ا، إل 
 مقابل دفع قسه التأمين على تع د كتابي لصالحه.

ية هرق البر ةاتع عبر ال عرض ل ا الب تي تت  يعتبر التأمين ةمان للأخهار ال
يةو يةو الجو ةا الأةرارو البحر هي  ي ما يغ ية، ك سكك الحديد ية و ال ساتر الماد الخ

                                                 
خرون (1) بة و آ سة . حدادي حبي ستوى مؤس لى م ستيراد ع جراءات الا حل و إ يع مرا سة جم درا

 94ص:. 2002دفعة . ملكرا لنيل ش ادا ليسانس. عمومية
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شحنو اتع  ثناء نقل االلاحقة للبة ية ال ناء عمل يان  ث عض الأح يع،و في ب مر و التوز ت
 عملية التأمين بمراحل اي:

ةاتع  - لى الب تأمين ع ية ال يام بعمل هوا للق بر  ول خ ثاتق: تعت لى الو الحصول ع
حيث  ن الفاتورا التجارية وسند النقل كافيان لإبرام عقد التأمين على البةاعة 

    (1).في شركة التأمين
سه  - فع ق بل د يا مقا إبرام عقد التأمين: او تع د شركة التأمين على البةاعة كتاب

بة و التأمين من هرف المؤمن له، وفقا للشروه المتفق علي ا في العقد، او بمثا
 حماية للأخهار التي يتعرض ل ا المؤمن له.

3

قل يات الن ساهة عمل ساس و نه   لى   بالعبور ع قاتم  بر ال مق  يعت في ع تدخل  ي
تأمين وسلسلة المنتوج،  خدمات ال لف ب لدى الجمارك مك مد  يل معت كون وك يمكن  ن ي

قل شاحنين،  و نا لف ال تأمين لمخت صة ال ثاتق بولي هار و حري، ف و و في إ قب ب مرا
يات الترانزيت  بللك متع د عمل بر  قل. فيعت يؤمن عملية العبور كم ندس  و مقاول للن

جرا قاء   مل لو وكيلا ل حرييع قل الب من النا ةاتع  ستلام الب له با مام و حساب موك بإت
ةاتع و بإجراء عقود التأمين،و المعاملات الجمركية قل الب إل لزم الأمر بالتعاقد على ن

كان  لى الم صال ا إ جو لإي بر  و ال حر  و ال يق الب عن هر خر  قل آ سهة نا جددا بوا م
     (2).العبور مختلف اله الم ام القانونية يمكن  ن يكون رجلو المعين،

 وكيل النقل. -
 وكيل معتمد لدى الجمارك. -
 وكيل بالعمولة. -

 . وكيل النقل: 1.4

سلم ا  هة لي من نق ما  قل بةاعة  في بن سعر جزا بل  وكيل النقل تاجر يقوم بمقا
ية و يبادر بتنظيمو إلى نقهة  خرى تحت مسؤوليته الكاملة، تحقيق من البداية إلى الن ا

تحمررل و المتتاليررة بالوسرراتل الترري يرااررا ملاتمررة، واررلا لنقررل البةرراتعلكررل عمليررات 
 الأخهار المتعرض ل ا.

                                                 
 . 11ص:، 1995. 13، العدد 55المادا . الجريدا الرسمية (1)

(2) Kamel El Khalifa, Guide de Transport International des Marchandises. Edition Dahleb, 

1994. p :90.  
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باسررمه و الوكيررل بالنقررل اررو شررخص مررادي  و معنرروي يلتررزم تحررت مسررؤوليته
اررلا فرري إهررار احترررام الشررروه فرري القررانون و الخرراص بنقررل بةرراعة لفاترردا زبونرره،

    (1).التجاري

 . وكيل معتمد لدى الجمارك:2.4

من إدارا الجمارك، حيث  او شخص هبيعي  و معنوي يزاول نشاهه باعتماد 
ستيراد بإجراءات الا قوم  يام و ي نة للق ثاتق معي بل و عين مقا بون م تدا ز صدير لفا الت

مام إدارا و بعملية وةع البةاتع تحت مراقبة الجمارك مختلف الم ام لوةع ةمان  
  الجمارك لصالح السمسار البحري.  

عرف  ير ي قوم لحساب الغ للي ي نوي ا عي  و المع شخص الهبي نه: "ال يل بأ الوك
مة  اله الم  مارس  بالإجراءات الجمركية المتعلقة بالتصريح المفصل بالبةاتع سواء 

سي، شاه رتي لة لن نت تكم سية  و كا سة رتي يل و ممار في الوك شتره  موم ي لى الع ع
مدارس  من  ية  فة علم شموله معر لدى الجمارك  بة المعتمد  لى تجر ةافة إ فة، إ مختل

 .(2)"الملاحة البحريةو ميدانية على مستوى التجارا الدولية

 . وكيل بالعمولة:4.4

شحن، يع، ال في التوز له  سلع،و يتمثل عم يغ ال قل و تفر عن ن او غير مسؤول 
خرى سيلة   ما بو ةاعة  ية و ب ته الفعل عن  خها سب إلا  ية لا يحا من الج ة القانون

يمكن  ن يكون  يةا كمكلف بالعبور في الميناء، إل يقوم باستقبال و التهبيقية في عمله
ية  عد عمل سليم ا لأصحاب ا ب سفينة  و ت لى ظ ر ال ةع ا ع قه لو لى عات ةاتع ع الب

 .  (3)غالتفري
 واناك ثلاثة  نواع للعبور نلكر من ا:

تب داخلي العبور الدولي: - بين للجمارك، مك جد مكت بور ن من الع نوع  الا ال  في 
ب خررارجي، حيررث فرري حالررة الاسررتيراد يررتم انتقررال البةرراعة مررن مكتررب مكتررو

اررلا بوسرراتل نقررل متعررددا سررواء كانررت جويررة  و بحريررة و جمركرري إلررى آخررر،
 تكون الجزاتر كنقهة عبور.و كمرور البةاتع من المغرب إلى تونس

اررلا النرروع مررن العبررور يكررون بررين التكررتلات الاقتصررادية  و  العبةةور الإقليمةةي:  -
المجموعررة الاقتصررادية و (UMA) يررة مثررل: "إتحرراد المغرررب العربرريالتجار

ية  بين و "(MEE)الأورب لة  سلع المنقو مرور ال سمح ب بور ي من الع نوع  الا ال

                                                 
 . 27/07/1997المؤرخ في : 915/231من المرسوم التنفيلي رقم: 14المادا  (1)
 . 2في المادا  1994لسنة  94/53المرسوم التنفيلي رقم: (2)

(3) Bournat. E. Montabord, Commerce International. Edition Mothan,1995 p :11.  
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 البلدان دون  ن تخةع لعملية الجمركة من قيل مصالح الجمارك.
خر  العبور الوطني: - تب جمركي آ او انتقال البةاعة من مكتب جمركي إلى مك

عوان الجمارك بة   حت رقا لوهني، ت لف الإجراءات و داخل التراب ا  داء مخت
  (1)خاللازمة من جمركة، تخزين، نقل...إل

 الوثائق المستعملة في التجارة الخارجية: المطلب الثالث:

1

نواع ال لف   في مخت ثل  تر، تتم نك الجزا من هرف ب فواتير المنصوص علي ا 
 التي تتةمن:و 14/08/1991الصادر في  12-91من القانون  7وفقا للمادا 

 الإشارا إلى  هراف العقد. -
 رقم التسجيل في السجل التجاري.و عنوان -
 البلد الأصلي للمنتوج. -
 هبيعة لبةاعة  و الخدمة المقدمة. -
 الإجمالي.الكمية، السعر الوحدوي  -
 قيمة الفاتورا. -
 تاريخ التسليم.و تاريخ تحرير الفاتورا -
 التسليم.و شروه البيع -
 هرق التسديد.و تاريخ -

 :(2)ةنميز بين مختلف الفواتير التاليو

  Facture Commerciale. الفاتورة التجارية:1.1

يات في عمل ية  ثر  ام سبية الأك قة المحا ية الوثي فاتورا التجار بر ال بادل  تعت الت
لديون بات ا قه لإث ليس ف نات و الدولي،  بة البيا ية بمراق سماح للمصالح الجمرك ما لل إن

 المتعلقة بالبةاعة المشحونة.
ما  شحن ك جال ال بين آ يث ي ية، ح ةاعة المعن فاتورا بالب اله ال فق  جب  ن تر ي

يه للبةاعة فق عل سعر الوحدوي المت ير ال لى و يقوم المصدر بتحر ةافة إ وج ت ا، إ
ستندات من و وجوب مهابقت ا مع باقي الم نواحي  فة ال من كا شحن  خاصة بوليصة ال

 مواصفات ا.و حيث: اسم المستورد،قيمة الاعتماد، البةاعة لكميت ا

                                                 
(1) Kamel El Khalifa, 1994, OP-CIT, p :9.  

(2) Chibani Rabah, Le Vade-Mecun de l’import-export. Edition ENAG 1997 P : 43.  
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    Facture Pro Forma. الفاتورة الشكلية:2.1

تعتبر الفاتورا الشكلية فاتورا مبدتية مستعملة في عمليات التجارا الخارجية، إل 
صفقة تحرر م فاق الن اتي على ال بل الات الا ق ستورد، و صالح الم ن هرف المصدر ل
 التجارية.

من  لغ الإجمالي، ث فاتورا على معلومات خاصة بالبةاعة: المب اله ال تحتوي 
يه  س ل عل ستورد إل ت صالح الم ما ل يع، ف ي عمو شروه الب ية،  لوزن، الكم الوحدا، ا

الاسررتيراد، كمررا تعتبررر جررزءا مررن الإجررراءات الإداريررة مثررل الحصررول علررى تأشرريرا 
 مستندات الاعتماد المستندي في حالة اختياره كوسيلة دفع.

 Facture Provisoire. الفاتورة المؤقتة: 4.1

وارري الفرراتورا الترري تسررتعمل عنرردما لا تترروفر لرردى المررورد كررل العناصررر 
لق بالبةاعة و الةرورية، ندما تتع ية  و ع فاتورا تجار ير  له بتحر سمح  تي ت تي ال ال

بررللك يررتم تحويررل السررعر، واررله الأخيرررا تكررون و تتعرررض للنقصرران  ثنرراء الهريررق،
 متبوعة إجباريا بفاتورا ن اتية) الفاتورا التجارية(.

 Facture Consulaire. الفاتورة القنصلية: 3.1

لد  في ب اي فاتورا تجارية تحتوي على تأشيرا قنصلية بلد المستورد الموجودا 
ملكورا في ا المصدر، اله التأشي را ادف ا الرتيسي او إعهاء هابع رسمي للبيانات ال

 قيمت ا.و مثل: مصدر البةاعة

 Facture Douanière. الفاتورة الجمركية: 5.1

مؤقتة من هرف المصدر حسب الإجراءات المنصوص و اي فاتورا محررا
 .علي ا من هرف مصلحة الجمارك، إل يصرح ب ا لدى الجمارك فقه

2

يرا، جوو إن عملية نقل البةاعة لات  امية كب بر  و ال عن هريق ال كون   قد ت
شركات و توفر الوساتلو  سعار النقلو الا حسب هبيعة البةاعةو به  قوم  ما ت با  غال

 يمكن عرض بعض وثاتق النقل قيما يلي:و النقل الكبيرا،
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 Lettre de Transport Aérien (LTA). وثيقة النقل الجوي:1.2

جو،اي  عن هريق ال قد  رسلت  من و وصل استلام يثبت  ن البةاعة  حرر  ت
قانوني توةح  LTAتحت مسؤولية المصدرو هرف شركات النقل الجوي، قد  اي ع

في ا وةع كل الأهراف غير قابل للتفاوض لأن ا مقررا لشخص مسمى، ف ي تعهي 
 ي علررى خررتمحررق الملكيررة للمرسررل إليرره إلا النسررخة الثالثررة لات اللررون الأزرق تحتررو

 إمةاء شركة النقل الجوي.و

 . وثائق النقل البحري:2.2

  Billof Ladingأ/  بوليصة الشحن البحري:

مستند يؤكد ملكية البةاعة الملكورا في ا ، ووثيقة تعتبر كوصل تسلم البةاعة
يتم  عد رن  للج ة التي حرر لأمراا، حيث تعهي النسخة من بوليصة الشحن للشاحن ب

 شحن البةاعة.

سخة من ا للمرسل يع و إن اله البوليصة ترسل ن لة ب في حا كن  ن يظ راا  يم
حوزا الجمارك، من  ةاعة  بور لتخليص الب يل الع اا لوك قى و البةاعة،  و يظ ر تب

 نسخة من ا لدى ربان السفينة ليرجع ب ا بعد عملية

ستورد سال نسرخة للم قوم المصردر بإر سلع المشرحونة. ي يغ ال بهرريقتين و تفر
 للك لةمان وصول إحدااما إليه.و مختلفتين

 و ام البيانات التي تحتوي ا بوليصة الشحن اي:
 اسم ربان السفينة اللي يقوداا  ثناء الرحلة. -
 وزن ا.و عدد الهرود  و الصناديق المشحونة -
 اسم الميناء المرسل إليه للبةاتع. -
 عنوانه.و اسم المستورد كاملا -
 ع.التوقيو تاريخ البوليصةو رقم -

 جرررا و محتويات رراو  رقام رراو علامت رراو ويررلكر علررى اامشرر ا عرردد الهرررود
 الشحن.

 ب/ سند الشحن:   

اله الوثيقة تسمى "سند الشحن" لأن ا ليست حجة للإرسال الفعلي للبةاتع لكن 
 حةوراا فقه من اجل التعليمات المتعلقة بالنقل.
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ية الأهراف بات او جب نقل ا،و يقوم الناقل بواسهة سند الشحن إث ةاتع وا  الب
الاك البةاعو  جرا الحمولة الواجب دفع او سبب   و  ةلكر مبلغ التعويةات، مثلا ب

بات، حيث  اي وسيلة إث قة إلا  عض الأةرار، فالوثي من ب قل  تلف ا  و لكر إعفاء النا
 التزامات الناقل تبد  من وقت تسليم البةاعة لحين تسليم ا.

 سند الشحن على شكل: * أشكال سند الشحن: يمكن أن يصدر

ةياع  و  - كن خهر ال سند، ل مل ال ية البةاعة كا سند شحن كامل يعهي حق ملك
 السرقة يجعل الا الشكل قليل الاستعمال. 

قدرا على و سند شحن مسمى: يبين عليه اسم المرسل إليه - له ال للي  يد ا او الوح
 حيازا البةاعة. 

نك الإصدار( ف و سند شحن غير مسمى: او صادر لأمر المستورد  - كه )ب  و لبن
 يسمح بانتقال ملكية البةاعة عن هريق التظ ير.

 * أنواع سند الشحن: 

  Received Forchipment  مستند متسلم للشحن: -

شركة الملاحة، شحن و في اله الحالة البةاعة تكون تحت تصرف  لم ت لكن ا 
من  ستند، ف ي إلا  الا الم ير  شحن على بعد على ظ ر السفينة عند تحر كن  ن ت المم

 ظ ر سفينة غير التي حددت من قبل.

 On Boardمستند شحن على الظهر:  -

 الا المستند يبين  ن البةاعة قد شحنت على ظ ر السفينة.

 Through Billof Leading سند الشحن المباشر: -

حري  قل الب شركة الن بل  من ق حرر  يدي ي نوع تقل من  شحن  سند  يغهي و او 
قل مختل ناء الإقلاع،وساتل ن حدد مي شحن البةاعة على و فة ف و ي لة ت اله الحا في 

 ظ ر سفينة غير مسماا.

 . وثائق النقل البري:4.2

بأن البةاعة  أ/ النقا عن طريق السكا الحديدية: بت  سيه يث او وصل إرسال ب
سخ و قد  رسلت من الخارج عن هريق السكك الحديدية، ستة ن اي تحرر على 

سخة تفرقو لات نفس اللون، ما الن باللون الأحمر.   قام الموجودا علي ا   ا الأر
قم  اله  04ر ثل  بري". تم قل ال سالة الن صلية لر سخة   بارا "ن لى ع توي ع تح
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الا  هابع محهة الإقلاع،  يه ب بد  ن يؤشر عل للي لا  ستند الإرسال ا الوثيقة م
حوال  من الأ حال  في  ي  كن  سمى،  ي لا يم شخص م يا ل حرر إلزام سند م ال

 ن هريق التظ ير.تداول ع
بر  ب/ رسالة النقا البريدي الدولي: يق ال عن هر قل البةاعة  ية لن الاتفاقية الدول

الترري تصرردر و تررنص علررى مسررتند خرراص يسررمى رسررالة النقررل البررري الرردولي،
ف رري تمتلررك  كثرررا مؤسسررات النقررل،و بأشرركال مختلفررة، واررلا راجررع لتنرروع

النقل بالسكك الحديدية تعهي رسالة و الخصوصيات العامة لرسالة النقل الجوي
بة على و للبنك إمكانية إرسال البةاتع تحت اسم ا، فاظ بالرقا لك لأجل الاحت ل

بري قل ال في الن صعبة  بر  قة تعت اله الهري فإن  ةاعة،  لى و الب جع إ لك را ل
 صعوبات التخزين في مؤسسات النقل.

يد  / الوصول البريدية: عن هريق البر اصلات الموو او وصل إرسال البةاتع 
  و عررن هريررق شررركة البريررد السررريع، واررو محررررا إجباريررا لشررخص مسررمى

يشررمل اررلا الوصررل عرردا و تسررتهيع البنررك  ن ترسررل البةرراعة تحررت اسررم ا،و
يه مات و معلومات من ا: اسم المرسل إليه، وزن الهرد، عنوان المرسل إل معلو

  خرى. 

3 

 :(1) . شهادة المنش4.1

التصرردير، كالغرفررة و السررلهات المعنيررة بعمليررات الاسررتيراد تحرررر مررن هرررف
اله و التجارية، حيث يثبت في ا مصدر )منشأ( السلع شتت  لد  ن في  ي ب البةاتع،  ي 

 يجب  ن تكون:و الأخيرا،
 محررا من هرف المنتج  و المصدر. -
 منشت ا.و عنوان المصنع المنتج للبةاعةو  ن يلكر ب ا اسم -
 علي ا منشأ الخامات الداخلة في إنتاج البةاعة. ن يكون موةح  -

:Certificat Sanitaire ةالنوعيو . شهادة الصحة4.2
(2) 

ارري وثيقررة إداريررة تصرردراا السررلهات  و المصررالح الإداريررة المكلفررة بالجانررب 
موا  مواد الاست لاكية  ن يقو جين لل يع المنت الصحي للبةاعة، حيث  نه ملزم على جم

لداخلي ل ا،و اجبتحديد تاريخ الإنت خارجي  و ا غلاف ال الا و ن اية الصلاحية على ال

                                                 
 . 580 ص:. 1990. الجامعيةمحمد الفيومي، نظم المعلومات المحاسبية، الدار . د (1)
  118، ص: 2001ديوان المهبوعات الجامعية، الجزاتر . هاار لهرش، تقنيات البنوك (2)
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للررك لةررمان صررحة و لكرري تسرر ل الرقابررة علررى البةرراتع علررى المسررتوى الرروهني،
 عدم تصدير بةاعة فاسدا.و المست لك

سماح  في حالة التصدير تقوم مصلحة الجمارك بهلب وثيقة  و ش ادا الصحة لل
فس ال خارج، ن لى ال ةاعة إ بور الب الا بع من  نة  خل عي ستيراداا، تأ لة ا في حا شيء 

توج يلو المن به مصلحة التحل قوم  حص ت الا الف له،  لد و تحل في ب جدا  بة المتوا المراق
 المستورد  و المصدر.

 وتحتوي ش ادا الصحة على معلومات خاصة بالبةاعة:

 نوعية البةاعة.و هبيعة -

 يوم وصول البةاعة. -

 وسيلة النقل. -

 رقم الحاويات. -

 المصدر.و اسم المستورد -

 مدا صلاحيت ا، ابتداء من تاريخ إصدار ش ادا الصحةو تصريح عن تلك المواد -
 النوعية.و

سلع  ست لك بةمان وصول ال وتكمن  امية الش ادا الصحية في  ن ا تحمي الم
ناك ةرر  كون ا الاست لاكية إليه في وقت ا المحدد، وقبل انت اء صلاحيت ا حتى لا ي

 ةرورا عند عبور السلع من بلد إلى آخر. ايو عليه،

 . شهادة المطابقة:4.4

ةاعة  ةع ل ا الب تي تخ قاييس ال من الم عة  توي مجمو ية تح قة إدار اي وثي
س ا، اي نف من  ن ا  كد  جب  ن يتأ  فالمستورد عندما يقوم بهلب السلعة  و البةاعة ي

يةو من حيث الكم بة،  صفات المهلو حررو النوعيةو تهابق نفس الموا ش ادا  ت اله ال
تحتوي على المعلومات خاصة بالبةاعة و من هرف  ج زا الرقابة المخصصة لللك

 من ا: 
عنوانرره و اسررم المصرردر -كميررة البةرراعة.   -.نرروع البةرراعة -. اسررم البةرراعة -

 )صاحب البةاعة(.
تراب  خل ال بة  و الممنوعة دا مواد الم ر سرب ال نع ت تظ ر  اميت ا في  ن ا تم

 .  الوهني

4



- 318 - 

 . التصريح الجمركي:1.3

ية، إل  ية جمرك تخةع كل بةاعة تدخل التراب الوهني  و تخرج منه إلى عمل
عداد عرف بالتصريح الجمركي،و  ن  ام التزام للمستورد  و المصدر إ قة ت قديم وثي  ت

 الا الأخير يةم كل المعلومات الخاصة بالبةاعة.و
قة مح او وثي في إلا التصريح الجمركي  قا للأشكال المنصوص علي ا  ررا وف

 الرسوم. و  حكام القانون، يبن في ا المصرح العناصر المهلوبة لاحتساب الحقوق
ياو وبمجرد قبول قدا حقيق نه يصبح ع من هرف الجمارك فإ  تسجيل التصريح 

سميا،و صااا و ر مدا  ق في  مارك  صلحة الج لدى م تودع  بات  قة إث  يوم 21او ور
لدى  تحرر في  ربع نسخ،و ثة  نك، الثال لدى الب تودع  ية  يحتفظ المصرح بواحدا، الثان

 نيابة مديرية المحاسبة،  ما النسخة الرابعة لدى مصلحة الجمارك.

ATA :. دفتر3.2
(1) 

ية  جات المحل قت للمنت او عبارا عن وثاتق جمركية دولية تسمح بالتصدير المؤ
 دون التعرض للإجراءات المؤقتة.

 يقصد به: ATAالرمز 
 Admission Temporaireبالفرنسية:  -

   Temporary Admissionبالانجليزية:  -
 بالعربية: القبول المؤقت. -

مترروفرا لرردى المؤسسررات الترري تحصررل عليرره مررن هرررف الغرفررة  ATAدفتررر 
الصرررناعية التررري تبنرررت الاتفاقيرررة الدوليرررة: اتفاقيرررة بروكسرررل الدوليرررة و التجاريرررة

 تللررك لتسرر يل الإجررراءاو ،26/06/1990اتفاقيررة اسررهنبول فرري و 06/12/1961:فرري
 العمليات الجمركية.و

 تسمح بالقبول المؤقت كما يلي: ATAدفاتر 
 عينات تجارية -
 التظاارات التجارية.و منتجات موج ة للمعارض -

يل و ولا يسمح باستعماله فيما يخص المواد الاست لاكية جة الموج ة للتحو المنت
 فيما يخص الفاتدا التي يقدم ا.و يسمح باستعماله لمدا سنة فقه،و  و التصليح،

 تخفيض التكاليف للمصدرين بإلغاء الرسوم على القيمة المةافة. -
 غير ملزمة بتقديم ةمانات للجمارك. ATAالبلدان المتبنية لدفتر  -
حدود، - بور ال س ل ع سمح للمصدرينو ي حدا و ي قة وا ستعمال وثي ستوردين با الم

                                                 
(1) Chibani Rabah, 1997, OP-CIT p :51.  
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 الإجراءات الجمركية اللازمة.لجميع 
تر  سهة دف يام  ATAبوا ستهيعون الق خارج ي تين لل مال اللاج جال الأع فإن ر
سهة و بالإجراءات الجمركية لد بوا من ب ثر  لى  ك قل إ للك بتكاليف محددا من قبل التن

تر  سنة، ATAدف مدا  حدا ل بدون  ي  وا بالمنتوج  لد الأصلي  لى الب كللك الرجوع إ و
 مشكل.

5

وتتعلررق بالنقررل البررري، الجرروي، البحررري للبةرراتع المعرةررة للأخهررار الترري 
تأمين، يق ال عن هر ية  ستوجب الحما ثاتق و ت ستعمل الو نه ت هار فإ اله الأخ نب  لتج

 التالية:

 Police d’Assurance . بوليصة الت مين:1.5

بين المؤمن له، يبين الشروه العامة المتفق علو اي عقد محرر بين المؤمن ي ا 
سند و واجبات كل من ما،و كلا حقوقو الهرفين تاريخ  بنفس  كون مؤرخة  جب  ن ت ي

النقل. إلا بوليصة التأمين تتمثل في المستندات التي تؤمن على البةاعة المرسلة ةد 
نك لأن البةاعة و المخاهر التي قد تنجم  ثناء عملية النقل سبة للب يرا بالن ل ا  امية كب

 حالة تخلف المستورد عن دفع قيمت ا. تعد بمثابة ةمان في

 Avenant. الملاحق: 2.5

تأمين  داي وثيقة تحرر عن إجراء تعديلات  و تغييرات في نصوص بوليصة ال
ترررررردعى:" ملحررررررق و جرررررردد نلأن التعررررررديلات تتةررررررمن تسررررررميات مسررررررتفيدي

  «D’Avenant Délégation».التوكيل"

 Certificat. شهادة: 4.5

عن  صادرا  قة  عن وثي بارا  تأمين،ع صة ال جود بولي صحة و بت  مؤمن تث  ال
 وثاتق التأمين تبين:و

 التزامات المؤمن له. -    .تاريخ الاكتتاب -
 اسم المؤمن له. -    .وصف السلعة -
 عدد النمالج المحررا. -    .تعليمات الناقل -
 هرق إثبات الةرر. -    .الأخهار المحمية -
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 الخارجيةالأخطار في التجارة و تقنيات الدفلم

جاح  في ن ما  سا م  جارا الخارجية  سا في الت لدفع  يار وسيلة ا تعتبر عملية اخت
فةو الصفقات التجارية، ةمان، التكل سرعة، ال من حيث ال  لكل من ا مميزاته الخاصة 

ستوردو من الم كل  بين  فاق  يتم الات جاري، إل  بول الت نوع وسيلة و الق المصدر على 
تسررديد مبلررغ الصررفقة. لكررن رغررم جميررع الج ررود  الرردفع الواجررب اختياراررا فرري عمليررة

للك و المبلولة لإنجاح الصفقات الدولية إلا  ن ا لا تخلو من الأخهار التي تتعرض ل ا
 لاعتبارات عديدا، من  ام ا البعد الجغرافي.

 تقنيات الدفلم الدولية. المطلب الأول:

في، عد الجغرا فة  ام ا الب شاكل مختل كن  تتعرض التجارا الخارجية لم للي يم ا
يار لى صعوبة اخت كان الاستحقاق. و  ن يولد نوعا من عدم الثقة، بالإةافة إ يد م تحد

صله  سوف ت من  ن ا  كد  في التأ غب  ما ير ةاعة  شراته لب ند  ستورد ع ما  ن الم ك
الا و المصدر  يةا معرض إلى  خهارو مهابقة للمواصفات المتفقة علي ا في العقد،

جوء عند إرسال البةاعة دون  ن يص لك ل عن ل ينجم  عد المحدد ف في المو له مبلغ ا 
سرعةو المتعاملين إلى استعمال تقنيات التسديد المبنية على الأمانة كاليف،و و ال لة الت ق

 التحصيل المستندي و تتمثل اله الثقة في كل من الاعتماد المستندي

1

 . تعريف الاعتماد المستندي:1.1

بالأمنتعتبر الاعتمادا يز  تي تتم لدفع ال سعة و ت المستندية إحدى  برز وساتل ا
 الاستعمال في التجارا الخارجية. و الانتشار

او تع د  ستندي  ماد الم وعليه يمكن تعريف الاعتماد المستندي كما يلي:" الاعت
بدفع  كتابي صادر من بنك بناء على هلب المستورد لصالح المصدر، يتع د فيه البنك 

ماد و قبول كمب لواردا بالاعت شروه ا . 11()"يالات مسحوبة عليه عند تقديم ا مستوفاا لل
ية ية الدول صفقات التجار سديد ال تأمين و كما يمكن تعريفه  نه: اتفاق بنكي من  جل ت ال

بين  فق علي ا  قرض المت شروه ال حت  لدفع ت ةمان ا ير  ما يع ية، ك الأهراف المعن
 البنوك الوسيهة.و المصدرو المستورد
 الين التعريفين يمكن  ن نستخلص ما يلي:من 

 الاعتماد المستندي او اتفاق بنكي لتسوية المعاملات التجارية الدولية. -

                                                 
 . 568ص:. محمد الفيومي مرجع سابق. د (1)
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 شروه الاعتماد.و او ةمان بالدفع عند احترام بنود -
 ليس على البةاعة.و او هريقة دفع تعتمد  ساسا على الوثاتق -
 او ةمان الأهراف المعنية. -

 ماد المستندي:. أطراف الاعت2.1

 اي:و إن عملية الاعتماد المستندي تتهلب عدا  هراف
 هالب فتح الاعتماد )المستورد(. -
 المستفيد )المصدر(. -
 البنك فاتح الاعتماد )بتك المستورد(. -
 البنك مبلغ الاعتماد )المصدر(. -

 :(1)ي. أنواع الاعتماد المستند1.4

 الالتزام إلى:تنقسم الاعتمادات المستندية حسب قوا 
 اعتماد مستندي قابل للإلغاء.  -
 اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء. -
 غير قابل للإلغاء.و اعتماد مستندي معزز -

 الاعتماد المستندي القابل للإلجاء: -أ/

ستندي  ماد م فتح اعت ستورد ب نك الم قوم ب ندما ت يظ ر الا النوع من الاعتماد ع
علامو لصالح زبونه )المستورد( بللك، إ شيء،و المصدر  مه ب تزم  ما كن دون  ن يل  ل

عليرره فررإن الاعتمرراد المسررتندي القابررل للإلغرراء لا يعررد ةررمانا كافيررا لتسرروية ديررون و
 المستورد اتجاه المصدر، ومن الممكن  ن يلغى في  ية لحظة.

 .واله السلبيات تجعل من الا النوع من الاعتمادات المستندية نادرا الاستعمال

 الاعتماد المستندي  ا القابل للإلجاء:ب/ 

الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء  و القهعي او الآلية التي بموجب ا يتع د 
جاه المصدر، الا الأخير ات يون  غاء لأن و بنك المستورد بتسوية د بل للإل او غير قا

لم يتحصل على مو كل بنك المستورد لا يمكن  ن يتراجع عن تع ده بالتسديد ما  قة  اف
 الأهراف.

                                                 
 . 191ص: . هاار لهرش مرجع سابق (1)
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 المؤكد:و ج/ الاعتماد المستندي  ا القابل للإلجاء

قه،  ستورد ف نك الم او للك النوع من الاعتمادات المستندية اللي يتهلب تع د ب
عن تصدير  شئ  لدين النا سوية ا بول ت بل يتهلب تع د بنك المصدر على شكل تأكيد ق

قدو البةاعة. من نظرا لكون الا النوع من الاعتمادات ي بر  ية ف و يعت م ةمانات قو
 بين الآليات الشاتعة الاستعمال.

2

 . تعريف التحصيل المستندي:1.2

يالات صدار كمب إعهاء و التحصيل المستندي او آلية يقوم بموجب ا المصدر بإ
كررل المسررتندات إلررى البنررك الررلي يمثلرره، حيررث يقرروم اررلا الأخيررر بررإجراءات لتسررليم 

بول  المستندات صفقة  و ق لغ ال سليم مب بل ت له مقا للي يمث نك ا إلى المستورد  و إلى الب
. إلا التحصرريل المسررتندي اررو الأمررر المعهررى مررن هرررف المصرردر لبنكرره (1)ةالكمبيالرر

 لتحصيل مبلغ من المال من المستورد مقابل تسليم المستندات.

 . (2)ي. الأطراف المتداخلة في التحصيل المستند2.2

 عملية التحصيل  ربعة  هراف:يتدخل في 
مع الأمر و واو اللي يقوم بجمع المستنداتأ/ الآمر )المصدر(: كه  لى بن إرسال ا إ

 بالتحصيل.
يقوم بدوره بإرسال ا و يتم استقبال المستندات من هرف المصدر ب/ بنا المصدر:

 إلى البنك المكلف بالتحصيل حسب الإجراءات المهلوبة.
 تقدم له المستندات مقابل الدفع  و القبول.  / المستورد:

: واررو المكلررف بالتحصرريل  و القبررول مررن هرررف د/ البنةةةا المكلةةةس بالتحصةةةيا  
 المستورد هبقا لأوامر الباتع قبل الدفع.

 . أنواع التحصيل المستندي:4.2

يتمكن  أ/ تسليم المستندات مقابا الةدفع:  قدي بحيث  لة ن اله الحا في  لدفع  كون ا ي
 و بنكه من استلام المستندات، لكن بعد القيام بتسديد مبلغ البةاعة.المستورد  

                                                 
 . 120-119 ص، ص:. هاار لهرش مرجع سابق (1)
ية. غازي ز. اللاوي ج (2) ش ادا . وساتل الدفع والتمويل في التجارا الخارج يل  خرج لن ملكرا الت

 . 68ص: 1998ليسانس في العلوم التجارية والمالية 
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قة  ب/ تسةةليم مسةةتندات مقابةةا القبةةول: يع ور ستورد بتوق قوم الم لة ي اله الحا في 
ةاعة، لغ الب صدر بمب صالح الم ية ل مع و تجار فاظ ب ا  صدر بالاحت قوم الم ي

حصول على م لة المستندات إلى غاية تاريخ الاستحقاق، تسمح اله الهريقة بال
 للتسديد.

8

 مخهه سير عملية التحصيل المستندي.: (2شكا رقم )
Source: Vincenzo bona.1992 OP-CIT p: 406 

 المحلية.و وسائل الدفلم الدولية المطلب الثاني:

يدا،و تأخل وساتل الدفع الدولية شكالا عد ية   تداولو المحل س لة ال شاتعة و اي 
 نلكر من بين ا ما يلي:و الاستعمال، نظرا لبساهت ا،

صعوبة . الدفع نقةدا 1 ثرا ل ية بك لدول النام في ا ستخدم  لدفع، ت سه هرق ا اي  ب  :
تحويررل عملات ررا،  مررا بالنسرربة للجزاتررر فررلا تسررتعمل اررله الوسرريلة للتعرراملات 

 الخارجية.
لى . الشيا:2 شار إ ثر انت لدفع الأك ية، "و او من بين وساتل ا قود الورق نب الن  جا

يه،و لغ المحرر عل ستفيد للمب فوري للم لدفع ال مر با قة   عن وثي قد و او عبارا 
شيك،و يكون المستفيد شخصا معروفا في ال سمه  كون غير و مكتوبا عليه ا قد ي

 معروف إلا كان الشيك محررا لحامله.
لة ب شبه الكمبيا باره ول لا فالشيك او عبارا عن سند لأمر دون  جل، واو ي اعت

ساب صاحب الح ساحب  و  شخاص ال ثة   بين ثلا ية  ةمن عمل سحوب و يت الم
 .11()"المستفيدو عليه اللي يكون عادا البنك

خر و الكمبيالة . الكمبيالة:4 لى شخص آ ساحب إ اي ورقة تجارية محررا بأمر ال
عين  لغ م بدفع مب ستفيد  يدعى الم لث  شخص ثا تدا  يه لفا سحوب عل سمى الم ي

 بتاريخ معين.
او و وعليه تتةمن الكمبيالة ثلاثة  شخاص ساحب  كون ال يان ي عض الأح في ب

 22()"نفسه المستفيد، حيث في اله الحالة تحمل الكمبيالة عبارا:"ادفعوا لنفسي

عين ) او سند محرر يلتزم بمقتةاه المدين . السند الآمر:3 المشتري( بدفع مبلغ م
 ظ ير التداول.او قابل للتو للمستفيد )الباتع( في تاريخ محدد

                                                 
 . 37-36ص:. مرجع سابق. غازي ز. اللاوي ج (1)

(2) Sylvie Grauman ,1992, OP-CIT p: 1372  



- 324 - 

مات . التحويا عةن طريةق الرسةائا   5 قة بمعلو ستمارا متعل ملأ ا شتري ب قوم الم : ي
نوك، يد الب مع بر باتع  تا و ال ستغرق وق يل ي كون التحو ستعمال ل لة الا لكن ا قلي

 هويلا.
صالح . التحويا بةالتلك  6 مدينا ل كه بجعل حسابه  من بن شتري بهلب  قوم الم : ي

 لسرعة التحويل.و اي  كثر استعمالا لقلة التكاليفو الباتع باستعمال التلكس،
بين . التحويةةا بواسةةطة السةةويف 2 صة  ية خا صال دول شبكة ات عن  بارا  اي ع  :

وتتميررز بسرر ولة الررربه بررين البنرروك  تعمررل بررالإعلام الآلرري،و البنرروك المختلفررة
قررد تررم اسررتعمال ا لأول مرررا و قلررة التكرراليف،و سرررعة التنفيررلو المشررتركة

من  239تكونت بفةل و ،03/05/1973:في نك  لد، 15ب او و ب سبب ظ وراا 
 المشاكل التي تعود على وساتل الاتصال الكلاسيكية.و العيوب

يا:ظ رت اله الوسيلة لأول مرا في الر في إفريق جداا  كن توا با، ل  و.م.  ثم  ور
 القارات الأخرى يبقى في إهار ةيق.و

 أخطار التجارة الخارجية.  المطلب الثالث:

غم مررن تهررور التجررارا الخارجيررة، وتعرردد الوسرراتل الترري تةررمن تأديررة بررالر
تنجم  قد  فة  عدا مخاهر مختل ناك  المبادلات التجارية الدولية على  حسن وجه، نجد ا

 التصدير.و عن عمليات الاستيراد
يع  ية الب في عمل سية  حل  سا ثلاث مرا ساس  ويمكن تقسيم اله المخاهر على  

 الدولي:
 الهلبية. -
 الإرسال. -
 مرحلة الاستلام. -

ية بين الهلب ما و عموما يمكن التحكم في المخاهر ما  كون البةاعة  الإرسال، 
قل  ين تنت سيهرا   اله ال من  خرج  عد إرسال ا ت كن ب زالت تحت سيهرا المصدر، ول
يأتي  مسؤولية البةاعة من المصدر إلى المستورد، الا الأخير اللي يتحمل  ي خهر 

 نص العقد  التجاري على غير للك. فيما بعد إلا إلا

1

صدر فاق الم جرد ات نوده و م بين ب جاري ي قد ت فاق بع الا الات توج  ستورد ي الم
 هريقة التمويل، كيفية الاستلام، شروه الدفع...إلخ.

في اله المرحلة جل المخاهر تكون على عاتق المصدر كون البةاعة لا تزال 
 تحت مسؤوليته.
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 الإرسال: يمكن تمييز نوعين من الأخطار:و أخطار بين الطلبية .1.1

 الخهر الاقتصادي  و خهر ارتفاع التكاليف. -
 خهر الصنع )خهر الإنتاج(. -

صادي أ/ الخطةةر الاقتصةةادي ستوى الاقت لى الم صلة ع بالتهورات الحا لق  : متع
 الداخلي مثلا: 

ج صدر نتي لد الم ية للب سعار الداخل فاع الأ باء الارت ةارت قب لأع ير المرت فاع غ
العمرال  و تكلفرة المرواد الأساسرية اللازمررة لإنتراج السرلع الموج رة للتصردير. يتحمررل 

ية" قد صيغة الأسعار غير الرجع ما إلا تةمن الع لة  في حا  Prixالمصدر الخسارا 

termes et non révisables." 
ثه ار للي يحد في الخهر ا خيص الخهر الاقتصادي  ستهيع تل نا ن فاع ومن ا ت

 الإرسال.و سعر التكلفة في المدا الممتدا ما بين اقتراح السعر للزبون
 نستهيع التقليل من حدا الا الخهر باستخدام وسيلتين:

بللك  - حدد  سعر في إما وةع فقرا )بند( في العقد التجاري ينص على مراجعة ال
توج موةوع  عن المن صفقة، سعر البيع بدلالة التغيير في التكاليف الناتجة  ال

في  ند  لك الب بل ل ستورد إلا ق والا يحول قسم من خهر  و كله على عاتق الم
 العقد اللي لا يخدم مصلحته.

 المتعلقة بالخهر الاقتصادي. GAGEXإما اللجوء إلى  -
بين  ب/ خطر الإنتا  )خطر الصنع(: ما  صنيع  ي  ترا الت خلال ف ينتج الا الخهر 

يتوقف  يالل والا غما من هرف المصدر وقت تنفيلاا،و تلقي المصدر للهلبية
ية، عداد الهلب من إ عه  ية تمن ية  و تقن سباب مال ستورد و لأ هرف الم من  ما  إ

 بفسخه للعقد التجاري خلال ااته الفترا.
 يمكن  ن يتخل ثلاثة  شكال:

 هبيعي. -  . سياسي -    . خهر تجاري -
مدين يسمى  يةا بخهر الإعسار، يحدث في حالة و خطر تجاري:*  قدرا ال عدم م

 الا في حالتين:و )المستورد( بتنفيل واجباته التعاقدية
ترجررع إلررى نقررص المرروارد الماليررة للمرردين لتسررديد مررا عليرره  الحالةةةة الأولةةة : -

 للمصدر.
عدم  الحالة الثانية: - شاكل  عن م تنجم  تي  مدين ال سفية لل ترجع للتصرفات التع

 . (1)دقية لعدم إتمام صفقة العقالتنفيل  و الرفض بتصريح عن الدوافع الحقي
سي خطر سياسي: * الاقتصادي و يحدث الا الخهر في حالة عدم الاستقرار السيا

                                                 
(1) Baba Ahmed Mustapha, Introduction à l’assurance crédit et l’exportation p :09.  
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في و لبلد المستورد ية...إلخ.  و  ثورات انقلاب ية،  ية  و  جنب كلا قيام حروب  ال
 حالة ما إلا مست عملية البيع المصالح الداخلية للدولة المستقلة.

سان * خطر طبيعي: عن عمل الإن عن و يمكن عموما إلى نوعين: الناتجة  جة  النات
 الكوارث الهبيعية.

 الاستلام:و . أخطار ما بين الإرسال2.1

ية خاهر التجار لى الم يادا ع خاهر و ز ثلاث م للكر،اناك  سابقة ا سية ال السيا
 :خاصة ب له المرحلة

صف أ/ الخسةةائر الخاصةةة: ةاعة موةوع ال لي للب تي  و ك ةياع جز من اي  قة 
سرقة  عرض البةاعة لل قد تت جراء حادث وقع ل ا  و لوسيلة النقل التي تنقل ا. 

لف   و الةياع، الإتلاف بالبلل  و الانكسار...إلخ.  ما حوادث وساتل قل فتخت الن
هار، سبة للق سكة بالن عن ال حراف  سيلة: الان نوع الو سب  سبة و ح هب بالن الع

 للهاترا.
صة بب/ الخسةةائر المشةةتركة اي خا ةاعة :  كل الب جزء  و  لف  حري كت قل الب الن

اله الخساتر تتحمل ا  سبب ا  تي ت لإنقال السفينة من الغرق، التكاليف الإةافية ال
 للك حسب حصة كل هرف. و الأهراف المستفيدا من البةاعة المنقلا

عن   / الخسائر المتميزة: يتعلق الأمر باستحالة تنفيل الالتزامات التعاقدية الناتجة 
  (1).سياسية قاارا  عاقت سير العملية حداث 

2

اله  ندرج ةمن  ستورد، ت عاتق الم لى  انا تنتقل المخاهر من عاتق المصدر إ
 المراحل ثلاث  نواع:

 . الخطر المتعلق بالمستهلك:1.2

بعرد اسررتلام البةرراعة مرن هرررف المسررتورد، تروزع بهريقررة مباشرررا  و غيررر 
سلع، مباشرا عن هريق  ستعمل ل له ال ثل الم الوسهاء إلى المست لك الن اتي، اللي يم

ستعماله  عد ا نوي( تةرر ب عي  و مع كل شخص )هبي تنص على  ن  مة  القاعدا العا
باتع ل ا صانع  و ال ما ال ته و لسلعة معينة، يمكنه  ن يبحث عن المسؤول عن ا، إ مهالب

                                                 
(1) M. Benamar, Technique du commerce international. Edition techniple Paris 1996. 

P :175.  
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يه و بالتعويض، ستبدال على المسؤول  ن يخةع للحكم المهبق عل لغ  و ا سديد مب بت
 البةاعة  و التعويض بأي شكل من الأشكال.

صدره ما ي يار المصدر ل تى لا و ل لا وجب اخت عه ح مل م من يتعا ستورد ل الم
 يةهر لدفع تكاليف ام في غنى عن ا.

 . خطر الصرف:2.2

إن خهر الصرف ناجم عن الخسارا الممكن  ن تحدث من جراء التغيرات التي 
الا تقع على سعر  الصرف للعملات بالنسبة للعملة الأجنبية المرجعية للبنك، حيث  ن 

يز  جب التمي الا الإهار ي في  الأخير له حقوق  و عليه ديون محررا ب له العملات، 
سعر الصرف ية ل بين الحقوق للعملات و بين الوةعية الكل بالفرق  بر عن ا  للي يع ا

ية سمىو الأجنب ما ي ية  و  بالعملات الأجنب لديون  صافي ا سعر و بالرصيد ال وةعية 
 .(1)ةالصرف تمثل تجديد الحقوق الديون لعملة  جنبي

سعر  بين ال ما  جود  فرق المو في ال حدد  صرف يت هر ال ستخلص  ن خ نه ن وم
صفقة سعر و المتفق عليه عند إبرام ال الا ال يل، حيث  ن  عد التنف للي يصبح ب سعر ا ال

تؤث يه،محدد بعملة صعبة تخةع لمتغيرات السوق التي  قع الخهر على و ر عل ل لا ي
 الهرفين بالنسبة:

 . للمستورد في حالة زيادا معدل الصرف -

 .  للمصدر في حالة نقصان معدل الصرف -

 يمكن تجنب خهر الصرف بعدا وساتل من ا:
 غير ثابت.و وساتل حماية كأن يكون السعر في الفاتورا المؤقتة غير محددا -
  و يتم الدفع تدريجيا. متغير إلى غاية موعد الاستلام -
 .GAGEXالتأمين ةد خهر الصرف عند  -

 . خطر القرض أو عدم الدفلم:4.2

او عدم التسوية الجزتية  و الن اتية للسعر بعد تنفيل الهلبية )إرسال البةاتع  و 
 يعود الا لعدا  سباب فد تكون:و تنفيل الصفقة المتعاقد علي ا(

يأ/أسةةباب داخليةةة:  صدرين، ح صة بالم يدا خا عة الج عدم المتاب باتع ب ث يت اون ال
 للأعمال، غياب العقد التجاري  و فاتورا غير واةحة...إلخ.

صعبة  ب/أسةةباب خارجيةةة: لة ال توفر العم عدم  لده ك ستورد  و لب ية الم لة المال الحا
 لإكمال التحويل  و الرفض الدفع بسبب النوايا السيتة للمستورد.

                                                 
 . 36ص:. 2002دار ال ومة . شمعون شمعون، محاةرات في مقياس الصرف (1)
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سل في السل لة  خر مرح لدفع آ بر ا مة يعت سيخل بالل نه  يتم فإ لم  ية، إل  ة التجار
¼ الماليررة للمصرردر، ل ررلا حسررب ر ي المررؤمنين علررى القرررض نجررد  ن حرروالي 
 المؤسسات التي تمت تصفيت ا تعود إلى عدم الالتزام في الدفع لزبون  و عدا زباتن.

لف جوانب ا من مخت ية  تي و لتجنب الا الخهر على المصدر  ن يحلل العمل ال
باتن، خصاتص م، وساتلمن ا تحليل  مة ل م،و رقم  عمال الز لدفع المقد جال ا من و آ

  ام  سباب الوقوع في الا الخهر:
 تركيز البيع: على عدد قليل من الزباتن  و على منهقة جغرافية محددا. -
 :االتي يمكن  ن نلكر من و خصاتص المستورد: التي توحي بخهر عدم الدفع -

لعودا إلررى تعاملاترره السررابقة يمكررن  ن يقررارن * قرردم العلاقررات مررع الزبررون بررا
 يحكم عليه. و تصرفات زبونه

 عما إلا كان يحقق  رباح  و خساتر.و * حالته المالية في السوق
 موقعه: ال الوةعية في بلد المستورد حسنة  م اماك تقلبات.و * بلده

ستعملة: يقصد ب ا الوساتلو * وسيلة الدفع ية الم سو التقن تي  يات ال  ن و بقالتقن
تهرقنررا إلي ررا، حيررث يجررب  ن تختررار بعنايررة بررالنظر إلررى موةرروع الصررفقة 
وبالظروف المحيهة ب ا حيث إن حسن الاختيار يمكن  ن يقلل  و يلغي خهر 

 عدم الدفع.
بين المصدر  * هول آجال الدفع: إن موعد الدفع محدد في العقد التجاري المبرم 

فيو المستورد،و فاع  ناك علاقة   ي تاجر يؤدي إلى ارت شدا الخهر إل  ن ا
 يمكن  ن نوةح ا في الشكل التالي:و هردية بين شدا الخهر وآجال الدفع

 الاستحقاق.

Source:Vincenzo Bona OP-CIT p:385. 
صنع  ويمكن ب لا الخهر  ن يظ ر على شكلين مثلما او الحال بالنسبة لخهر ال

 التالي:إما  ن يكون تجاري  و سياسي كما او موةح في الشكل 

 خاص عا  

 عدم الالتزام بالدفع 
 من هرف المدين

 تجاري  سياسي

 سياسي سياسي حدث سياسي 
 أنواع خطر الدفع. (:1الجدول رقم )

Source: Exporter, OP-CIT p: 385 
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 خطر الاستعمال المفرط للضمان(:) . خطر استخدام الجزافي للضمانات3.2

للي  يةإن الا الخهر يخص به المصدر ا ته التعاقد قوم بالتزاما من ) ي ستفيد  الم
سلعة في ال مة  و  في الخد بنقص  ةمان متحججا  ما  ن و الةمان( حقه بالمهالبة بال ب

يدفع و الةمانات البنكية اي ةمانات لأول هلب ةامن(  نك )ال فإن الب ية  غير رجع
 للمستفيد ثم يتفاوض مع متعامله.

لغ الةمان من حساب المصدر إن حجة المستفيد الباهلة جعلت البنك يخصم مب
 لصالح المستورد، مما يؤدي إلى نزاعات تحل على مستوى المحاكم. 

 الضمانات البنكية

إن الحلر في التجارا الخارجية لا بد منه فتعدد المبادلات التجارية الدولية   دى 
سية فاايم السيا عدد الم لى ت صاديةو إ ما و الاقت ستلزم  جاريين، ي ةمان الأهراف الت ل

تزام و يسمى بالةمانات البنكية. فالةمان يستعمل كوسيلة اتتمانية يغهي خهر عدم ال
منرره يمثررل الةررمان وسرريلة رتيسررية لترقيررة التجررارا و الهرررفين بواجبات مررا التعاقديررة،

 الخارجية.
 قد تم تقسيم الا الفصل إلى ثلاث مباحث:و

 المبحث الأول: مف وم الةمانات البنكية الدولية. -

 الثاني: هرق تسيير الةمانات. المبحث -

 القوانين المنظمة ل ا.و المبحث الثالث:  نواع الةمانات  البنكية -

 الضمانات البنكيةمفهوم 

قديم ا للحصول  عاملين ت كن للمت من خلال ا يم ية وسيلة  تعتبر الةمانات البنك
نك و على قروض من البنك، الا من ج ة، حف الب بات  خرى ف ي  داا لإث من ج ة  

سديد و لى الحصول على  مواله التي  قرة ا بالهريقة القانونية،إ عدم ت لة  للك في حا
 العملاء  و الزباتن لديون م.

وقررد لجررأت المصررارف إلررى زيررادا اسررتعمال الةررمانات فرري السررنوات الأخيرررا 
  :  (1)ةللأسباب التالي

الصررناعية بالمحافظررة علررى السررمعة و . قلررة ااتمررام بعررض المؤسسررات التجاريررة1
 وحسن التعامل، مما يةهر المصرف إلى هلب اله الةمانات.

ظروف 2 لبعض ال . كبر حجم العمليات الاتتمانية بالنسبة إلى مالية المتعامل نتيجة 

                                                 
عة . "إدارا البنوك"، دار المسيرا للنشر و التوزيع. رمةان، محفوظ  حمد جودازياد سليم  (1) الهب

  102ص: . الثانية
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ية  نامج التنم ثل بر مؤخرا م هر ت  تي  صادية ال شاه و الاقت من ن ستتبعه  ما ت
شراتيةو اقتصادي متزايد قدرا ال من انخفاض ال نتج عنه  ما ي غلاء و يزداد ، ال ف

 حجم الكتلة النقدية الواجب صرف ا على الواردات.
من الأحوال  حال  بأي  كن  قروض، لا يم ما لل بر الخهر عنصرا ملاز كما يعت
بل حلول  ظار ق ترا انت إلغاؤه بصفة ن اتية،  و استبعاد إمكانية حدوثه ما دامت اناك ف

 آجال استرداده. 
ستقبل و ع بشكل حلرولللك يجب على البنك  ن يتعامل مع الا الواق قر  الم  ن ي

 قراءا جيدا.
قد يلجأ البنك و من  جل زيادا الاحتفاظ،و و مام الا الواقع اللي لا يمكن تجنبه،

لب  تي ته من المؤسسات ال ية  ةمانات كاف لى هلب  سابقة إ سات ال عن الدرا ةلا  ف
ندما و القرض، نك خاصة ع سوف نلاحظ اله الةمانات لات  امية كبرى بالنسبة للب

 يتعلق الأمر بالقروض هويلة الأجل.
سة يام بدرا قه على الق ثاتق المؤسسةو فالأمر انا لا يقتصر ف يل و قراءا و تحل

سةو  رقام ا، شياء ملمو لب   في ه مر  ثل الأ ما يتم منح و إن بل  ةمان ق مة ك لات قي
 القرض.
كن  ن و في الواقع تختلف هبيعة الةمانات التي يهلب ا البنكو تي يم الأشكال ال
 تتحدد هبيعة اله الأشياء بما يمكن  ن تقدمه المؤسسة.و تأخلاا

 عموميات حول الضمانات البنكية المطلب الأول:

يبحررث المتعرراملون فرري مجررال التجررارا الخارجيررة عررن ةررمان للعمليررات الترري 
قد  ايقومون ب ا، للا لجتوا إلى الةمانات البنكية، للك  ن م ر و غرات ع بأن ا تغهي ث

لةمان اله الحماية و حماية البنك الةامن وحداا غير كافية بالنسبة ل م، الكفالة، لأن
 تهورت الةمانات البنكية وفقا لما يخدم مصالح م.

1

ند  ول هلب يدفع ع بأن  من و "او خهاب يتع د فيه البنك  ية معارةة  رغم  
صالح صادر ل ستفيد ال نه للم جزء م ةمان،  و  ي  لغ ال يل مب تأمين العم ةمان، ك ه ال

نك يل الب بين عم قة  ساس علا اي   نة  ية معي لى عمل ستفيدو ع مدا و الم خلال  لك  ل
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تامين  قديم  سه ت لى نف فر ع يل و ةمان، فالعم سريان ال تاريخ انت اء  حدودا تنت ي ب م
 .(1)"البنك استفاد بالعمولة التي يحصل علي ا بمجرد مهالبته بللكو نقدي،

نك و غير رجعي"الةمانات البنكية اي تع د  من هرف الب حرر  لأول هلب ي
ت للمستفيد )المستورد( بالةمان . يتةح (2)هفي حالة  ن المصدر )الآمر(  خل بالتزاما

 :(3)نمما سبق  نه لا بد من توفر ما يلي في خهاب الةما
نك، - من الب ةمان و خهاب الةمان لا بد  ن يكون صادر  بات ال لك خها على ل

 لا تعتبر خهابات ةمان بالمعنى الصحيح. التي تصدر من غير البنوك
نازلي إل  ن و خهاب الةمان صادر لصالح شخص، - لا يجوز تداوله للمستفيد الت

لا يجوز ته يره لغير المستفيد كما لا و تع د البنك في خهاب الةمان شخصي
خر، مة  يجوز للمستفيد التنازل عنه لشخص آ يدفع قي نك  ن  جوز للب يه لا ي وعل

 إلا للشخص المستفيد منه. خهاب الةمان
ية - ةمان عمل فإن و خهاب الةمان صادر من البنك لصالح مستفيد معين ل يه  عل

نك ن اتيو العلاقة تكون مباشرا بين البنك تزام على الب ستفيد، حيث  ن الال  الم
ته و فوري،و فاء بالتزاما في الو ية  لق على تقصير عمل نه مع لا يجوز القول بأ

قد وردت بللك لاو قبل المستفيد، بة  ما  ن المهال سداد هال عن ال نك   يتوقف الب
 إليه، خلال فترا سريان خهاب الةمان.

لب و خهاب الةمان غالبا ما يكون محدد المدا، - عليه يجب على المستفيد  ن يها
عدم الانت ا لة  في حا يد صلاحيته  ته  و تحد سداد قيم غرض  ءالبنك إما ب من ال

حا تا ال في كل له،  من  ج للي صدر  ترا ا خلال ف بة  كون المهال جب  ن ت لتين، ي
إلا فررإن يتعررين علررى البنررك عرردم الاسررتجابة لهلررب و سررريان خهرراب الةررمان،

 المستفيد إلا جاءت المهالبة بعد انت اء المدا. 

2

بأن  لداتن  بأن يتع د ل تزام  يل ال ةاه شخص بتنف فل بمقت "إن الكفالة اي عقد يك
 .(4)"يفي به المدين نفسه

                                                 
نوك. د (1) صاد الب في اقت ني، محاةرات  ية. شاكر القزوي يوان المهبوعات الجامع ص:  1992. د

129 . 
(2) T. R Rossi La garantie Bancaire à première demande, thèse Fribourg. 1989, Lausanne             

p: 27.  

 . 520ص: . مرجع سابق 1990. محمد الفيوم محمد. د (3)
 . من الفانون المدني الجزاتري 644المادا  (4)
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يل  عين بتنف شخص م تزم بموجب ا  تي يل ةمانات الشخصية ال من ال نوع  اي  "
جال  ند حلول آ مات ع فاء ب له الالتزا ستهع الو لم ي نك، إلا  جاه الب التزامات المدين ات

 .(1)"الاستحقاق
لداتن  لى ا لدين إ يدفع ا بأن  نوي  عي  و مع اي تع د شخص هبي  ي  ن الكفالة 

ف لدين،عوةا عن المدين في حالة عدم و الا الأخير ل باختصار تحمل مسؤولية و اء 
 الوفاء عن إعسار المدين.

 ويمكن  ن نميز نوعين من الكفالة:
مه،. الكفالة البسيطة: 1.2 ير عل مدين بغ لة ال جوز كفا جوز رغم معارةته،و ي  ي
 .(2)نلا يجوز اله الكفالة بمبلغ  كبر مما او مستحق على المديو
عد. كفالةةة التضةةامن: 2.2 حد،إلا ت ين وا في د فلاء  كل و د الك ةامنين، ف كانوا مت

لداتن و كفيل مسؤول عن الدين كله، ما إلا هلب ا لة  في حا او مهالب بتسديده 
لة، اله الحا في  لدين  في  صل ا شريكا  تالي ف لا و )البنك( للك، لأنه يعتبر  بال
مدين، تارو النوع من الكفالة يمنح ةمان  كبر للداتن في حالة عجز ال نك يخ  الب

فلا من الك سديد  قدرا على الت فرق و .(3)ءمن يبدو  كثر  خيص ال كن تل نداا يم ع
 الكفالة في الجدول الآتي:و الموجود بين الةمان

 لصالح بطلب من الشخص المتعهد التعهـــد

 الكافل شخص الكفالة
 هبيعي  و معنوي

 المدين الرتيسي
 )المستفيد(

 الداتن

الآمررررررررر بالسررررررررحب  الةامن بنك الةمان
 )المصدر(

 المستفيد
 )المستورد(

 الكفالةو الفرق بين الضمان (:2الجدول رقم )

  ويمكن الإشارا إلى وجود صنفين من الةمانات:
 ةمانات شخصية. -     . ةمانات حقيقية -

3

يعتبررر الةررمان الاحتيرراهي مررن بررين الةررمانات الشخصررية علررى . تعريفةةةه: 1.4
تعريفه على  نه التزام مكتوب من هرف شخص معين يتع د يمكن و القروض،

                                                 
 . 166ص: . مرجع سابق 2001. هاار لهرش (1)
 . من القانون المدني الجزاتري 647المادا  (2)
 . من القانون المدني الجزاتري 647المادا  (3)
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 .(1)دبموجبه على التسدي
من  شكل  او  ياهي  ةمان الاحت ستنتاج  ن ال كن ا الا التعريف، يم وبناء على 

لة، شكال الكفا بالأوراق و   هة  لديون المرتب لة ا في حا قه  نه ف في كو لف عت ا  يخت
ثل  الأوراق التجارية التي يمكن  ن تسريو التجارية. علي ا الا النوع من الةمان تتم

سفتجة: في ثلاث  وراق اي سند لأمر، ال شيكات،و ال او و ال ية  اله العمل من  ال دف 
قدم و ةمان تحصيل الورقة في تاريخ الاستحقاق، كن  ن ي ةمان يم الا ال فإن  يه  عل

قة، موقعين على الور من هرف ال شخص:" و من هرف الغير  و حتى  الا ال سمى  ي
 .ةامن الوفاء"

كمررا يختلررف الةررمان الاحتيرراهي عررن الكفالررة فرري وج ررين آخرررين، فالةررمان 
 الاحتياهي او التزام تجاري بالدرجة الأولى حتى لو كان مانح الةمان غير تاجر.

لى إثبات ا  والسبب في للك او  ن العمليات التي ت دف الأوراق محل الةمان إ
في و اي عمليات تجارية، ثاني  كون يتمثل وجه الاختلاف ال ياهي ي ةمان الاحت  ن ال

 .  (2)للو كان الالتزام اللي ةمته باهلا ما لم يعتريه عيب في الشكو صحيحا

4

سديد . تعريس: 1.3 عدم ت اي عبارا عن ةمانات ملموسة يمكن حجزاا في حالة 
بالران و المنقولات،و المدين لدينه، كالعقارات سمى  كز و .(Gage)الا ما ي ترت

تتمثررل اررله و الةررمانات الحقيقيررة علررى موةرروع الشرريء المقرردم للةررمان،
سلع من ال سعة  يداا و الةمانات في قاتمة وا ية، يصعب تحد يزات العقار التج 

ية،و انا، يل الملك سبيل تحو ليس على   يعهي اله الأشياء على سبيل الران،و 
اله و للك من  جل ةمان استرداد القرض،و يع  الأشياء يمكن للبنك  ن يقوم بب

ية و عند التأكد من استحالة استرداد القرض في عمل شرع  كن  ن ي قع يم في الوا
سة عشرا ) خلال خم من  يع  عاد 15الب يغ  يام بتبل تاريخ الق من  تداء  ما، اب ( يو

 . (3)نللمدي
الران عقد يلتزم به شخص ةمانا لدين تجاري عليه  و على غيره، . الرهن: 2.3

الا  ن يسلم مالا إلى الداتن  و إ حبس  له  قد  ن يخو لى شخص آخر يعينه المتعا
عاديين لداتنين ال له و المال إلى  ن يستوفي حقه  و  ن يتقدم ا مرت نين  لداتنين ال ا

                                                 
" الةمان التجاري في الأوراق التجارية" دراسة قانونية، دار الثقافة . إبراايم إسماعيل إبراايم (1)

 . 21،ص:1999للنشر والتوزيع 
 . 168ص:. مرجع سابق. الهاار لهرش (2)
  168ص:. مرجع سابق. الهاار لهرش (3)
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 . (1)نفي المرتبة بتقاةي حقه من ثمن الا المال في  ية يد يكو
حل،  اي الرةا، الم مة، و قد العا كان الع شأ بأر قد، ف و ين لران ع كان ا ما  ول

سليم و جب  ن يكون الراان مالكا للمال المراون،يو السبب، لا يتم الران إلا بت
سند المراون ية  ام ا و المال المراون  و ال ثار قانون قد آ الا الع يترتب على 
مال المراون، مدين ال سبة لل خر و بالن شخص آ لى  لداتن  و إ لى ا ته إ قل حياز ن

مال المراون سليمه ال يوم و صيانتهو يتفقان على ت لى  سلمه إ يوم ت من  ظه  حف
حق، ستفاء ال ند   ته ع مالو إعاد حبس ال حق  لداتن  تب ل لى و يتر قدم ع حق الت
 .(2)نغيره من الداتنين العاديي

قل إلي  يد ينت مال المراون (3)اوتتبع المال المراون في  ية  يع ال كون ب ، لأنه ي
يون عدا د ةمانا ل نه  كن را ما يم ستقلو ك موال الم ان الأ ةا ر جوز  ي ، (4)ةت

يه  قانون عل نص ال ما  عدا  تسري على الران التجاري قواعد الإثبات التجاري 
 من استثناءات.

لى  شير إ قانوني ي ير  يل بتظ  لة للتحو سندات القاب ويثبت الران  يةا بالنسبة لل
سبة للأس م ما بالن في و  ن القيم سلمت على وجه الةمان،   شركاء  حصص ال

يةالتجاو الصناعيةو الشركات المالي ية  و المدن تي يحصل نقل ا بموجب و ر ال
اله و تحويل في دفاتر الشركة يجب  ن يثبت الران بعقد رسمي يد  جب  ن تق ي

 العملية على سبيل الةمان في الدفاتر الملكورا.
قد، ف و . أنواع الرهن: 4.3 هراف الع بين   لران بالتراةي  نواع ا شأ معظم   تن

استثنى بعض الراون من اله القاعدا  ليس شكليا، إلا  ن القانونو عقد رةاتي
 عقد الران الرةاتي يشمل معظم  نواع الأموال المنقولة.و نستلكراا بإيجاز،

 . الررران العقرراري3 . . الررران الحيررازي2  .. راررن المنقررولات المعنويررة1
 الرسمي(.)

                                                 
المهبوعات الجامعية بن عكنون ديوان . العقود التجارية الجزاترية. سمير جميل حسن الفتلاوي (1)

 . 497-469ص: 2001هبعة . الجزاتر
 . من القانون المدني الجزاتري 951المادا  (2)
 . من القانون التجاري الجزاتري 31المادا   (3)
 . من القانون المدني الجزاتري 895المادا  (4)
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 . رجن المنقولات المعنوية:2.4.3

من رةا حسب لانعقاد اله الأنواع من الران إةافة إلى  ركان  مة  قد العا الع
 :(1)اع ام اله الأنوو بعض الشروه تختلف من ران لآخر،

 ران الدين. -. حصص الشركاتو  س م -.ران الأوراق التجارية -
سفتجة، أ/ رهةةن الأوراق التجاريةةة: اي ال شيك و اله الأوراق  ما ال مر،   سند لأ ال

مدا  عن فيعد في الغالب  داا وفاء لا  داا اتتمان،لأن  يد  قد لا تز فاء قصيرا  الو
كن ران و (2)501المادا و (  يام08ثمانية ) ما يم شيك بين كن ران ال لللك لا يم

مادا ) نص ال من  ن  لى 31الورقتين الباقيتين على الرغم  شير إ ملكورا لا ي ( ال
 عدم إمكانية ران الشيك. 

يررتم راررن السررندات و فيجرروز راررن السررندات سررواء كانررت اسررمية  و للحامررل.
شره  ن  الاسمية  و السندات لأمر بالهريقة الخاصة المنصوص علي ا قانونا، ب

علا لى إ جة إ بدون حا لران  سبيل ا مت على  قد ت لة  لللك ، (3)نيلكر  ن الحوا
سفتجة نا  ن ال سيما إلا علم من و يجوز ران الأوراق التجارية، لا  سند لأمر  ال

لى را عل حامل ا إ قد تج لة،  مدا الهوي خر،الأوراق لات ال شخص آ لدى   ن ا 
عين بحيث يف م من ا  ن ا و شكل م ير ب بة التظ  عن هريق كتا لران  الا ا يتم 

 موجودا لدى الحامل على سبيل الران.
تنقسم اله الصكوك إلى قسمين: الأول:  حصص الشركاء:و ب/ رهن أسم حصص

 الثانية: الأس م لحامل ا.و الأس م الاسمية،
سبة  ايو الحصص الاسمية:و الأس م أولا: ما بالن التي يسجل في ا اسم صاحب ا،  

التجاريررة  و و الصررناعيةو حصررص الشررركاء فرري الشررركات الماليررةو للأسرر م
ية بت و المدن جب  ن يث شركة ي فاتر ال في د يل  تي يحصل نقل ا بموجب تحو ال

سم قد ر لران بع في و ،(4)يا ةمان  سبيل ال لى  ية ع اله العمل يد  جب  ن تق ي
قد الدفاتر الملكورا، فيكون ر في الع فلا يك قد الرسمي،  عن هريق الع ان ا إلا 

من  يق  من التوث بد  شركة،  ي لا  ية لل في الأوراق التجار سجيل  في  و الت العر
مة، تيس المحك يق ر لى توث ةافة إ عدل. إ نة  و و الموثق ال مة معي حدد محك لا ت

 مرروهن المحكمررة الترري في ررا مقررر الشررركة معررين لتوثيررق الررران فيجرروز  سرر م

                                                 
قم  31المادا  (1) مر ر جاري الجزاتري،  في  59-75من القانون الت عام  20مؤرخ   1395رمةان 

 . المتةمن القانون التجاري 26/09/1975الموافق ل 
 . من القانون التجاري الجزاتري 501المادا   (2)
قم  976المادا  (3) في  58-75من الأمر ر عام  20مؤرخ  فق ل: 1395رمةان   26/09/1975الموا

  10-05 المعدل والمتمم والأمر رقم:
 . من القانون التجاري الجزاتري 31المادا   (4)



- 336 - 

صناعية، حصص الشركو ية، ال اء في لأي محكمة التي في ا مقر الشركة التجار
 لررللك ينبغرري  ن يتحقررق الررداتن المرررت ن بنفسرره مررن وجررود الشررركةو المدنيررة،

ما و صحة الأس م، إلا  ن العقد الرسمي لصحته ران اله الصكوك لا يكفيو إن
يجرب  ن يسرجل فرري دفراتر الشررركة التري  صرردرت ا بمرا يفيررد  ن را مراونررة  و 
شركة  فاتر ال في د موةوعة على سبيل الةمررران، غير  ن عدم تسجيل ران ا 

سجيل و لا يؤدي إلى بهلان الران، الا الت لم يةع المشرع جزء لةمان تنفيل 
 بينما يعد الران باهلا في حالة عدم استيفاء إجراءات العقد الرسمي.

تي لا و ا الحصص لحامل و اي الأس مو الحصص الغير رسمية:و الأس م ثانيا: ال
ية، لأن  لة اليدو يق المناو عن هر حق بموجب ا  قل ال صاحب ا، فينت سم  مل ا تح
لللك  تة،  بل التجز ندماجا لا يق صك ا ندمج بال صيا ي قا شخ س م ح في ال حق  ال

ية. لة الماد قة ران الأموال المنقو بنفس هري كن ران و تران اله الأموال  يم
سمية قة او صكوك ا لى مواف جة إ سمية دون حا ير ا مدينغ ساحب  و و ل او ال

لم ينص على اله الحالة قانون التجارا الجزاترية لأنه و المسحوب عليه القابل،
قد نصت على  جارا  قوانين الت لا يعد تحصيل خاص على الرغم من  ن بعض 

 للك.
نه:31نصت الفقرا الرابعة من المادا )  / رهن الدين: جارا على    ( من قانون الت

تي يبقى العمل جاريا و" لة ال بالأموال المنقو بالأحكام الخاصة بالديون المتعلقة  
لة بالتبليغ بالحوا ير إلا  سبة للغ له بالن مال  لغ إك كن يب مدينو لا يم قع لل  .(1)"الوا

لدينو لة ا جراءات حوا باع إ كون بإت مدين،و الا يعني  ن رانه ي بإبلاغ ال لك   ل
عدم او مدين  و  لرغم لا يكون الران صحيحا إلا بعد موافقة ال عتراةه على ا

غه و من تبليغه مدين  و تبلي قة ال تاريخ مواف ساس  ياز على   بة الامت تحسب مرت
لى و دون اعتراض. لدين المراون إ سند ا سليم  جاه الآخرين إلا بت سري ات لا ي

مادا ) قد نصت ال مرت ن، ف لداتن ال لى 975ا تري ع مدني الجزا قانون ال من ال  )
في  فلا  لدين نا يه  و  نه:" لا يكون ران ا لران إل الا ا بإعلان  مدين إلا  حق ال

لا يكون نافلا في حق الغير إلا بتسليم سند الدين و ،241وفقا للمادا  (2)"بقبوله له
بالإعلان  و و المراون إلى المرت ن، بت  تاريخ الثا من ال تسحب للران مرتبته 

بول. قرا )و الق في الف قانون  جب ال مادا )05قد  و من ال ان 31(  ملكورا ر ( ال
قول مال من لق ب يتم و الديون التي تتع لران  الا ا سجيل  قول. إن ت ليس غير من

لران،  بعقد رسمي، لقد  وجب المشرع للك لكي يمكن مواج ة الأخهار ب لا ا

                                                 
 . من القانون التجاري الجزاتري 31المادا   (1)
 . من القانون المدني الجزاتري 975المادا  (2)



- 337 - 

قد الرسمي، ير الع مواج ت م بغ بين و فلا يمكن  ما  باهلا في عد  لران لا ي كن ا ل
عقدا باهلا في مواج ة المرت ن إلا لم يكن اناك عقد رسمي بينما يعد و الراان
 الغير.

 :. الرجن الحيازي2.4.3

للأدوات يازي  لران الح نوعين: ا مام  سنا   جد  نف يازي ن لران الح جال ا  في م
 .  (1)يالران للمحل التجارو المعدات الخاصة بالتج يز،و

 المعدات الخاصة بالتجهيز:و أولا: الرجن الحيازي للأدوات

يزو الأثاثو على الأدواتيسري الا النوع من الران الحيازي  عدات التج   م
كد و البةاتع،و ية الةرورية  ن يتأ بالإجراءات القانون قوم  بل  ن ي يجب على البنك ق

نة و من سلامة اله المعدات التج يزات كما ينبغي عليه التأكد من  ن البةاعة المراو
 . ن لا تكون قيمت ا معرةة للتغيير بفعل تغيرات الأسعارو غير قابلة للتلف

سجل برسم  سهة عقد رسمي  و عرفي ي تتم الموافقة على الران الحيازي بوا
لران الحيازي حاصلا و إلا وقع الا العقد للمقرضو محدد، بر ا نك، اعت اي حالة الب

 .(2) بموجب عقد البيع
تي  مة ال بة المحك للي يمسك بكتا مومي ا سجل الع ويقيد عقد الران الحيازي بال

خلال الثلاثين و ل التجاري،يوجد بداترا اختصاص ا المح يجب  ن تتم إجراءات القيد 
سيس، برام التأ تاريخ إ قد و يوما التالية ل الا الع يدخل  سوف  الا الأجل  لم يحترم  إلا 

 تحت هاتلة البهلان.
يه إلا  ولا يجوز للمدين  ن يبيع الأشياء المرت نة قبل تسديد الديون المستحقة عل

 بعد موافقة الداتن المرت ن.
استعصررى للررك يمكررن للمرردين  ن يهلررب مررن قاةرري الأمررور المسررتعجلة إلا و

له.و للمحكمة الفصل في الا الهلب عرض و للك كميل  خير  سوف يت لك  خالف ل إلا 
 .  (3)ي( من الفانون التجاري الجزاتر167إلى العقوبات المنصوص علي ا في المادا )

س لم ي نك إلا  جوز للب لران الحيازي، ي قه  ن وبصفة عامة في حالة ا توفي حقو
سعر  ني  و ب مزاد العل في ال نة  يع الأشياء المراو له ب ترخيص  ةي ال من القا يهلب 

 السوق إلا اقتةى الحال.

                                                 
 . 170-169ص: . الهاار لهرش، مرجع سابق (1)
 . من القانون التجاري الجزاتري 152المادا  (2)
 . من القانون التجاري الجزاتري 167المادا  (3)
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ويجوز  يةا  ن يهلب من القاةي  ن يأمر بتمليكه اله الأشياء المراونة وفاء 
براء، قدير الخ ته حسب ت عه بقيم سحب ببي لدين على  ن ي مادا )و ل من 178تلاب ال  )

قدقانو نوكو ن الن كن للب يث يم جاه، ح فس الات في ن قرض  ية  ن و ال سات المال المؤس
عد مةي  مة، ب لرتيس المحك قدم ا  ناء على عريةة ت نلار  15تحصل ب ما على إ يو

صالح ا مال مراون ل كل  يع  شراو قرار ب ص ا مبا تاريخ و تخصي لة ب ية معام دون  
 . (1)لد التأخير إن حصفواتو البيع تسديد لما يترتب ل ا من مبالغ كامل الدين

 ثانيا: الرجن الحيازي للمحل التجاري:

مادا ) في ال قانون 119يتكون المحل التجاري من عناصر عديدا لكرت  من ال  )
مررن بررين العناصررر نجررد مررع وجرره الخصرروص عنرروان المحررل و التجرراري الجزاتررري،

جاري جاريو الت في الإجازاو الاسم الت حق  باتنو ال ية،و الز ش را التجار ثاث و ال الأ
 العلامررات التجاريررة،و الرررخصو بررراءات الاقتررراعو الآلاتو المعررداتو التجرراري

 .(2)خالنمالج الصناعية...إلو الرسومو

جاري يقو ولكن إلا لم يشمل عقد الران الحيازي للمحل الت شكل دق صريح و ب
شاملا إلا عنوان  كون  لة لا ي اله الحا في  نه  لران، فإ  ي العناصر التي تكون محلا ل

حل جاري،و الم سم الت جازاو الا في الإ حق  باتنو ال ية.و الز ش را التجار تلاب و ال
قد117المادا ) قانون الن نه و ( من  مادا على ا تنص ال جاه حيث  فس الات في ن قرض  ال

نك صالح الب ية بموجب عقد عرفي و يمكن ران المؤسسة التجارية ل المؤسسات المال
   .(3)ةللأحكام القانونية السارييمكن تسجيل الران وفقا و مسجل حسب الأصول،

سجل و قد ي ية بع عليه يثبت الران الحيازي للمحل التجاري  و المؤسسة التجار
ص ا بداترا اختصا جاري  جد المحل الت تي يو مة ال بة المحك مومي بكتا سجل الع  في ال

يدخل و يوما لتاريخ إبرام عقد التأسيس 30يتم الا القيد )التسجيل( في و الإقامة سوف 
 اتلة البهلان.تحت ه

 الرسمي(:) . الرجن العقاري4.4.3

قار  لى ع يا ع قا عين لداتن ح به ا سب بموج قد يك عن ع بارا  قاري ع لران الع ا
كانو لوفاء بدينه، يد  في  ي  قار  لك الع من ل من ث نه   يمكن له بمقتةاه  ن يستوفي دي

بةو في المرت له  تاليين  لداتنين ال يتمو متقدما في للك على ا قة، لا  لران إلا  في الحقي ا
علررى العقررار الررلي يسررتوفي بعررض الشررروه الترري تعهرري للررران مةررمونه الحقيقرري، 

                                                 
 . من قانون النقد والقرض 178المادا  (1)
 . من القانون التجاري الجزاتري 119المادا  (2)
 . من قانون النقد والقرض 177المادا  (3)
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يه جب و فالعقار ينبغي  ن يكون صالحا للتعامل ف ما ي ني، ك مزاد العل في ال يع  قابلا للب
للك في عقد الران  و في عقد رسمي و موقعهو  ن يكون معينا بدقة من حيث هبيعته

                 . (1)وه فإن الران يكون باهلاما لم تتوفر اله الشرو لاحق،

شأ ران و ( من قانون النقد197وتشير المادا ) القرض في نفس الاتجاه حيث ين
نوكو قانوني على الأموال غير المنقولة العاتدا للمدين صالح الب جري ل المؤسسات و ي

 .(2)اللالتزامات المتخلا اتجاا و المالية ةمانا لتحصي الديون المرتبة ل ا
 ولا يمكن في الواقع  ن ينشأ الران العقاري إلا بثلاث هرق:

قد و الران الناشئ بعقد رسمي  و ران الاتفاق، - عا لإرادا التعا يأتي الا الران تب
اله  في  في التصرف  حق  قدرا  و ال لك ال تي تمت ية وال بين الأهراف المعن ما 

 العقارات.
 بعا لأحكام قانونية موجودا.او ينشأ تو الران الناشئ بمقتةى القانون، -
ةاتي، - كم ق شئ بح لران النا ةي،و ا من القا مر  عا لأ شأ تب للي ين لران ا  او ا

مادا )و بنص ال تم لكراا  ( 891يمكن إنشاء الران العقاري لةمان عدا  نواع 
 من القانون المدني الجزاتري اي:

 * ديون معلقة  و شرهية.
 * ديون مستقبلية.

 .* ديون احتمالية الوقوع
 * قروض مفتوحة.
   .(3)ي* الحساب الجار

لداتنو وإلا حل استحقاق الدين كن ل نه يم سديد، فإ مدين بالت قم ال يه و لم ي عد تنب ب
نه، قار م ية الع نزع ملك قوم ب يه،  ن ي ستحقة عل لديون الم فاء با ةرورا الو مدين ب  ال

لة الإجراءات القانونية، الا الأمر و يهلب بيعه في الآجال وفقا للأشكالو في حا داتما 
 ما إلا كان العقار ملكا للمدين.

5

الررلي و ترتكررز الةررمانات الشخصررية علررى التع ررد الررلي يقرروم برره الأشررخاص
في  ته  فاء بالتزاما ته على الو عدم قدر لة  بموجبه يتع دون بالتسديد بدل المدين في حا

مدين تاريخ الاستحقاق، وعلى الا الأساس فالةمان الشخصي لا  به ال قوم  كن  ن ي يم

                                                 
 . 110ص: . شاكر القزوين، مرجع سابق (1)
 . من قانون النقد و القرض 179المادا  (2)
 . من القانون المدني الجزاتري 891المادا  (3)
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ية و لكن يتهلب للك تدخل هرف ثالث للقيام بدور الةامن.و شخصيا ةمانات البنك ال
 .(1)ةاي ةمانات شخصي

6

ية عبر العصور، ةمانات البنك يه،و لقد تهورت ال شت ر ف كل ةمان زمن ا  ل
شو ل لا نجد ةمانات فقدتو خرى  ما   ستعمال ا، بين يدا،ةعف ا شأ جد قد و  دت من ل

في عصرنا  يرا  با كب عرف انقلا بل  ن ي لة ق ةمانات هوي من ال مالج  اله الن فت  عر
 الحاةر.

في و م إلى يومنا الا نجد الةمانات قد تغيرت1904فمنل سنة  هورت، حيث  ت
ةمانات الكلاسيكية ستمر لل لة و البداية ظ رت مرحلة التحسين الم اله المرح انت ت 

سنة  نل  ثم1980م لداتنين  م،  سبة ل من  اميت ا بالن جزء  ةمانات الكلاسيكية  قدت ال ف
مل على رد  لى الع ما  دى بالمشرعين إ لة، م اللين  صبحوا يبحثون عن ةمانات بدي

 الاعتبار ل له الةمانات.
سنة  نل  صفقات الكلاسيكية م ومن ج ة  خرى عندما فقد الداتنون رغبت م في ال

ما1976 لة، م في الكفا غرات  عادا  م، ظ رت ث سنوات،  عدا  ظار  لداتنين الانت يجبر ا
هر  من خ مي م  لة لا تح يث ظ ر  ن الكفا قوق م، ح سترجاع ح من ا نوا  بل  ن يتمك ق

الا ما فرض على الداتن البحث عن ةمانات  خرى تحمي مصالحه و تجميد الديون،
نه و  كثر، للي يمك حق ا من ال بر  البحث عن ميكانيزمات تمنح له حقا ةد الةامن  ك

ةامنيو سابه من خلال عقد الكفالةاكت  ،l’engagement solidaireل لا ظ ر التع د الت
ستقلةو ةمانات الم اله  Les garanties indépendantes .              ال بي  إل  ن ا تل

ند  لداتن ع في معارةة ا حق  له ال خول  ةامن لا ي حالات ال اله ال في  الشروه لأنه 
 وصول تاريخ الاستحقاق.

72

 من خلال تعريف الةمانات البنكية الدولية يمكن استخلاص مبد ين  ساسين:

                                                 
 . 165ص: . لهرش، مرجع سابقالهاار  (1)

(2) Marlin (c) Delierneux (m), les Garanties Bancaires Autonomes. Edition Bruxelles, 

1991, p : 33.  
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 . مبدأ استقلالية الضمان:1.2

ارري صررفقة مميررزا لغالبيررة و يعنرري اسررتقلالية الةررمان عررن العقررد التجرراري،
سبة و الةمانات المستقلة، يا بالن قى حياد ني  ن يب ةمان يع ستقلال ال من ج ة  خرى ا

 المستورد خلال الصفقة التجارية.و ل النزاعات التي يمكن  ن تنشأ  بين المصدرلك

 . مبدأ الزامية الضمان:2.2

من هرف  ند الهلب  ةمان ع لغ ال بدفع مب ةامن  تزام ال بمعنى الةمان او ال
 استعمال الةمان يتهلب إثبات نوعين من الةمانات:و المستفيد.

ةمان اي تعهي للمستورد و أ/ ضمان لأول طلب: الحق في الحصول على مبلغ ال
ند  ول هلب، إل و عند  ول هلب من هرفه ف ي مستحقة السداد، واجبة الدفع ع

ته يل التزاما به تنف في هل ترم  جب  ن يح ةمانو ي قة بخهاب ال شروه المتعل  ال
ستوردينو فل هلب الم نك  ن ين شرعية و على الب يه على  بدي ر   ن يحكم  و ي

 المهالبة بالةمان.
قوم  ن مستندي:ب/ ضما غاء، إل ي بل للإل تزام ن اتي غير قا ةامن ال نك ال يقدم الب

يث  ستندات بح ير للم الا الأخ قديم  عد ت ستفيد ب شرا للم ةمان مبا مة ال بدفع قي
إخررلال المصرردر  يجررب  ن يوةررح في رراو تحرردد مسرربقا فرري خهرراب الةررمان،

ية ل لاو بالتزاماته التعاقدية، تاتج القانون عل، لكن لا يجب تحديد الن فإن و الف إلا 
شرهيا سي،و عقد الةمان يصبح  قد الأسا مرتبه بالع تالي ف و  الا مخل و بال

 بالةمانات المستقلة.

 طرق اصدارجا:و مجال استخدام الضمانات البنكية المطلب الثاني:

11 

يرا ية كب ةمان  ام ثل خهاب ال بارزاو يم نا  تل مكا في و يح ما  عاملات اا الم
ية مالو التجار جال الأع ستخدام ا ر عن ا ستغني  فلا ي ية،  يةو المال شركات التجار  ال

عاملين،و بين المت قة  من ث توفره  ساتلة بصفة و الا نظرا لما  موال  قديم   من تجنب ت
لة بلو عاج ية،  سيولة النقد يادا ال لى ز يؤدي إ ستفيد، ف و  يات و للم جم العمل يادا ح ز

 ارية.سواء كانت مالية  و تج

                                                 
ملكرا لنيل ش ادا ماجستير، فرع .  حمد بركات، الاستيراد و التصدير بين النظرية و التخهيه (1)

 . 2001-200ص: ص 2000التخهيه 
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في و تتزايد استخدامات خهاب الةمان بصفة مستمرا، بالتالي تختلف  نواع ا 
بات  ما زادت خها ية كل نات نقد قديم تأمي لى ت جة إ ما زادت الحا جالات، فكل يع الم جم

 الةمان.

 . خطابات ضمان الجمارك:1.1

من  لواردا للاستفادا  سلع ا تظ ر  امية خهابات الةمان عند التخليص على ال
سلع  و التخليص و لأنظمة الجمركيةكافة ا سحب ال التيسيرات التي تةع ا الجمارك ل

كدس، نع الت مل و علي ا لم فة لمصلحة الجمارك للع بات ةمان مختل قديم خها كن ت يم
بالتررالي تخفرريض عمررولات السررحب علررى و علررى ترروفير  كبررر سرريولة نقديررة ممكنررة،

للررك تقررديم خهابررات  مررنو زيررادا حجررم عمليات ررا التجاريررة،و المكشرروف مررن البنرروك
 الةمان للعمليات المالية التالية:

في بعرض الأحيران تظ رر  أ/ خطابةةات الضةةمان للةةتخلص مةةن البضةةائع الةةواردة:   
إشرركاليات  ثنرراء التخلرريص علررى السررلع برراختلاف نسررب الررتخلص  و نقررص 

نود و المستندات، وقد تزد سلع صنيع ا وإخةاع ا للب يل لت تحتاج إلى وقت هو
ية المخت فة،الجمرك مة و ل مارك بقي ةمان للج هاب ال قدم خ حالات ي اله ال في 

قدره ما ت قا ل يةو الرسوم هب قدير الرسوم الن ات حين انت اء الأشكال  و ت لك ل  ل
 للك بدلا من دفع الرسوم الجمركية بصفة  مانة للجمارك.و تسديدااو

يتم  سلعة ف عد وصول ال يرا ب تأخر كث قد ي خارج  من ال كما  ن ورود المستندات 
ستندات حين وصرول الم عن السرلعة ل ةمان للإفررراج  قديم خهراب ال للرك و ت

سرقة، لف  و ال سليم ا و لتجنب التكدس ولحفاظ السلع من الت ررك لبيع ا  و ت كلل
بل  مارك مقا جاري بالج فتح  حساب  كن  ما يم ساب ا، ك ستوردا لح للج ات الم

خلال تقديم خهاب ةمان يغهي كافة مستحقات الجمارك عن عملية الاستي راد 
ةمان، مة خهاب ال ررد قي لة و فترا محددا، ويقوم الجمركي بتحدي اله الحا في 

ية من رسوم جمرك يه  ستحق عل ما ي يه  سدد و يفتح حساب المستورد يقيد ف ما ي
فرري اررله الحالررة يررتم سررحب السررلع الررواردا  ولا برردون السررداد الفرروري و من ررا،

 للرسوم الجمركية المستحقة.
ية ح المؤق  أو الموقوفات:ب/ خطابات ضمان للسما مواد الأول من ال يرا   ترد كث

عادا و ثم إ يات علي ا  عض العمل جراء ب صنيع ا  و إ خارج   لت من ال مات  الخا
تة مواد التعب ستورد  صديراا  و ت جاتو ت تة المنت في تعب ستخدام ا  يف لا  التغل

الرسرروم و فرري اررله الحالررة يررتم إعفاؤاررا مررن الةررراتبو إعررادا تصررديراا،و
يتم تقديم خهاب ةمان للجمارك بتلك القيمة لحين إعادا التصدير، و الجمركية،

ية يات و  ما الأجزاء التي لا يتم تستحق علي ا الرسوم الجمرك لك العمل تخةع ت
 تفتيش مصلحة الجمارك.و لرقابة
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ستتجار منهقة   / خطاب ضمان المناطق الجمركية )الإيداع الخاص(: لك با يتم ل
يتم سحب السلع من ا و ك باعتباراا مستودع خاص للبةاتعمن مصلحة الجمار

بور، سلع الع صة  ليص علي ا خا جراءات التخ ستكمال إ حين ا هاب و ل قدم خ ي
من  ستودع  عة بالم سلع المود ستحق على ال قد ي الةمان للجمارك لةمان مت 

ية،و ةراتب سوم جمرك مارك و ر تداد للج ستأجرا ام ناهق الم لك الم بر ت تعت
  و إشراف ا.تخةع لرقابت ا 

عن  د/ خطاب ضمان للسلع العابرة: بل الإفراج  يقدم خهاب ةمان للجمارك مقا
خل  ية دا بالهرق البر لدول المجاورا  السلع الواردا بمكاتب العبور إلى بعض ا

 الجم ورية لحين إثبات خروج ا مرا  خرى.
بات ةمان للجمارك  التجارب:و / خطاب ضمان سلع المعارضـه قديم خها يتم ت

حين و لرسوم الجمركية عن الآلاتبا المعدات الواردا بغرض إجراء التجارب ل
من  صدر  ما ي مارك ع ةمان للج بات  ةا خها قدم  ي ما ي صديراا، ك عادا ت إ

 معدات للخارج للعرض لحين استيراداا.و  جزاء

 . خطابات الضمان الملاحية: 2.1

قديم بوليص يل الملاحي بت من الوك سليم  لى إلن ت شتره للحصول ع شحن ي ة ال
صة و الأصلية، لك بولي في ل ما  خارج ب من ال صول ا  تأخر و ستندات ي نت الم ما كا ل

ماد  عن هريق الاعت الشحن فإنه يتم إصدار خهاب ةمان ملاحي مصرفي من البنك 
سليم، يل الملاحة على إلن الت عد وصول و المستندي يقدم لوك ةمان ب عاد خهاب ال ي

يه  يتمو تقديم ا للوكيل الملاحيو البوليصة توح لد نك المف إصداره عادا عن هريق الب
ستوردا، نك على و الاعتماد المستندي المتعلق بالسلع الم لة لا يحصل الب لك الحا في ت

 عمولة إصدار ةمان بل يحصل على رسم الهابع فقه.

 . خطابات الضمان لأ راض مختلفة: 4.1

في المناقصات النهائيةة: و أ/ خطابات الضةمان الابتدائيةة   ةمانات  لك ال ستخدم ت  ت
مع المناقصة و يل  قدم العم يدا ي المزايدات،  فعند الدخول في المناقصة  و المزا

ما و خهاب ةمان ابتداتي  و مؤقت بنسبة معينة من مبلغ العرض، قا ل لك هب ل
ند  قدم، وع عرض الم ية ال لك الج ة جد تحدده الج ة المقدم إلي ا حتى تةمن ت

من و بعد رسو المناقصة  و المزاد عليه،العميل  بانسحا عرض  بعداا ينت ي ال
يسررمر مبرردتي حررين اسررتعماله فرري بدايررة و يرررد إلررى العميررل،و للررك الةررمان

يل خهاب  من العم سابقة يهلب  مة ال عن القي يادا  لة الز في حا ما  صة،   المناق
 يرد له الأول ليصبح خهاب ةمان ن اتي. و الةمان بالقيمة الجديدا،

سبة الغرض منو قا لن ستفيد هب ه ةمان تنفيل العميل للعملية بهريقته ترةي الم
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 قيمة الةمان على قيمة العملية.  
قد و في المناقصات ب/ خطابات ضمان الدفعات المقدمة: يرا  يد الكب عمليات التور

يتم  نه  قدما، فإ مل م قيم بالكا من ال نة  سبة معي سبقة بن عات م قديم دف يتفق على ت
عةتقديم خهاب ةمان عن  ستيراده و الدف يتم ا بأول عما  ةمان  ول  يخفض ال

  و تنفيله هبقا لنسبة قيمة الةمان على  قيمة العملية.
تقرردم اررله الةررمانات لةررمان  الصةةةيانة:و التشةةغيا و  / خطةةاب ضةةةمان التوريةةةد 

حددا مدا الم خلال ال فق علي ا  سلع  المت ستيراد ال فق و ا صفات المت قا للموا هب
المعرردات المسررتوردا، و صرريانة الآلاتو ركيرربتو علي ررا،  و لةررمان تشررغيل

جراء  يتم خلال ا إ تي  مدا ال يب  و ال ية انت اء الترك لى غا ةمان إ ستمر ال وي
 الصيانة اللازمة.

قديم  د/ خطةةاب ضةةمان تنفيةةم حصةةص معينةةة:   ية ت عض الج ات الحكوم شتره ب ت
قوم بتصديراا  تي ت سلع ال من ال نة  ند تخصيص حصص معي خهاب ةمان ع

ية إحدى الشركا قوم بالتصدير لحساب ج ة حكوم قد ت ت، كما  ن اله الأخيرا 
حين و مقابل عمولة في اله الحالة تهلب الج ة خهاب ةمان السلع المصدرا ل

 السداد.
 يسررتخدم اررلا الخهرراب لةررمان سررداد الكميررات / خطةةاب ضةةمان البيةةةع ب جةةا:   ـهةة 

 الأقساه في حالة البيع بالأجل خاصة بالنسبة للقهاع الخاص.و

 خطابات الضمان الخارجية: . 3.1

المقصررود ب ررا تقررديم خهابررات ةررمان مقدمررة مررن شررركات  جنبيررة بررالعملات 
قديم خهاب و الأجنبية، ستوردا  و ت سلع الم مة ال من قي يقدم الةمان الأقساه المؤجلة 

فق علي ا صفات المت قا للموا صدير هب ةمان الت ية ل مدا و ةمان لشركة  جنب خلال ال
 لإصدار خهاب الةمان لصالح ج ة  جنبية غير مقيمة ما يلي:يشتره و المحددا،

قد  -  ما  ثل التزا الحصول على موافقة الإدارا العامة للنقد حيث  ن الا الةمان يم
 ينشأ عند تحويل عملات  جنبية للخارج.

نوك الخارجية  -ب حدى الب عن هريق إ بي  ستفيد الأجن ةمان للم إبلاغ خهاب بال
ةمانفي اله الحالو في بلده، يزه على ال خارجي تعز نك ال  ة إما  ن يةيف الب

نك و في الب يه،  و  ن يكت ساتدا لد قا للأسعار ال صدار هب لة إ نه عمو ةى ع يتقا
لك  ن و الخارجي بمجرد إبلاغ المستفيد بعملية إصدار الةمان، من ل غرض  ال

 يتحقق المستفيد من صدور الةمان من البنك المصدر منعا  من التلاعب.

بي  ن كما يجب  يل  جن ةمان عم خارجي ل نك  عند قبول خهاب الةمان من ب
فى  يزه،  و اكت لي تعز نك المح ةاف الب سواء   لي  تك مح يق ب عن هر كون إبلاغه  ي
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عدم و بالتبليغ فقه لة  في حا يفةل  ن يكون الةمان معززا من البنك المحلي خاصة 
 التحقق من المركز المالي الأجنبي المصدر للةمان.

2

ةمان صدار ال ية إ لى كيف هرق إ بل الت هراف ، ق لى الأ عرف ع جب  ولا الت ي
 تتمثل في:و المتدخلة في وةع الةمان

اللي يتعاقد مع المستورد، إل و : يتمثل في المصدر  و الج ة الأجنبية،مانع الأمر -
ية، ته التعاقد مام واجبا لى إت برا ع كون مج مة و ي فع قي لى د لزم ع كي لا ي الا 

 ةمان.ال
 او المستورد اللي له الحق في هلب قيمه الةمان في حالة:و المستفيد: -

 *  ن المصدر عجز عن الوفاء بالتزاماته. 
 *  ن المصدر لم ينفل الصفقة حسب الشروه المتفق علي ا.

ية،و او بنك المستوردو :الضامن - صالح عمل ةمان ل يه يتع د و اللي يصدر ال ف
 ما إلا  خل المصدر بالتزاماته اتجاه المستورد. بدفع مبلغ الةمان في حالة

خلال و : يقصد به بنك المستوردالمضاد الضامن - من  اللي يتع د للبنك الةامن )
الةررمان المةرراد( برردفع مبلررغ الةررمان المةرراد فرري حالررة مررا إلا  خررل عميلرره 

 )المصدر( بالتزاماته.
ةمان، صدار ال تان لإ ناك هريق تالي ا صنيفو وبال كن ت يه يم ةمانات  عل ال

 البنكية حسب هريقة إصداراا إلى:
 ةمانات بتكية مباشرا. -
 ةمانات بتكية غير مباشرا. -

شرا . الضمانات المباشرة: 1.2 ةمان مبا صدار ال ةامن المةاد بإ نك ال يقوم الب
هرافو لصالح المستفيد تدخل ثلاثة   تالي ت  .. بنةا الآمةر  2. الآمةر.  1اي:و بال

 . المستفيد.4
الحالررة يقتصررر دور بنررك المسررتورد )الةررامن( علررى تسررليم الةررمان فرري اررله 

فإن و الا بعد فحص نصوصهو للمستورد، يه  بي، وعل نك الأجن من إمةاء الب كد  التأ
بأي مسؤولية، إل  عملية تسليم الةمان من هرف بنك الةامن إلى المستفيد لا يلزمه 

فع  عجزه عن  داء واجباته التعاقدية، ثمو في حال إفلاس الآمر رفض البنك الأجنبي د
شكل  بأي  ليس مسؤولا  تدخل لأنه  ةامن ال نك ال مبلغ الةمان للمستفيد، لا يجوز للب

 من الأشكال. 
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نك  من هرف ب قدما  كان م شرا إلا  كون مبا ةمان ي ومنه يستلزم  ن خهاب ال
يكون مسموح ب ا ةمن و المصدر إلى المستورد الأجنبي شره  ن الا الأخير يقبل ا،

 ده.قواعد بل
 هلب الةمان من هرف المستورد.و ( التفاوض على العقد1
 ( إعهاء  مر بتحرير خهاب الةمان لصالح المستفيد )المستورد(.2
 ( الموافقة على إصدار الةمان.3
 ( بحث خهاب الةمان.4

 . يقوم جذا النوع من الضمانات على أساس تعهدين:2.2

 .)عقد الةمان( المستفيدمن ج ة يصدر الةامن تع دا مباشرا لصالح  -
ةامن - جاه ال ةاد يتع د ات ةامن الم نك ال خرى، الب ةمان  من ج ة   قد ال )ع

 المةاد(.
لم يحصل على ةمان  ما  ستفيد  إل  ن البنك الةامن لا يمكنه تقديم ةمان للم
بي من المرسل الأجن ية بهلب مفصل  اله العمل تتم  نك المصدر،   مةاد من هرف ب

قديحتوي و )بنك المصدر(، نوع و على عناصر الع لى  ةافة إ قد، إ هراف التعا كلا  
 الةمان اللي يجب تقديمه. الا الهلب يمكن  ن يرسل بهريقتين:

 المشفر. SWIFT و السويفت  TELEXالتلكس  -
يين، - حد البنك هرف   من  عة  نك المصدر موق سم الب س ا ا لى ر  قة ع لى و وثي ع

 الموجود على الهلب المرسل. البنك الةامن  ن يتأكد من الشفرا  و الإمةاء
ير و الا الأخ قوم  ةمان، ي لغ ال ةامن( مب من بنكه)ال ستفيد  لة هلب الم في حا

مدينا  للي يجعل حساب الآمر  بهلب مبلغ الةمان المةاد من البنك الأجنبي ا
 بقيمة الةمان.

تر، في الجزا به  مول  حد مع ناك صنف وا قدمين، ا صنفين الم بين ال او و من 
في الةمان غير المبا من هرف الآمر  خلال  ستفيد حقه ةد  ي إ شر، إل يةمن للم
في و واجباته التعاقدية، ةامن،  كه ال له بن قدم ا  تي  ةمان ال قة ال للك لأنه يحمل وثي

بل  كون ق جب  ن ي ةمان ي صدار ل الا الإهار تنص القوانين الجزاترية على  ن  ي إ
 كل شيء محمي بعقد ةمان مةاد صادر من هرف بنك  جنبي.

 النصوص المتعلقة بها: و الشروط المشتركة بين الضمانات البنكية لب الثالث:المط

1
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 انررراك ثلاثرررة شرررروه مشرررتركة برررين مجموعرررة الةرررمانات رغرررم تعررردداا
 اختلاف ا،واله الشروه اي:و

 . حسن النية: 1.1

 لمتعاقدين.للك لمصلحة او إن الاتفاق يجب  ن ينفل عن حسن نية

 . شرط الشفافية:2.1

مل، شكل و إن مبد  الشفافية يجب  ن ينير مجموع علاقات الع ةمانات ت تم ب ال
مباشررر ب ررلا التهررور، إل يجررب علررى الأهررراف المتعاقرردا الإهررلاع علررى مجموعررة 
تى يتسرنى ل رم معرفرة قدرتره علرى  ةمانات الممنوحرة مرن هررف شرخص مرا، ح ال

ةمانات تو التسديد. تي شفافية ال شاكل ال من الم حلير  سمح بالت ش اراا حتى ت كون بإ
 يمكن  ن تقع بين المتعاقدين.

 . عقوبة الإفراط:4.1

من  من المفروض  ن الداتن يداا  تي ير ةمانات ال ية هلب ال )المستفيد( له حر
ته، غير  ن و )الآمر( المدين عن التزاما الا الأخير  للك ب دف هلب ا في حالة تخلي 

به،القانون حاليا  ند هل ةمان  و ع صدار ال ية إ  يرفض الإفراه سواء كان للك في بدا
تي يهلب ا و ةمانات ال بالتالي نجد من شروه الةمانات  ن لا يفره الداتن في عدد ال

 من مدينه.

2

 . نصوص الضمانات:1.2

سبة للب يرا بالن ية كب ةامنةنصوص الةمانات ل ا  ام لزباتن ا، إل  ن و نوك ال
حلر  مع ال جب وةع ا  لللك ي يدام،  تي تق اي ال بين الأهراف  فق علي ا  نود المت الب

 الشديد، تفاديا للترجمة الخاهتة ل ا.
عليرره وةررعت و وقررد  خررلت البنرروك الجزاتريررة بعررين الاعتبررار اررله الأاميررة،

 نمولجا ل له النصوص يشمل ما يلي:
 الأرقام.و مبلغ الالتزام اللي يجب  ن يكتب بالأحرفمراجعة العقد من حيث  -
 الآمر.و توةيح المعلومات اللازمة المتعلقة بالمستفيد -
 تاريخ سريان عقد الةمان، تاريخ دخوله حيز التنفيل، شروه رفع اليد...إلخ. -
 واجبات كل هرف.و التع د -
 التزام البنك،  ي هبيعة الةمان ) ول هلب...(. -
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 لضمانات المضادة:. نصوص ا2.2

قانون، من هرف ال تر  في الجزا شرا ممنوعة  ةمانات المةادا المبا بر ال  تعت
لا يمكرن لأي بنرك وةرع ةرمانات قبرل الحصرول علرى حمايرة مرن هررف البنرروك و

كن  ن و الأجنبية من خلال الةمانات المةادا، تي يم عات ال لف النزا با لمخت للك تجن
 تنشأ بين الدول.

 جزاترية نمولجا عن نصوص الةمانات المةادا:لللك وةعت البنوك ال
 مرجع العقد المتعلق بالةمانات المةادا. -
مبلغ الحوالة التي وةع ا الآمر في حسابه لدى البنك الةامن المةاد، لإصدار  -

 التع د بالةمان.
 موةوع الةمان. -
 شروه وةع الةمان حيز التنفيل. -
 حدث عند تنفيل جزء من الصفقة.شروه تخفيض مبلغ الةمان اللي يمكن  ن ي -
 مدا الالتزام: تاريخ صلاحية الةمان المةاد. -
 فانون العقوبات في حالة تأخر تنفيل العقد. -
 القةاء المختص في للك.و القانون المهبق -

في  لدول  بين ا سوية الاختلاف  نظرا لأامية نصوص الةمانات المةادا في ت
نوك  فرض الب قوانين ت لى الأنظمة وال نب الإهلاع ع لى متعاملي ا الأجا ية ع الجزاتر

نوع  مع  سب  جب  ن تتنا نصوص الةمانات المةادا الموةوعة من هرف ا، حيث ي
 الإصدار.

سلي ا  من مرا للبنك الجزاتري الحق في رفض نصوص الةمانات التي تسلم ا 
مل او الأجانب، لم المتعا لة يع اله الحا في  مة،  بي التي يحكم علي ا  ن ا غير ملات لأجن

 اله الةمانات تبقى موقوفة )لا تصدر( حتى يتم تعديااا.و ليعيد النظر في ا،

يسررتقبل البنررك يوميررا العديررد مررن نصرروص الةررمانات المةررادا مررن متعامليرره 
نب، قات و الأجا شكلا، لأن العلا لق م ما لا يخ عالي، م ستوى  لى م برون ع للين يعت ا

 ما نوعا من الثقة في التعامل.المالية بين ما تسوى بس ولة، الا سوف يولد حت

بي  نك  جن من هرف ب صدار  لكن قد يحدث في بعض الأحيان  ن يكون هلب إ
ية، ساحة الدول لى ال عروف ع ير م ياب و غ ظرا لغ تردد ن من ال عا  لق نو قد يخ الا 

مل  التعامل المسبق بين البنكين، فتقوم مصلحة العلاقات الدولية بالاستعلام حول المتعا
 اللي له تعامل ةيق مع مصلحة الةمانات الدولية.و الأجنبي الجديد،
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 :Les mention communes. المعلومات المشتركة: 4.2

ةمانات  من نصوص ال كل  في  تي وجب لكراا  مة ال  اناك بعض البنود الم 
 الةمانات المةادا:و

 أ/ تحديد الأطراف:

ةامن نك ال ستفيد، الب مر الم حدد الآ يث ي ما  ن و ح ةاد، ك ةامن الم نك ال الب
قة نازل و الإشارا إلى المستفيد تكون دقي كن الت لة لا يم ةمانات المتنق واةحة، لأن ال

 عن ا إلا إلا وردت إشارا إلى للك في عقد الةمان.

 ب/ تحديد موضوع الضمان:

ةمان نوع ال يد  ناه تحد ةمان :مع سبيق،  سترجاع الت ةمان ا ةمان التع د، 
 الا لتفادي كل التباس حول العقد الأساسي.و .حسن التنفيل...إلخ

 ج/ تحديد مبلد الضمان:

قد، مالي للع لغ الإج من المب سبة  ةمان كن لغ ال يد مب جب تحد ته و ي جب كتاب ي
كن تخفيض  سبيق يم سترجاع الت ما ةمان ا بالأرقام والحروف تجنبا لكل غموض،  

 مبلغه حسب نسبة انجاز الأعمال. 

 د/ مدة الضمان:

صدر لأجل ا، يبقى الةما تي   عاملات ال ية انت اء الم لى غا ن ساري المفعول إ
  و حتى حدوث هارئ  و استثناء.

 / شروط دخول الضمان حيز التنفيذ:رج

لدفع  جل هلب ا من   ةمانات المةادا  في نصوص ال إن العبارات المستعملة 
 مختارا من هرف البنك لتفادي كل ترجمة خاهتة ل ا.

في حق  تري ال نك الجزا بأن  وللب يل إلا ر ى  يز التنف ةمان ح ةع ال فض و ر
 النص لا يتهابق مع هلب الدفع.

 و/ القانون المطبق:

ةمانات للي و تخةع ال نك ا به الب جد  لد المتوا قانون الب ةادا ل ةمانات الم ال
فرري الجزاتررر فالقررانون المهبررق اررو القررانون و  صرردر الةررمان  و الةررمان المةرراد.

 .  المحاكم الجزاتريةالمحاكم المختصة اي و الجزاتري،
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 طرق سا الضمانات

ةمانات  سيير ال قصد توحيد العمل بالةمانات البنكية، تم الاتفاق على هريقة ت
غرض  ستفيد  و انت اء ال من هرف الم ية هلب ا  لى غا صداراا إ تاريخ إ من  انهلاقا 

 اللي وةعت لأجله.
 كما يمكن لأهراف عقد الةمان تعديل ا وفقا لمتهلبات العمل.

 تسيا الضمانات البنكية الدولية طلب الأول:الم

11

 الا بعد استلامه للةمان المةادو يتم تحرير الهلب من هرف البنك الةامن،
 تتمثل في:و تقديم ا للبنكو للك بإرسال الآمر  و المصدر للوثاتقو

 ي  ن الآمررر يعهرري الحررق لبنكرره لقهررع مبلررغ  (L’engagement)وثيقررة المتع ررد  -
 الةمان من حسابه لصالح المستفيد، في حالة هلبه من هرف الا الأخير.

 صورا مهابقة للعقد التجاري. -
 الةمان المهلوب يتةمن اله المعهيات: -

 * نوع الةمان.
 * تاريخ صلاحية الةمان.

 * المستفيد من الةمان.
 لتغهية خهر الصرف.هلب ةمان من شركة التأمين  -

2

سل  مر للمرا قديم  وا يتم ت نك  ي  إن تحرير نسخ الةمانات يكون من هرف الب
بون و الأجنبي في إهار الةمان غير المباشر، النسخة الأصلية الصور يتم تقديم ا للز

 حسب  وامره.

3

ية تأجيل ا عند انت اء من وةع الةمان، يتم معه تحديد مدا صلا مع إمكان حية 
ستة ) لى  مدا إ اله ال يد  نه  ن يهلب تمد ةمان بإمكا ( 6لفترا  خرى، فالمستفيد من ال

                                                 
 . 527ص: . الفيومي محمد، مرجع سابقمحمد  (1)
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ةمان، قد ال مدا ع لى  ةافة إ ش ر إ مدا الإةافية و   سمى بال تي ت  «Prorogation»ال
 .«Un mois Courrier»ش ر آخر من البنك الةامن و

4

العمليرة فرإن ارله الأخيررا تتعلرق بالةرمانات التعاقديررة  مرا قيمرا يتعلرق بتكلفرة 
 الموةوعة في إهار عمليات الاستيراد، فالبنوك الجزاترية تتلقى من البنوك القابلة:

عن 0.25¼ )للسنة  ي  %1عمولة الالتزام  - قل  ( لثلاثي غير مقسوم  و مبلغ لا ي
 دج 35000

 دج. 2000عمولة التسيير تدفع دفعة واحدا بر: -

 على مبلغ عمولة الالتزام. %11التأمينات و ةراتب على البنوك -

 دج. 40هابع ةريبي  -

 ال اتف.و تكاليف التلكس، الفاكس -
 خرررى للبنررك و ففرري عمليررات التصرردير يقرروم المصرردر برردفع عمررولات لبنكرره

كل و المصاريف غير ثابتة مع إمكانية تعديل او اله العمولاتو الأجنبي، في  تغييراا 
 للعوامل الاقتصادية كتقلبات الأسعار. وقت تبعا

5

ير  - عة، تغي الةمان يجب  ن يشمل تعويض كل ما او عاهل، تصليح السلع المبا
 السلع.

 وساتل إعلان المصدر.و شروه استعماله: يجب تحديد المدا -
 انقةاء الةمان. -
 للعوامل الناشتة من:إن الإعفاء من الةمان يكون  -

 * خهأ في الاستعمال.
  خهار العمل.و صيانت ا، التلف العاديو * خهأ في رقابة الآلات

6

فاع حالات  و بالارت عض ال في ب عديلات   إن مبلغ الةمان يمكن  ن تحل عليه ت
حال،و عة ال لزمن بهبي جراءو الا يتوقف على عنصر ا من  كون  فاع ي فاع  الارت ارت

 يكون الا بموافقة المستفيد.و مبلغ العقد
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مع  يد الجزتي  فع ال مات الآمر  و ر يل التزا تدريجيا بتنف كون   ما الانخفاض في
 للك بهلب من المستفيد.و تقديم الأعمال،

سبة و فمثلا ةمان استرجاع الةمان نه بن كن التخلي ع يد يم يل الج ةمان التنف
 عند استلام التمويل. 50%

ةمانو حية عقد الةمان عن هريق رفع اليد كلياتنت ي صلا قد و إزالة مبلغ ال
 يتم كل الا باتفاق من  هراف العقد.و يكون رفع اليد جزتيا فتتقلص بللك قيمته،

عاملين  فكثيرا ما تقع مشاكل فيما يخص رفع اليد لأن اناك ج ل من هرف المت
 على  ن بعد تاريخ معين يكون الةمان باهل بعده مباشرا.

 الطلب التعسفي:و وضلم الضمان حيز التنفيذ المطلب الثاني:

1

وةررع الةررمان حيررز التنفيررل اررو التررزام بالرردفع عنررد  ول الهلررب مررن البنرروك 
ما  ستفيد، بين جاه الم مه ات فل التزا ةامن ين تراض، فال بدوت  ي اع ةامنة المةادا  ال

ما  الةامن المةاد عليه احترام إمةاءه على يرا  ةامن كث نك ال لدولي، وب المجال ا
ةمان لغ ال فع مب جل د من   كللك على و يتعرض إلى ةغوهات من هرف الزبون 

في عقد  سبة  بأن الإجراءات المنا ةامن المةاد  شعار ال ترا إ اله الف الةامن خلال 
 الا يكون كله خلال مدا صلاحية الةمان.و الةمان محترمة

قوم  من في حالة الالتزام البنكي، ي ةمان  لغ ال هع مب ةامن المةاد بق نك ال الب
فل  الا بعد تقديم وثيقة من المستفيدو حساب المصدر، لم ين )المستورد( تبين بأن العقد 

 جيدا.
نص  ير  وما يمكن استنتاجه  ن حالات التنفيل يكون سبب ا إما عدم وةوح تحر

 لالتزاماته.الكامل من هرف المصدر و اتفاقية الةمان  و عدم التنفيل الجيد
 وةع الةمان المباشر حيز التنفيل.

Source: Vincenzo Bona ,1992 ;OP-CIT, p: 532. 

 ( هلب العمل بالةمان.1
 ( الدفع.2
 ( السحب من حساب المصدر. 3

 إدخال الةمان غير المباشر حيز التنفيل
Source: Ibid, p: 532 

 ( هلب العمل بالةمان.1
 ( الدفع.2
 باستعادا الةمان.( المهالبة 3
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 ( التعويض.4
 ( السحب من حساب المصدر.5

2

 . رأي المستفيد:1.2

يه  عود عل ستفيد، حيث ت صالح الم بر ل يل تعت إن عملية وةع الةمان حيز التنف
لب، ةمان لأول ه لغ ال لى مب له و بالنفع، إل يحصل ع حه  حق تمن ةمانات الا ال ال

 المستقلة لأول هلب.
ية ته التعاقد بأداء واجبا قدم  لم ي بررا إلا  ستفيدو ويكون الا الهلب م  رفض الم

برر، بدون م كون  ستثناتية و )المستورد( تمديد  جل العقد. كما يمكن  ن ي لة ا اله الحا
 في الواقع.

 . رأي الآمر:2.2

 مكن  ن يكون:نجد  ن رد فعل الآمر اتجاه وةع الةمان حيز التنفيل، ي
حين أ/ في الحالة الأول  في  ية،  ته التعاقد مام واجبا عن إت : يعترف الآمر بحجزه 

ةمان،و يرفض المستفيد  ي حل ودي  و اتفاق لغ ال  الا لأجل حصوله على مب
 عليه فإن الآمر لا يحق له الاعتراض عن الدفع وعن جعل حسابه مدينا.و

تم يعتبر الآمر  ن ه ب/ في الحالة الثانية: قد  ستورد  من هرف الم ةمان  لب ال
عليه و بشكل تعسفي، لأنه)المصدر( قد  دى واجباته التعاقدية على  حسن وجه،

ةمان، من و يعترض هلب دفع مبلغ ال او  ناقض إل  ن المصدر  من الت نا يك ا
ةمان، صدار ال للي و هلب إ ستورد، ا جاه الم سؤولياته ات يع م مدرك لجم او 

 ا الةمان. بدى تعسفا في استعماله ل ل

 . رأي البنك الضامن المضاد:4.2

جزه، صدر بع تراف الم لة اع يل)دفع و في حا يز التنف ةمان ح ةع ال بول و ق
ةامن، نك ال بدوره و المبلغ(، يقوم بنكه )الةامن المةاد( بدفع الةمان إلى الب للي  ا

 يدفعه إلى المستورد.
ةامن  جد ال ةمان، ي فع ال ية د سه  ما في حالة معارةة الآمر عمل المةاد نف

عليرره سرروف و لأول هلررب،و  مررام وةررعية حرجررة لأنرره قررد وقررع علررى تع ررد رتيسرري
 يتعرض للةغه من هرف البنك الةامن لإتمام عملية دفع مبلغ الةمان الا الأخير،

ية تع دهو ظرا لإلزام نهو ن عاملات بي فظ الت نوكو لأجل ح زباتن ا علي ا  ن و بين الب
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برفض  تخدم مصلحت م قيل كل شيء، إلا قد يان  يقوم الةامن المةاد في بعض الأح
  و تأخير عملية دفع مبلغ الةمان.

3

ستفيد من ا  ستهيع الم تعتبر الةمانات البنكية الدولية ةمانات لأول هلب، إل ي
بالكث ما  دى  لى الحصول على قيمت ا، بمجرد هلب للك من بنكه الةامن، الا  يرين إ

صة، صالح م الخا مة م بد  لخد الا الم ستغلال  من و ا يد  خلال العد من  لك  يظ ر ل
ةمان حيز و النزاعات القاتمة بين المستورد المصدر سبب قيام الا الأخير بوةع ال

 التنفيل دون مبرر.
فع  كه د من بن ستفيد  نه هلب الم ةمان على   ويمكن تعريف الهلب التعسفي لل

يه قيمة الةمان، مع  فاق عل تم الات ما  ية حسب  العلم بأن الآمر قد قام بواجباته التعاقد
 في نصوص القيد التجاري.

 حيث يمكن  ن يظ ر الهلب التعسفي للةمان في  شكال مختلفة من ا:

 أ/ الحالات المختلفة للطلب التعسفي:

ةمان حيز الت - ستفيد يةع ال يل،قيام الآمر بانجاز واجباته التعاقدية، إلا  ن الم  نف
لى انت راء و قت هويرل ع عد مررور و لب ب كون ارلا اله عض الأحيران ي في ب

 صلاحية العقد التجاري.
ستفيد - لدي الم بين ب الا الأخير على و الآمر،و توتر العلاقات السياسية  إصرار 

 إكمال الصفقة موةوع العقد.
اله  كل  في  واناك حالات  خرى للهلبات التعسفية للةمان لا يمكن حصراا، 

 الات يقوم الآمر بالإجراءات التالية ليمنع بنكه الةامن من دفع مبلغ الةمان.الح

 الحجز القضائي:و ب/ الإجراءات المستعجلة

إن الإجراء المستعجل يأتي من خلال إشعار الآمر من هرف بنكه بأن المستفيد 
ةاتي جز الق لى الح مر إ جأ الآ تالي يل يل، بال يز التنف ةمان ح ةع ال جراء و قد و الإ

لغ،ا لدفع لأي مب من ا ةاد  ةمان الم نع ال ستعجل ليم جراء و لم فإن الإ موم  لى الع ع
المسررتعجل يقصررد برره  مررر الةررامن المةرراد بتجميررد  مرروال الآمررر فرري صررناديقه) ي 

يل الأموال و الةامن المةاد(، حتى يتم رفع الا الإجراء، عليه من غير الممكن تحو
شكل الإجراء و جز القةاتي.نفس الشيء فيما يتعلق بالحو لحساب المستفيد، فيما يلي 

 الحجز القةاتي.و المستعجل
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1

جدر الإشارا  ةمان، ت هراف ال لف   بين مخت سة العلاقة  لى درا قبل التهرق إ
صدر( من الآمر)الم كل  بين  قة  جود علا عدم و لى  ةامن،و إ نك ال بين و الب كللك 

 ةامن المةاد.البنك الو المستفيد)المستورد(

 البنك الضامن المضاد:و العلاقة بين الآمر)المصدر( -1

بين المصدر شأ  تي تن ية ال ية العاد عاملات التجار عن الت ظر  غض الن كه، و ب بن
قوم الآمر)المصدر(  ية، إل ي ية الدول ةمانات البنك اناك علاقة تنشأ بين ما في إهار ال
من  ير  الا الأخ يتمكن  ةاد، ل ةامن الم كه ال لدى بن في رصيده  مالي  لغ  بوةع مب
ية ته التعاقد شره  ن يحترم المصدر واجبا ستورد،  جاه الم صالحه ات  إصدار ةمان ل

 قت المتفق عليه.في الوو  ن يؤدي ا على  تم وجهو
لغ  فع مب لى د برا ع ةاد مج ةامن الم نك ال كون ب يان، ي من الأح بر  في كث و

ته، بأداء التزاما قم المصدر)الآمر(  لم ي ستفيد، إلا  ةمان للم صدر و ال بل  ن ي يه ق عل
نك ته و الب من قدر كد  جب  م يتأ صدر، ي صالح الم ةمان ل ةاد ال ةامن الم نك ال الب

 الةمان بتسريع بجعل حسابه مدينا. ن يهلب منه هلب فتح و المالية،
بنكه إلا  نه لا يجوز ل لا الأخير رفض و ورغم التعامل المستمر بيت المصدر

ستفيد(، لأنه  من هرف المستورد)الم به  لة هل دفع مبلغ الةمان للبنك الةامن في حا
 مبد  من مبادئ الةمانات  ن ل لأول هلب.

 المضاد:الضامن و العلاقة بين البنك الضامن -2

تعررد هريقررة إصرردار الةررامن مررن غيررر المباشررر الأكثررر انتشررارا فرري مجررال 
عد و إرساله بنفسه،و المعاملات الدولية، إل يقوم البنك الةامن بإصدار الةمان لك ب ل

كلا  سويفت، إل  لتلكس  و ال تلقيه ةمانا مةادا من هرف البنك الأجنبي، عن هريق ا
لدرجررة الأولررى، فالبنررك الةررامن يصرردر مصررلحة زبونرره باو البنكرران يخرردم مصررلحته
صالح  الةمان لصالح زبونه )المستورد(،  ما البنك الةامن المةاد يصدر الةمان ل

 البنك الةامن.
كل  خر ب نك الآ علام الب لى إ نك ع كل ب مل  ةمان يع صلاحية ال مدا  خلال  و

 المصدر(.و معلومة من شأن ا  ن تؤثر على الاتفاق بين زبوني ما )المستورد

                                                 
(1) Christian Guvalda, Jean Stoufflet , Droit bancaire. Librairie de la cour de cassation, 

p :73.  
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ما ي عة ك مه بمراج عد قيا ةاد ب ةمان الم بإعلام ال ما  ةامن ملز نك ال كون الب
 هلب دفع مبلغ الةمان آخلا بعين الاعتبار: 

 علاقات الأعمال التي تربه بين ما. -
جاه  - ما ات ير تظل الا الأخ صدر، إل  حلير الم من ت ةاد  ةامن الم نك ال كين ب تم

 الدفع،  و يبحث عن حل ودي مع المستفيد.عملية 

 المستفيد:و علاقة بين البنك الضامنال -4

الررلي يرردعى و يسررمى بنررك المسررتفيد بالبنررك الةررامن، إل يعمررل لحسرراب زبونرره
ةمانو )المستورد(، المستفيد بدفع ال خلال تع ده  ما و للك من  لة  في حا لأول هلب 

 )الآمر( بالتزاماته المنصوص علي ا في العقد. إلا  خل المصدر
مل ع ةامن يع نه ورغم  ن البنك ال ستورد( إلا   نه )الم مة مصلحة زبو لى خد

 التي نلكر من ا:و عليه التأكد من توفر شروه هلب دفع مبلغ الةمان،
  ن عملية وةع الةمان حيز التنفيل قد تمت  ثناء سريان مدا الةمان. -
  ن هلب الدفع يكون مرفقا بوثاتق خاصة بعقد الةمان. -
مة  - لغ المهلوب قي عدى المب يل ) ي  ن لا يت يز التنف تاريخ وةعه ح في  ةمان  ال

لف  ةامن بمراجعة م نك ال قوم الب ةات(. إل ي كل التخفي بار  عين الاعت الأخل ب
 هلب الةمان في مدا تتراوح بين يوم إلى ثلاثة  يام.

 القوانين المنظمة لهاو المبحث الثالث: أنواع الضمانات البنكية

لدول لف ا بين مخت لى ةمانات مع زيادا المعاملات الدولية  جة إ ، ازدادت الحا
عاملين، بين المت قة  توفير الث ية، ل عددت  نواع او دول فت، حيث وةعت و ل لا ت اختل

اله و الوسهاء.و ةمانات لصالح جميع الأهراف: المصدر، المستورد من  نوع  كل 
لةررمان التنظرريم الجيررد ل ررله و الةررمانات يخرردم مصررلحة الج ررة الترري وةررع لأجل ررا.

المختلفة من الةمانات قد سن المشرع قوانين تةمن السير الحسن و الأنواع المتعددا
 ل ا.

 الضمانات التي تخدم المشتري)المستورد(:  المطلب الأول:

1Garantie de Soumission1 

                                                 
(1) Legeais (D), Suretés et garanties du crédit, Librairie générale de droit et de 

jurisprudence, Paris,1996, p :56.  
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عرض قدم ال ستفيد و يتع د بنك الةامن المةاد بهلب من زبونه اتجاه م او الم
ةمان، إل  من ال نوع  الا ال لدان،في  لف الب من مخت قاولين  عددا لم قى عروةا مت  يتل

 اللين ينتظرون الرد على عروة م بعد  ن قد قدموا للمستفيد دفتر الأعباء.و
الررلي يتع ررد بالتسرريير الحسررن و يختررار المسررتفيد مررن بررين العررروض منرراقص

)اللي يمثل المعلن عن المناقصة او المستفيد من الةمان(  منه فالمستوردو للأعمال،
باسرتهاعته تعرويض خسرارته فري حالرة مررا إلا  خرل  حرد المناقصرين بواجباتره، كررأن 

يه ما إلا  رست عل لة  في حا فات  و  يار المل مدا اخت في  من المناقصة  قع  ينسحب  )و
يار(، يه الخ ةمانات و عل باقي ال لى  فق ع جاري،  و  ن يوا قد الت قع الع يرفض  ن يو

الا الو كةمان حسن التنفيل  و غيراا. فتح يكون  يوم  من  تداء  يل اب قابلا للتنف ةمان 
فتح.6يبقى ساري المفعول إلى غاية ستة )و العروض المقدمة يوم ال عد  ش ر ب عد  (   ب

بالتررالي اختيررار  حررد العررروض المقدمررة وجررب علررى صرراحب و انت رراء مرردا الاختيررار،
قد إمةاء العو العرض المختار  ن يوفي بالتزاماته المتعلقة بإقامة الةمانات الأخرى

 التجاري.
مة خرى المقد عروض الأ صحاب ال ما   ةمان و   فإن  اا،  يتم اختيار لم  تي  ال

ش ر  ستة   المناقصة المقدم من هرف م يكون صالحا للتنفيل بعد المدا الملكورا  علاه )
 بعد فتح العرض(.

 من مبلغ العرض. %15إلى  1وفي الأخير فإن مبلغ الةمان يتراوح من 

2arantie de restitution d’avanceG1 

سبيق، يقتهعه  لى المصدر كت مالي إ لغ  قديم مب في اله الحالة يقوم المستورد بت
عد، ما ب ةاعة في مة  و الب مة الخد من قي ير  سترجاع و الا الأخ يه يوةع ةمان ا عل

بين  ما  لى  5التسبيق، اللي يتراوح مبلغه عموما  جاري، إل  %15إ قد الت لغ الع من مب
قد  %15تغهي نسبته مبلغ التسبيق، لكن يجب  ن لا تتجاوز قيمة الةمان  من مبلغ الع

 التجاري، على  ن موافقة بنك الجزاتر إجبارية. 
سبيق  من الت جزء  كل  و  عويض  جه لت سبيق مو سترجاع الت ةمان ا ما  وعمو

بد  ا بل  سال  و ق بل الإر ستفيد ق هرف الم من  قدم  خل الم ما إلا   لة  في حا شغال  لأ
ته لغ و المصدر بالتزاما عه. إن مب للي وق جاري ا قد الت نود الع في ب جاء  ما  لم يحترم 

يل ما إلا وةع حيز التنف لة  في حا  La) 3الةمان يؤخل من حساب الآمر )المصدر( 

mis jeu de garantie)ةمان لغ ال جد  ن مب ةامن و ، ل لا ن نك ال نك الآمر )الب سم ب ا

                                                 
 . 1991 وت  14، 12-91 المادا رقم: (1)



- 358 - 

تدريجيا و يكونان محرران في عقد الةمان،المةاد(  مبلغ استرجاع التسبيق يتناقص 
 بحسب درجة تنفيل الالتزامات التعاقدية التي يعهي ا.

3Garantie de bonne exécution1 

للا وةع ةمان  يه،  جب عل مورد وا من هرف ال جاري  قد الت يعتبر إن اء الع
 و حسن الختام ي دف  ساسا إلى تعويض المستورد بمبلغ محدد مسبقا إلا حسن التنفيل 

 لم الا الأخير بما تقدم به المصدر )سلعة  و خدمة(. 
سلع او  ية ال لق بتوع ما يتع ية ب ته التعاقد خر المصدر بالتزاما وفي حالة ما إلا  

ةامن مهالبا دقة الخدمة المقدمة، كان بإمكان المستورد  ن يتوجه إلى البنك الو جودا
مل ب لا  بجزء  و بكل مبلغ الةمان على  ن لا يتجاوز هلبه مبلغ الةمان، إل يبد  الع

صداره جب و الةمان ابتداء من تاريخ إ للي ي غاء ا تاريخ الإل ية  لى غا قى صالحا إ يب
ةمان، الا ال يه  للي يرسل ف في الوقت ا يده  يرو تحد تاريخ  ن يتغ كن ل لا ال  ن و يم

بل  ةمان ق غي ال هرف يل من  ةر  لى المح ةاء ع تم الإم ما إلا  لة  في حا عده  مو
 المستورد(.و  هراف التعاقد )المصدر

عند الاستلام المؤقت  %50يجب الإشارا إلى  ن ةمان حسن التنفيل يخفض بر:
 المتبقية عند الاستلام الن اتي ل ا. %50الخدمات،  ما و للأشغال

الا الأخيروالا الةمان غالبا ما يتبع ةمان المناقصة، فب عد و عد إلغاء  لك ب ل
 فتح العروض المقدمة يتم الإمةاء على عقد ةمان التنفيل. 

4Garantie de retenue de garantie

يعتبر آخر الةمانات حيث يةمن للمستورد الاحتفاظ بالةمان إلى غاية التأكد 
لى و بسنة  و سنتين، من حسن تنفيل المشروع، مثلا لمدا معينة تقدر عادا جع إ الا را

حق  ستفيد ال لة العكس للم في حا نه.  كد م  ن الحكم على حسن التنفيل يستوجب مدا للتأ
عويض ساك و في ت ةمان الإم لغ  جاوز مب كن  ن يت سارته، إل لا يم من خ جزء  لو 

نود  خلال المصدر بب بالةمان يدخل حيز التنفيل ليةمن للمستورد تعويةه في حالة إ
 جاري المبرم.العقد الت

5Garantie avaries communes

                                                 
(1) Guyonar André et Etienne Moin, commerce international, deuxième édition,1992,                 

p: 200.  
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جات،  لبعض المنت قد يكون النقل البحري في بعض الحالات، مصدر الأخهار 
 على سبيل المثال تلك الموج ة للاست لاك. 

سفينة، لأنه  شرا على صاحب ال يل مسؤولية الأةرار مبا إلا  نه يصعب تحم
 لمصدر الأجنبي.يمكن  ن يكون مصدراا ا

ناء ستوى المي بأمر قةاتي على م سفينة  يف ال لك و في الحالة العامة، يتم توق ل
 قصد تحديد الج ة المسؤولة،

سبب و  كاليف بااظة ب له ت سفينة لأنه تحم اله الحالة تعتبر محرجة لصاحب ال
 التأخر في التسليم.

الا  من  حرر  نه  ن يت ةمان يمك الا ال سفينة  صاحب ال قدم  ما ي عاتق،وحين  ال
 بإمكانه عندتل  ن يغادر الميناء بعد تفريغ البةاعة.و

تاريخ  الا النوع من الةمانات يصبح ساري المفعول من تاريخ إصداره حتى 
 الحكم الن اتي، تتحدد قيمته من هرف خبير بالنظر إلى الخساتر المحتملة.

سبب  ن وةع ا حيز  يمكن الإشارا إلى  ن الا النوع من الةمانات مستنديه ب
 التنفيل متوقف على تسليم المستفيد صورا الحكم من المحكمة المختصة.

 الضمانات التي تخدم المصدر: المطلب الثاني:

1Garantie de payement

صفقة  و  لغ ال فع مب يل د ستورد تأج من الم يان  عض الأح في ب يهلب المصدر 
 الخدمة لوقت لاحق  و بأقساه منتظمة.

نا، إلا  ن ورغم  ن  الاعتماد المستندي يعتبر من وساتل الدفع الدولية الأكثر  ما
كن  ن تظ ر لأول  اله الوةعية يم خرى،  فع   لى وساتل د جوء إ المصدر يفةل الل

 الأمر غير معقولة، لكن يمكن تبريراا بالنظر إلى مساوئ الاعتماد المستندي من ا:
 الإجمالي. ارتفاع تكلفته التي تؤدي إلى الحد من الربح -
 خهر بهأ وصول المستندات مما يؤخر عملية الدفع. -
 تأخر وصول الإشعار بفتح الاعتماد المستندي، مما يعهل وصول البةاعة. -

عن  الا الأخير  وعليه يهلب المصدر من المستورد ةمان الدفع لتفادي عجز 
ف صفقة  مة ال سديد قي ستورد بت نك الم كون بتع د ب ةمان ي الا ال سديد، و تاريخ الت ي 

من و استحقاق ا، في حالة عجز زبونه عن للك، كد  ية التأ لى غا يبقى ساري المفعول إ
 تسديد مبلغ البةاعة  و الخدمة،  ما قيمة ةمان الدفع تغهي مبلغ الصفقة ككل.

بين في ا  ثاتق ي قديم و لى المصدر ت جب ع يل ي يز التنف لدفع ح ةمان ا ولوةع 
نه و عجز المستورد عن الدفع، الا من ج ة بين   خرى ت ثاتق   قدم و من ج ة  خرى ي
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ستورد،و قام بأداء جميع واجباته التعاقدية على  كمل وجه فإن و التي تع د ب ا للم الا 
 الا النوع اي ةمانات تعاقدية.

2By Stand1

غة  ثة بالل لدان المتحد سونية )الب الا النوع كثير الاستعمال في البلدان الانجلوسك
 م.1936تعود نشأت ا إلى سنة و كللك في بلدان الشرق الأوسه،و زية(الانجلي

نى   Les notions d’assistance de réserve et d’apportاو  Stand byمع

évoque.  قرض سالة ال ةمانات  «Stand by»تجمع ر يزا لل بين الخصاتص المم ما 
تزام غيرو البنكية لأول هلب ستندي، إل  ن ا ال ماد الم رجعي، حيث  خصاتص الاعت

مأخول، قرض ال قة لل الخاةعة و يقوم البنك بدفع مبلغ معين بعد إظ ار مستندات مهاب
 .RUUللقوانين 

ستورد(، إل  ن ا تةمن  يستعمل الا النوع من الةمانات من هرف المدين)الم
(  شرر ر مررن ترراريخ 3مرردا حيرراا اررله الرسررالة لا تتجرراوز ثلاثررة)و خهررر عرردم الرردفع،

س ولةإصداراا، حيث تتصف ب عددا) ال يا مت قدم و مزا جب  ن ت نه لا ي نة(، إل   المرو
المستندات المثبتة للصفقة إلى البنك للحصول على المبلغ مما يخفض تكلفت ا حيث لا 

 توجد  تعاب تدفع للبنك.
ستمرا Stand byويمكن لرسالة القرض  كررا و  ن تغزو التعاملات بصفة م مت

م به  يز  ما تتم مة. ك س يلاتفي البلدان المتقد قى و ن ت حين يب في  يل،  في التنف سرعة 
عروفين  ير م باتن الغ الاعتماد المستندي )الكلاسيكي( يستعمل في العمليات الكبيرا للز

 )جدد( للعمليات المقامة مع البلدان لات  خهار هبيعية كالزلازل  و  خهار سياسية.

 الضمانات التي تخدم الوسطاء: المطلب الثالث:

خ هراف   تدخل   يان قد ت عض الأح في ب تدخل م  كن  جاري، ل قد الت في الع رى 
سفينة،  ةروري لانجاز الصفقة المتفق علي ا مثل: إدارا الجمارك، البنوك، مسؤول ال

 نقل البةاعة.

                                                 
(1) Marlin (C) , Delierneux (M). Les garanties bancaires autonomes, Bruylant, Bruxelles. 

1992, p : 81.  
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1Garantie d’admission temporaire

اررلا الةررمان يسررتعمل فرري حالررة الاسررتيراد المؤقررت لآلات  و معرردات يعرراد 
 تصديراا بعد مدا لغرض القيام بمعارض دولية على سبيل المثال.

لدفع حقوق ية،و وعموما فإن عملية الاستيراد تخةع  ستفيد و رسوم جمرك الم
مررن اررلا النظررام )قبررول مؤقررت( يسررتفيد مررن عرردم دفررع اررله الحقرروق إلا تع ررد بإعررادا 

 تصديراا عند ن اية العمل ب ا.
ما ل لا تلتزم إدارا الجمارك المستور لة  في حا د بتقديم ةمان القبول المؤقت، ف

الا الأخير  فإن على  عد تصديراا  إلا بيعت اله المعدات من هرف المستورد، ولم ي
غه  ةمان مبل الا ال ستوردا.   ن يدفع الرسوم  و الحقوق الجمركية الخاصة بالمواد الم

ةمان ليو الرسوم الجمركية المفروةة،و يعادل قيمة الحقوق قة رسالة الا ال ست وثي
مارك، صلحة الج هرف م من  مة  قة مقد اي وثي بل  ية  ةمان و بنك نك ل ستعمل ا الب ي

ستوردا .D 18و D 48اي و زباتنه عدات الم خول الم ةمان وقت د  مدا سريان الا ال
 ينت ي بإعادا تصديراا إلى بلداا الأصلي. و

2Garantie pour connaissement manquant

حرا، في  قل البةاعة ب ية الاستيراد على ن حالة ما إلا تم الاتفاق في إهار عمل
قة  ثاتق المتعل بل الو لى مكان ا ق يان  ن تصل البةاعة إ فإنه قد يحدث في بعض الأح

 ب ا.
الا  يبقى الا الةمان ساري المفعول حتى تقديم سند الشحن، كما يتةمن مبلغ 

سفينة الةمان قيمة سلعة مةافا إلي ا التكاليف  الأخرى المحددا من هرف صاحب ال
 )الناقل(.
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 الضمانات
 خصائصه

ضمان 
 المناقصة

ضمان 
استرجاع 
 التسبيق

 ضمان حسن التنفيم
ضمان التمسا 

 بالضمان
ضمان القبول 

 المؤق 

 موةوعه

لغ  التزام بدفع مب
مررالي للمسررتورد 
ما إلا  لة  في حا
الشررررررررررررخص 
الهبيعررررررررررررري 
المعنرررررررررررروي 
المخترررررررررار  و 
المسررررؤول لررررم 

الوفرراء  يسررتهيع
 بالتزاماته

الترررزام بإعرررادا 
دفررررررع مبلررررررغ 
التسررررررررررررربيق 
لم  للمستورد إلا 
في  جاء  ما  ينفل 

 العقد المبرم

التزام بدفع مبلغ معين 
فرررري حالررررة التنفيررررل 
 الحسرررن لبنرررود العقرررد
)الصرررفقة(  و  خرررلال 
المررررورد بالتزاماترررره 

 )حالة نقص مثلا(

التع ررررد برررردفع 
مبلرررررغ معرررررين 
للمسرررتورد فررري 
حالررررة مررررا إلا 
ر ى  ن 

لبةررررررراعة  و ا
مة  مة المقد الخد
يجررب ل ررا مرردا 
معينررررة حتررررى 
يقرررررر مررررا إلا 
كانرررت مهابقرررة 
قد  صوص الع لن

  م لا.

التزام بدفع مبلغ 
مرررالي للخزينرررة 
لل  صلاح الخ لإ
النررررراجم فررررري 
 لمرررررررررررررداخي

 الصررررررررادرات
 الواردات.و

 نسبته
مرررن  %5إلرررى1

 مبلغ التسبيق.
مرررررررن  100%

 مبلغ التسبيق.
من مبلغ  %15إلى  5

 العقد.
مررن مبلررغ  5%

 العقد.
مقرردار الرسرروم 
الجمركيرررة فررري 

 حالة استيراد.

 مدا الةمان

منل الإجابة على 
العرررررررررررروض 
 المقدمررررررررررررررة

اختياراررا إلررى و
غايرررة إمةررراء 

 الصفقة

تدخل حيز العقد 
إلررررررى غايررررررة 

 الإرسال.

لى  قد إ يز الع تدخل ح
غايررررررة الاسررررررتقبال 

 المؤقت  و الن اتي.

منل الإرسال  و 
الاسررررررررررررتلام 
المؤقررررت إلررررى 

سرررنة  و غايرررة 
الا  نل  سنتين م

 التاريخ.

منرررررل دخرررررول 
البةررراعة إلرررى 
حدود البلاد إلى 
غايررة خروج ررا 

 منه.

مزايااا على 
 الآمر
 

الاقترررررررررراض  تحصيل مؤقت استرجاع المبلغ استرجاع المبلغ معدوم
للخررررارج  يررررن 
 تغهية الصرف

خهررررر عرررردم و
 التحويل

المستفيد من 
 الةمان

 البنك المحلي المستورد المستورد المستورد المستورد

 خصائصها.و الضمانات البنكية (:4الجدول رقم)
Source: Vincenzo Bona ,1992,OP-CIT, p: 560. 

 القوانين التشريعية المتعلقة بالضمانات البنكية الدولية: المطلب الرابلم:

مة على  ية القات إن استعمال الةمانات البنكية ناتج عن ممارسة التجارا الخارج
 المنافسة بين مختلف الأهراف. علىو حب الربح،

مررلء بعررض و وب رردف التوفيررق بررين المصررالح المتناقةررة لمختلررف الأهررراف،
كون مرجعا  قوانين ت يرا لوةع  الفراغات التشريعية، بللت ال يتات الدولية ج ودا كب

 للأهراف المتعاقدا.



- 363 - 

 * القوانين الدولية:

فة مال غر بين  ع يز  ية، نم مات الدول هار مخهه التنظي ية في إ جارا الدوا  الت
لجنررة الأمررم المتحرردا فرري القررانون التجرراري الرردولي، ارردف ا الرتيسرري وةررع قرروانين و

 التي تعتبر إهارا مرجعي قانوني للةمانات. و تشريعية

 . القوانين الموحدة لجرفة التجارة الدولية المتعلقة بالبنكية:1

ةمانات، ظرا لأاميت ا و استفادت العديد من المؤسسات من استعمال ا ل له ال ن
ية، ية الدول مام و  رفقت ا في جميع عمليات ا التجار ستقلة محل اات ةمانات الم نت ال كا

 الج ات القانونية، حيث  صدرت غرفة التجارا الدولية عدا قوانين مختصة ب ا من ا:
 م.1978( في  وت 325القوانين الموحدا المتعلقة بالةمانات التعاقدية )قواعد  -
 م.1991وحدا المتعلقة بالةمانات لأول هلب لسنة القوانين الم -

 :(1)أ/ القوانين المتعلقة بالضمانات التعاقدية

جارا  في الت مل  تة الع من )اي نة  مل متكو نة ع ية لج جارا الدول فة الت فت غر كل
لدفع غير و الدولية بات ا في هل سبقا  ظر م قوانين تن كي(، لإعداد  يق البن يات التهب تقن
 مبررا.

قة  جارا متعل فة الت حدا لغر قوانين مو لي ل شر  و مال بن اله الأع مت  قد اختت و
ستقلالية 325بالةمانات التعاقدية )المادا  بار صفة ا عين الاعت خل ب اله الأخيرا تأ  ،)

ستندية، حيث  ةمانات الم قه ال كد  ن النصوص تخص ف الةمانات، في حين  ن ا تؤ
ج عد تنص على  ن جميع هلبات دفع مبلغ الةمان ي قرار قةاتي،  ي ب ب  ن ترفق ب

ةمان  لغ ال فع مب بل د صدور حكم من المحكمة،  و بموافقة كتابية من المصدر اللي ق
يق  هراف  و التوف شغالات الأ لى ان لرد ع ستهع ا لم ت مادا  اله ال ستورد، إلا  ن  للم

 بين م.

 ب/ القوانين الموحدة المتعلقة بضمانات لأول طلب: 

مواد  بر ال فة  458تعت سنة لغر يث وةعت  ثة، ح ية حدي جارا الدول  م،1991الت
سم و حت ا عرف ت  Relatives aux garanties sur demande Règles et (RUGD)ت

usances. 

                                                 
(1) Gilgug (C), Garanties internationales, pensez-y dès la négociation du contrat. Le moci. 

N°1524, 13/12/2001 p :58.  
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سابقت ا )و من  نا  ثر تواز س لة325اي  ك كون  كن لت يع و (، ل في جم لة  مقبو
ولية، التعاملات خاصة بالنسبة للمستوردين، يتابع تهبيق ا من هرف غرفة التجارا الد

في  ية  جارا الدول فة الت ساء غر لس رؤ صادق علي ا مج قد  جددوا و م13/11/1991و
 م.03/12/1996مصادقت م الن اتية في 

مادا ) اله ال قوانين  كس  ما 458تع لب، ك ةمانات لأول ه لدولي لل يق ا ( التهب
تقرردم حررلا عررادلا و تحفررظ جميررع  هررراف العقررد مررن الاسررتعمال الجزافرري للةررمانات،

 اعات بين الأهراف.لمختلف النز
بقيررت سررارية المفعررول، لكررن  325إلا  ن المررادا  458بررالرغم مررن نشررر المررادا 

سي، قد الأسا عن الع ستقلة  مات الأخرى الم ظيم و حددت  اداف ا بالبحث في الالتزا تن
 العمل بالةمانات لتجنب الدعوات التعسفية.

قوانين  يق  ية مجال تهب مات  (RUGD)حددت غرفة التجارا الدول عة التزا بمتاب
قة  ستفيد  و  ي وثي من الم تابي  قديم هلب ك الةامن المةاد بدفع مبلغ الةمان، بعد ت

عن و  خرى محددا مسبقا، بات عجز الآمر )المصدر(  الا بدون النظر في شروه إث
 القيام بالتزاماته.
ية  RUGDتتةمن  جارا الدول فة الت من غر لى  28الصادرا  سمت إ  06مادا، ق

 ية:فروع  ساس
 مجال تهبيق القوانين. -
 الأحكام العامة المتعلقة بهبيعة المتع د. -
 الةامن المةاد.و التزامات الةامنو تحديد مسؤوليات -
 دراسة هلبات الدفع ومدا سريان الةمان. -
 نصوص متعلقة بانت اء المدا المحددا في عقد الةمان. -
 الدولية.المحاكم المختصة في النزاعات و القانون المهبق -

ةمانات RUGDلقد  كدت  ستقلالية ال كن و على صفة ا ةمانات المةادا، ل ال
فه، إل "على  من هر قدم  ةمان الم رغم للك تلزم المستفيد بتقديم تبرير لهلب الدفع ال

ياض" شيكا على ب ليس  ةمان  يه و (1)المستفيد  ن يعرف  ن ال جب عل غه ي قبض مبل ل
ةمان،  RUGD تقديم إثبات كتابي عن عجز المصدر تقوم ياا ال عن ح قديم تفصيل  بت

 متى يكون ساري المفعول، قابل للتحويل، كيفية تمديد الةمان...
قد تترك غرفة التجارا الدولية، في بعض الأحيان للأهراف حرية الاتفاق على 
في  مثلا  لدول،  عض ا وةع نصوص الةمانات، لكن اله الوةعية غير ممكنة في ب

 نمالج عن الةمانات والةمانات المةادا.  الجزاتر لأن قوانين ا تفرض

                                                 
(1) Ibid. p : 61.  
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"الةررمان قبررل كررل شرريء يعتبررر قررانون الأشررخاص، حيررث يصرراغ فرري شرركل 
 .(1)نصوص ليتحول فيما بعد إلى قانون"

جب  قانون الوا شكل ال نا م هرح ا بين الأهراف، ي عات  حدوث نزا لة  في حا
 اررو ترررك RUGDتهبيقرره لعرردم وجررود التررزام تعاقرردي، الحررل المهررروح مررن هرررف 

ةامن المةاد ةامن  و ال لد ال مة ب لى محك مادا  صلاحية النظر في النزاع القاتم إ )ال
 (.RUGDمن  285

2

 :Stand byالقرض 

ية و قامت اله اللجنة ةمانات على غرار غرفة التجارا الدواية بوةع تنظيم لل
بد  و قد صادقت الجمعية العامة للأمم المتحداو ،Stand byرسالة القرضو لأول هلب

م ارردف ا تأسرريس مجموعررة تعليمررات لتهبيررق القرروانين 11/12/1995العمررل ب ررا بعررد 
ستقلة ةمانات الم قة بال فة و المتعل قوانين غر تدعيم  نه  نتج ع ما  قرض، م ساتل ال ر

 التجارا الدولية.
من هرف قامت اله الاتف نة  عات  RUGDاقية بتهبيق الحلول المعل حول النزا

 اما:و RUGDالموجودا بين  هراف العقد، كما تناولت مسألتين لم تردا في نصوص 
 المفره للةمان.و هلبات الدفع التعسفي -
 كيفية اللجوء إلى القةاء في حالة الهلب التعسفي للةمان. -

قرض  ةامن يجب الإشارا إلى  ن ةمانات رسالة ال نك ال بين ب ت تم بالعلاقة 
 الةررمانات المسررتقلة ت ررتم بالعلاقررة بررين بنررك الةررامن المصرردر بينمرراو المةرراد

 المستورد.و
 يمكن تلخيص نصوص اله الاتفاقية في:

 استقلالية التعهد:و أ/ مجال تطبيقها

ستقلة  و  ةمانات الم لق بال سي متع قد الأسا عن الع ستقل  قديم تع د م جب ت ي
 الان الأخيران مستقلان عن التع دات الأخرى،و ،(Crédit Stand by)رسالة القرض

 لا تخةع لأي شره لم يلكر في الصفقة.و

                                                 
(1) Ibid. p : 38.  
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 ب/ مستندات التعهد:

تررنظم الاتفاقيررة التع رردات الترري ل ررا صررفة المسررتندات، اررلا يعنرري  ن واجبررات 
لدفع  الةامن )عندما يحةر إليه المستفيد هلب دفع الةمان( تتحدد في فحص هلب ا

 شروه ةمانات لأول هلب.و مهابقة المستندات مع نصوصو

 ج/ تجيا التعهد:

عد  يتم إلا ب الا لا  كن  ير التع د، ل ية تغي تأخل اله الاتفاقية بعين الاعتبار إمكان
 موافقة المستفيد.

 د/ انقضاء حق طلب الدفلم:

 بموجب الاتفاقية، فإن وقاتع انقةاء حق هلب الدفع اي:
 بتحرير الةمان من واجباته.تصريح المستفيد  -
 إلغاء التع د المتفق عليه مع الةمان. -
 الدفع الكلي للمبلغ الملكور في التع د. -

 / مدة سريان التعهد:رج

 انقةاء مدا التع د ممكن  ن تكون:
 مدا محددا مسبقا. -
 آخر يوم من تاريخ إن اء العقد.  -
لى إلا لم تكن الحالات المشار إلي ا  علاه، فإن ت - مدد إ سنوات  6اريخ استحقاق ا ي

 ابتداء من تاريخ إصدار التع د.

 و/ طلب الدفلم المقدم من طرف المستفيد:

قدم هلب  جب  ن ي ةمان، ي لغ ال فع مب قديم هلب د في ت ستفيد  حق الم بموجب 
ستندات اللازمة في عقد و كتابي مرفقا بجميع الم قة بالتع د  شروه المتعل قا لل الا هب

 الةمان.
(  يام كحد  قصى لأخل قرار دفع مبلغ الةمان من 7ةامن مدا سبعة )ينتظر ال

 عدمه.

 المسرفة لطلب الضمان:  و ن/ الطلبات المفرطة

ندما  بررا، خصوصا ع كون غير م تكون هلبات دفع الةمان مفرهة، عندما ت
 يقدم المصدر بجميع واجباته اتجاه المستورد.
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 ي/ الإجراءات القانونية المؤقتة:

ية يمنح اله  قاف عمل الاتفاقية للمصدر إمكانية اللجوء إلى إجراءات قةاتية لإي
دفع الةمان، إلا  ن اله الإجراءات ت دد مبد  استقلالية الةمانات البنكية، القاتم على 

 المصدر(.) الدفع بمجرد هلب ا من المستفيد
بدون  نت لوقت قريب  ساتل كا حل م في  ساامت  قد  في حين  ن اله الاتفاقية 

 حلول.
من دول  عاملون  كان المت صة إلا  خاهر، خا من الم جاري  مل ت لو  ي ع لا يخ

فة، صديرو مختل تي الت في عملي ظروف و الا  فان لل كلا الهر ين يج ل  ستيراد،   الا
اله و المحيهة بالآخر رغم الدراسات القاتمة على للك، ثل  في م ل لا فالحلر مهلوب 

 التعاملات. 
ية  ةمانات البنك مل بال ةمان يغهي ول لا فالتعا الا المجال، فال في  جدا  م م 

ية و خهر مستقبلي محتمل الحدوث ته التعاقد يل التزاما او عدم قدرا المصدر على تنف
ية، يات الدول في العمل سيلة ةرورية  بر و كس، إل يعت ستورد  و الع جاه الم سم و ات ينق

ستورد من را ةرمان المناقصرة، ةرمان حسرن  بدوره إلرى الةرمانات التري تخردم الم
 نفيل....إلخ.الت

 والةررمانات الترري تخرردم المصرردر من ررا ةررمان الرردفع، رسررالة القرررض...إلخ،
مت و الةمانات التي تخدم الأهراف الأخرى.و ةمانات قا حتى يس ل التعامل ب له ال

بين و تحكم او محلية بسن قوانين تنظم او ايتات دولية عات  حدوث نزا الا لتجنب 
 الأهراف. 

 النزاع فيهاو ضمان حسن التنفيذو المناقصةدراسة تطبيقية لضمان 

خلال  من  ية،  ية الدول ةمانات البنك ةوع ال ظري لمو نب الن نا الجا عد تناول ب
القرروانين التشررريعية الدوليررة و كررللك  نواع رراو التعرررض لمف وم ررا، كيفيررة تسررييراا

المنظمررة ل ررا، حاولنررا إسررقاه اررله الدراسررة علررى الواقررع العملرري فرري إحرردى البنرروك 
تري،الجزا لوهني الجزا لة و ترية، إل تم اختيار البنك ا سة محاو اله الدرا من  ال دف 

 تحكم البنوك الجزاترية في تسيير الةمانات البنكية.و معرفة مدى تهبيق
 .ال ياكل التنظيمية للبنك الوهني الجزاتريو المبحث الأول: نبلا تاريخية -

ةمانات - سيير ال مع  المبحث الثاني: دراسة حالة كيفية ت ية  لة مؤسسة جزاتر لحا
 متعامل  جنبي.

 الهياكل التنظيمية للبنك الوطني الجزائريو المبحث الأول: نبذة تاريخية

تري  لوهني الجزا نك ا تل الب صرفي  (BNA)يح في الج از الم برا  نة معت مكا
حث و خدماتو الجزاتري لما له من وظاتف الا المب لللك خصص  شهة متنوعة،   ن
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اي و الجزاتري بصفة عامة لدراسة البنك الوهني تي  سة على الخصوص ال وكالة تب
 قد تم التهرق في الا المبحث إلى المهالب التالية:و مكان التربص،

 وظاتفه.و نشأا البنك الوهني الجزاتري -

 ( تبسة.491التعريف بوكالة البنك الوهني الجزاتري رقم) -

 ( تبسة.491رقم ) BNAال يكل التنظيمي لوكالة  -

 د استخدامات الوكالة.موار -

 وظائفهو نش ة البنك الوطني الجزائري  المطلب الأول:

تري ) لوهني الجزا نك ا حول الب لى BNAلإعهاء نظرا عامة  عرض إ يتم الت  )
 العناصر التالية:

 .BNA)نشأا البنك الوهني الجزاتري ) -

 وظاتفه. -

  ادافه. -

1BNA 

نك  تري بموجب الأمرتأسس الب لوهني الجزا في  66/178ا مؤرخ  جوان  13ال
نك فلاحي و 1966 ته كب يؤدي وظيف كان  ستقلة،  تر الم في الجزا جاري  او  ول بنك ت

تعو كدعم للتحول الاشتراكي في القهاع الزراعي من ج ة، قى الودا جاري يتل نك ت  كب
منح القرروض مرن ج رة  خررىو عد إعرادا ايكلرة القهراع المصررفي الو ي جزاترري ب

تداء BADRالتنمية الريفية )و  وكلت م مة تمويل القهاع الفلاحي إلى بنك الفلاحة ( اب
 .1982من سنة 

ية نوك الأجنب تأميم الب لوهني و وللإشارا فأنه تم  نك ا كل من ا ةمن الب ماج  إد
 الجزاتري اله البنوك اي:

 .1966جويلية  01التونسي تم إدماجه في و القرض العقاري الجزاتري -

 .1976جويلية  01التجاري تم إدماجه في و القرض الصناعي -

 .1968جويلية  02الصناعة الإفريقية في و البنك الوهني للتجارا -

 .1968ال ولندي في ماي و البنك الباريسي -

 .1968بنك الخصم بمعسكر في جوان  -
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شيقيفا 8يتواجد البنك الوهني الجزاتري بالجزاتر العاصمة  ستو  را شارع  رني
له و سنة، 99لمدا و مسجل بالسجل التجاري بالجزاتر 4200000000بر س مال قدره 

 (1).عدد من الوكالات عبر التراب الوهني

2 

سعى  نه ي ية الأخرى إلا   نوك التجار فس وظاتف الب للبنك الوهني الجزاتري ن
 ما يلي:من  ام اله الوظاتف و التفوقو داتما للتخصيص

 المؤسسات.و تقديم خدمات مالية للأفراد -

صرف - صة بال ية الخا تع البنك كي و تحصيل الودا شريع البن هار الت في إ قرض  ال
 القواعد الخاصة به.و القاتم

 القيرررام بمختلرررف العمليرررات البنكيرررة سرررواء نقررردا  و عرررن هريرررق الاعتمرررادات -
 التحويلات...و

 إيجار الصناديق الحديدية بمقابل. -

 القصيرا الأجل.و المتوسهةو منح القروض الهويلة -

 تمويل التجارا الخارجية. -

 المالية.و خصم الأوراق التجارية -

يعو تقديم خدمات الوساهة في عمليات الشراء - مةو الب سندات العا في ال تاب   الاكت
 الأس م.و

 تحويل القيم المنقولة  و ران ا.و تسليم -
لران و لى الحساب  و لأجل،معالجة كل عمليات التبادل ع - كل  نواع القروض، ا

 (2)تحويلات العملة الأجنبية.و الحيازي

 أجداف البنك الوطني الجزائري: -4

 الوهني الجزاتري جملة من الأاداف  ام ا ما يلي:للبنك 
 محاولة التوسع بفتح المزيد من الوكالات في كل الولايات الوهنية. -

ظل الإصلاحات  وساتل حديثة،و إدخال تقنيات - في  لوجي،  قدم التكنو بة الت لمواك
 النقدية.

 جلب الوداتع...إلخ.و ترقية العمليات المصرفية المختلفة، كمنح القروض -

 احتلال مكانة إستراتيجية ةمن الج از المصرفي. -

                                                 
 . وثاتق داخلية للبنك الوهني الجزاتري (1)
 . وثاتق داخلية للبنك الوهني الجزاتري (2)
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 .  (1)لعب دور فعال في إحداث التنمية الاقتصادية -

 ( تبسة.391 الجزائري رقم )التعريف بوكالة البنك الوطني المطلب الثاني:

سة ) لة تب تربص وكا قديم المؤسسة محل ال الا المهلب لت  BNAتم تخصيص 

 ( في العناصر التالية:491
 نشأا الوكالة. -

 الوظاتف. -

 الأاداف. -

1BNA 

لة  ستوى  BNAوكا لى م تري ع لوهني الجزا نك ا لى للب لة الأو اي الممث سة  تب
هار توسيع 1985في  فريل  ولاية تبسة، تم إنشاءاا في إ فرع  مؤخرا  ةيف إلي ا    ،

 تخفيف الإكتةاض. و نشاهات ا
مديرو للوكالة علاقة مباشرا مع العملاء مديرو اي مسيرا من هرف ال تب ال  نا

سام يس ر على خدمة الزباتن بالوكالةو يع الأق موزعين على جم  العديد من الموظفين 
قم و سة ر لة تب مل وكا جدا ب ا. تع خدمات ا 491المصالح المتوا قديم  لى ت لة و ع المتمث

تع صيل الودا في تح سا  سهة، و  سا صيرا، متو فة )ق قروض بأنواع ا المختل منح ال
دف توحيد ، ب 1966جانفي  15لقد وةع ال يكل التنظيمي، ل له الوكالة في و هويلة(.

مل و ج ود الوكالة  كثر لة تعا ما  ن للوكا مة. ك خدمات المقد ية ال من  جل تحسين نوع
الترري مقراررا و ( الج ويررةDFTالمحاسرربية )و مررع البورصررة بوسرراهة مديريررة الماليررة

 بعنابة.

2BNA 

تري الأم لوهني الجزا نك ا قوم ب ا الب تي ي بنفس الم ام ال سة  لة تب قوم وكا  ،ت
ساتدا،و ية ال شريعات البنك قا للت قانوني، وف هار  كن و تعالج برامج ا المسهرا في إ يم

 تلخيص  ام وظاتف الوكالة في ما يلي:
 المعنويين.و فتح حسابات للأشخاص الهبيعيين -

 لمختلف  غراة ا.و منح القروض بمختلف  شكال ا -

                                                 
 . للبنك الوهني الجزاتريوثاتق داخلية  (1)
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 البيررعو إةررافة إلررى لتقررديم ا لرربعض خرردمات الوسرراهة فرري عمليررات الشررراء
سنداتو صالح العملاءو الاكتتاب في ال مع و الأس م ل عاملين  ستثمرين المت صغار الم

 الوكالة.

3BNA 

 يمكن تلخيص  ام اله الأاداف في النقاه التالية:
 زيادا موارد الوكالة خاصة عن هريق زيادا حجم الوداتع. -

 احتياجات الزباتن لغرض تحقيق الربح.تلبية و تقديم  حدث الخدمات المصرفية، -

 البنكية المستجدا.و مواكبة الإصلاحات النقدية -

 تحقيق سوق  فةل.و المساامة في التنمية الاقتصادية، -

 ( تبسة391رقم ) BNAالهيكل التنظيمي لوكالة  المطلب الثالث:

منو تظم الوكالة مصالح للا  ستويات    قسام مختلفة ل ا م ام موزعة حسب الم
 الجدير التهرق إلى العنصرين التاليين:

 ال يكل التنظيمي للوكالة. -

 وظاتف بعض مصالح الوكالة. -

كل و يام  ةمان ق ية ل ةمانات البنك شاكل وةعت ال لتفادي حدوث مثل اله الم
في و من المستورد لتحكم  شره ا قد،  في الع المصدر بأداء واجباته المنصوص علي ا 

 آليات تسيير اله الةمانات.

 المصطلحات الأساسية:           

 الةمانات البنكية. -

 التجارا الخارجية. -

 ةمان لأول هلب. -

 الةامن. -

 الةامن المةاد. -
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